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 شكر وعرفان
، اتوجه بخالص الشكر والعرفان إلى اً بالجميل لمن يستحقهوعرفانالزاماً بالفضل  

( الذي زادني فخراً لقبول الاشراف على ميل جبار عاشورأالدكتور )الأستاذ المشرف 
رسالتي، حيث يعجز اللسان عن شكره لما اثقلني به من فضل في اعداد هذه الرسالة، إذ لم 
يدخر جهداً إلا بذله في سبيل اخراجها لما وصلت إليه ناصحاً وموجهاً ومرشداً، فكان له 

لجزاء واسأله سبحانه أن يمن عليه بالغ الأثر في رسم ابعاد هذه الرسالة فجزاه الله عني خير ا
 دائماً وابداً بالعافية والتوفيق. 

لى  –وعرفاناً بالجميل أعرب عن شكري وتقديري لعمادة كلية القانون   جامعة ميسان وا 
كادرها التدريسي في السنة التحضيرية من دراسة الماجستير لما بذلوه من جهود متميزة ونيرة، 

)حيدر  ستاذ المساعدوالعرفان إلى الدكتور )ميثم فالح حسين( والا ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر
عرس عفن( والدكتور )محمد جبار اتويه( لما ابدوه من تعاون كبير في فكانون نعم عوناً لنا 

 .في صعاب الأمور فجرائهم الله عنا خير الجزاء

إلى جميع  لا يفوتني ما دمت في معرض العرفان بالجميل إلا أن اتقدم بجزيل الشكر 
منتسبي مكتبة كلية القانون )جامعة ميسان، جامعة النهرين، جامعة المستنصرية، جامعة 
بغداد، جامعة كربلاء( والى منتسبي مكتبة المعهد القضائي لما أبدوه من تسهيلات ومساعدة 

 في تزويدي بالمصادر لإتمام هذه الرسالة.

 الباحث
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 الملخص

الجزائية تهدف إلى التطبيق الفعّال لقانون العقوبات بهدف القضاء على الظاهرة  الإجراءاتإن 
الإجرامية وذلك من خلال إطارين أساسيين هما: كفالة أكبر قدر من الفعالية للإجراء الجزائي وضمان 

 جرائيةالإأكبر قدر من كفالة حقوق الإنسان وحريته، ورغبة في التوفيق بين هذين الإطارين بدأت السياسة 
الجزائية تتجه إلى التحول من العدالة في ثوبها التقليدي التي تحتكرها السلطات العامة إلى نوع آخر من 
العدالة الجنائية إلا وهو العدالة الرضائية التي يكون فيها لطرفي الجريمة معاً الجاني والمجنى عليه الدور 

شراف القضاء وليس بعيداً عن أعينه، وهذا إالأساس في الدعوى الجزائية نشأة وقضاءً كل ذلك تحت 
الفكر الجديد الذي يجعل مساحة غير بسيطة للعدالة الجنائية الرضائية قد تم التعبير عنهُ عبر العديد من 
المؤتمرات الدولية لعلَ أهمها مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين الذي عقد في 

والذي أُقر صراحةً بوجود عدالة تصالحية  17/4/2000 – 10ينا( في المدة من العاصمة النمساوية )ف
تهدف إلى الحد من الإجرام وتساعد على إرضاء ضحايا الجريمة وذلك عن طريق استحداث خطط عمل 
قليمية ودولية لدعم ضحايا الجريمة باللجوء إلى الوساطة الجنائية وسبل العدالة التصالحية  وطنية وا 

تشجيع الدول المختلفة على صياغة واتباع سياسات إجرائية  رضائية وبرامج للعدالة التصالحية الأخرى و 
تحترم حقوق واحتياجات ومصالح الجناة والضحايا، وهذا النوع من العدالة قد ظهر إلى العيان بعد ثبوت 

جز قانون العقوبات عن فشل العدالة التقليدية في القضاء على الظاهرة الإجرامية أو الحد منها فالثابت ع
تحقيق الردع العام والخاص إذ أن الجريمة في ازدياد والعودة إلى ارتكابها بات ظاهرة واضحة البيان 
وضاعف من أهمية العدالة الرضائية والعدالة التقليدية تستلزم الكثير من النفقات التي باتت تعجز ميزانية 

 الدولة عن الوفاء بها. 

الرضائية  الإجرائيةبالسياسة  متأثرةبوسائل مستحدثة  الإجرائيةالجزائية  ولذلك اخذت التشريعات
 ومنها الوساطة والتسوية الجنائية فضلا عن الوسائل التقليدية القديمة المتمثلة بالصلح والتصالح الجنائي .
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 المقدمة 

انواعها من خلال الحماية التي  مختلفوجد القانون لتنظيم المجتمع من خلال القواعد القانونية ب
يفرضها المشرع على كل من يجد انه جدير بتلك الحماية ولا يمكن لهذه الحقوق ان تحظى بهذه الاهمية الا 

اكانت تتعلق بالمجتمع باجمعه ام بفرد من افراده وتمثل  اذا كانت تهدف الى تحقيق مصلحة مشروعة سواء  
ذا ينظر الى القانون على انه نظام اجتماعي يهدف الى اشباع هذه المصالح اساس النظام القانوني له

حاجات الافراد الاجتماعية ومصالحهم عن طريق اسباغ الحماية عليها فنجد ان قواعد التجريم والعقاب 
تهدف الى حماية المصالح الجوهرية التي نجدها اساسا مثلا في الحق في الحياة والحق في سلامة الجسم 

ة ونجد ذلك من خلال تجريم السلوك الذي يمس تلك الحقوق كونها جديرة بالحماية وتوقيع والحق في الملكي
الجزاء المقرر بحق كل من يعتدي بسلوكه على تلك الحقوق تحقيقا للمصلحة الاجتماعية على الا يكون 

ير فقد جاءت لتنظم س الإجرائيةذلك على حساب مصلحة اخرى هي جديرة بالحماية ايضا اما القواعد 
يؤدي ذلك الى  قتضاء حق المجتمع في العقاب على ان لالا العدالة وتحديد الاجراءات الواجب اتباعها

الجزائية هو الموازنة بين  الإجرائيةمضمون القاعدة  أوالاخلال بمصالح الافراد وبناء على ذلك فان جوهر 
 مصلحتين متعارضتين وهما مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع .

التي تهدف الى النهوض والتغيير في الواقع  ةيئالإجراكله بالسياسية التشريعية ويرتبط ذلك 
الاجتماعي والسياسي داخل الدولة للتعبير عن المثل العليا الواردة في الدساتير والمواثيق الدولية التي تلتزم 

والسياسية اذ يعد  بها الدولة ويظهر ذلك جليا في الدول التي شهدت تغييرات جذرية في النظم الاجتماعية
التشريع من اهم ادوات السياسة القانونية لتوحيد السلوك الاجتماعي والسياسي باتجاه معين وبالرغم من ان 

من التشريع الا ان صياغة النصوص  الأساسيةهذا الامر يواجه بصعوبات كبيرة تعرقل تحقيق الغاية 
ا ومنها همجتمع ويحقق الاهداف المرتجى تحقيقرصين يواكب التطورات الحاصلة في الم بأسلوب الإجرايئة

الرضائية في الاجراءات الجزائية واللجوء الى العديد من بدائل الدعوى الجزائية مثل  الإجرائيةاتباع السياسة 
التسوية والوساطة الجنائية والتصالح الجنائي ويحقق هذا كله العدالة الرضائية وهي من اهم صور العدالة 

 ىاو الدعتخفيف عدد الجنائية فاللجوء الى بدائل الدعوى الجزائية يسهم اسهاما فاعلا في تحقيق العدالة و 
 الاكثر اهمية . ىاو للدعمام المحاكم ويجعلها تتفرغ أالمعروضة 

وهذا اساس الدولة القانونية التي يسودها حكم القانون في تنظيم الحياة العامة في جميع جوانبها 
ن هناك مما يسهم في بناء النظام المؤسسي للدولة واحترام الحقوق والحريات وهذا كله لا يتحقق ما لم تك
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سياسية تشريعية محددة محكومة بمبادئ تشريعية صحيحة وفي نطاق موضوع دراستنا تتمثل هذه المبادئ 
لسنة  23الرضائية في نطاق قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم  الإجرائيةفي تطوير السياسية 

ى الجزائية وتطوير نظام الصلح وضرورة الاخذ بالوسائل الحديثة لبدائل الدعو  والقوانين الاخرى 1971
 والاخذ بالتصالح الجنائي وغيره من الوسائل للوصول الى تحقيق غاية المشرع في تحقيق العدالة الرضائية . 

الرضائية في القانون الجنائي العراقي  الإجرائيةللبحث في موضوع السياسية  همية الموضوع:أ -أولا 
 اهمية تتجلى في الاعتباريين الآتيين: 

الفقهي في العراق  أوالرضائية لم يتعرض للبحث القانوني الاكاديمي  الإجرائيةان موضوع السياسة  ل:وال 
لى من نوعها وهذا من شأنه ان يفتح الافاق امام الباحثين في مجال القانون الجنائي و اذ تعد دراستنا هي الأ

 ا .الرضائية وسبل تطويره الإجرائيةللخوض اكثر في موضوع السياسة 
يعاني العديد  التشريع الجنائي العراقي والذيالرضائية في  الإجرائيةالثاني : البحث في سبل تطوير السياسة 

الرضائية الحديثة التي يجب  الإجرائيةمن صور القصور التشريعي في هذا المجال وابراز صور السياسة 
الجزائية وصولا الى تحقيق العدالة  الإجرائيةان ياخذ بها المشرع تحقيقا للمصالح المعتبرة في نطاق القواعد 

 الرضائية .
: ان الهدف من القواعد القانونية هو تحقيق العدل في المجتمع وعلى المشرع مراعاة شكالية الدراسةإ -ثانياا 

مبادئ العدالة من خلال تشريع القواعد القانونية ولتحقيق ذلك عليه ان يتوخى الدقة في صياغة القواعد 
 تتأثررصينة الجزائية على وجه الخصوص متبعا سياسة اجرائية  الإجرائيةالقانونية بصورة عامة والقواعد 

في الدول المقارنة وعلى نحو يتضمن الموازنة بين حق الدولة في  الإجرائيةبالجوانب الايجابية للسياسة 
 لإظهارامام القانون في الحقوق والواجبات  اةاو المسالعقاب وحق الافراد في حرياتهم الشخصية وتحقيق 

ضاع و الافراد فالنظام القانوني الذي لا يساير الأ ارادة الدولة الصحيحة المبنية على الوعي والتفكير بمصالح
التي لا  فالأنظمةالجديدة ليس له نصيب بدوام تطبيقه واستمرار وجوده وهذه حقيقة واقعية هامة جدا لذلك 

تراعي الواقع الاجتماعي ولا تساير التطورات الحاصلة في التشريعات المقارنة والمجتمع هي انظمة قانونية 
ع مبدأ الانصاف الذي يسعى المشرع لتحقيقه وهذا ما نلحظه في الكثير من نصوص قانون معيبة ولا ترا

اصول المحاكمات الجزائية العراقي المتعلقة بالجوانب الرضائية في انهاء الخصومة الجنائية وهو ما يعكس 
 . اختلافا واضحا بين ما يجب ان يكون وما هو كائن فعلا  
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فضلا عن ذلك فان هناك نقص تشريعي واضح في هذا المجال اذ ان العديد من البدائل التي اخذت بها 
بها المشرع العراقي وهو ما يستوجب البحث والوقوف على  يأخذالجزائية المقارنة لم  الإجرائيةالتشريعات 

 هذه المسائل بشيء من الدقة والتفصيل. 
 وضوع سيجيب على التساؤلات الآتية: وفي اطار ذلك فان البحث في هذا الم

بسياسة  1971لسنة  23هل اخذ المشرع العراقي في نطاق قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم  -1
 اجرائية رضائية واضحة النطاق ام لا؟

 هل يعاني قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي من قصور تشريعي في نطاق بدائل الدعوى الجزائية؟ -2
ل يحتاج المشرع العراقي الى اتباع سياسة اجرائية رضائية جديدة لتحقيق غايات المشرع في نطاق ه -3

 الرضائية؟ الإجرائيةالقواعد 
 ما الوسائل التي يمكن ان تحقق العدالة الجنائية الرضائية في التشريع الجنائي العراقي؟ -4

 الرضائية وبيان اهدافها وذاتيها الإجرائيةيتمثل نطاق الدراسة في بيان ماهية السياسة  نطاق الدراسة: -ثالثاا 
في التشريعات الجزائية العراقية والتشريعات الجزائية المقارنة متمثلة بقوانين الاجراءات الجنائية في مصر 

برة التي يسعى المشرع في وبيان صورها والمصالح المعت وسوريا والاردن والكويت والبحرين فضلا عن فرنسا
  .التصالحيةهذه القوانين الى تحقيقها وصولا الى بيان سبل تطوير هذه السياسة تحقيقا للعدالة 

الرضائية سيتم اتباع المنهج  الإجرائيةلغرض الوقوف على موضوع السياسة  منهج الدراسة: -رابعاا 
المقارن وذلك بتحليل النصوص القانونية التي تتعلق بالسياسة الرضائية في التشريع الجنائي و التحليلي 

العدالة العراقي وبيان مظاهر هذه السياسة، في القانون المذكور والمصالح المعتبرة من خلال بيان سبل 
موقف التشريعات الرضائية في القانون العراقي بعد بيان  الإجرائيةتطوير السياسة التصالحية وسبل 

  .لحية في التشريع الجنائي العراقيساليب الحديثة لتطوير العدالة التصاوالاخذ بالأ المقارنة

ل ماهية السياسة و هذه الدراسة على فصلين سنبين في الفصل الأ سنقسم تقسيم الدراسة: -خامساا 
 الإجرائيةل مفهوم السياسة و ل في المبحث الأو االرضائية والذي سنقسمه على مبحثين سنتن الإجرائية

الرضائية. اما الفصل الثاني سيكون بعنوان  الإجرائيةالرضائية. وفي المبحث الثاني مظاهر السياسة 
ل في المبحث و اوسنقسمه على مبحثين ايضا سنتن الرضائية الإجرائيةالوسائل الحديثة في تطوير السياسة 

فيه اثر تطوير السياسة الرضائية اما المبحث الثاني سنبين  الإجرائيةل وسائل تطوير السياسة و الأ
 الرضائية في التشريعات الجزائية العراقية.   الإجرائية



 

 
  

 
 

 
 لوالاالفصل 

 الرضائية ةجرائيالإماهية السياسة    
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 لوال الفصل 
 الرضائية ةجرائيالإماهية السياسة 

نظمة، بدأ الحديث عن حل منطقي لهذه المشكلة الافي مختلف  الجنائيةبعد شيوع أزمة العدالة  
، ومن جملة الحلول التي الأفرادالخطيرة، التي تكون على حساب العدالة وعلى حساب مصالح 

هي بدائل تحل محل الدعوى الجزائية، وهذه البدائل تقوم على أساس  الجنائيةنظمة الاتوصلت إليها 
وغيرها، بغض النظر عن درجة  ...الجنائيةالوساطة الرضائية، ومن هذه البدائل الصلح والتصالح و 

منه العدالة  تعانىالرضائية فيها، وعن طبيعة هذه البدائل، ولكن هذه البدائل لا تكون حلًا أمثل لما 
ة تضيئ ، ولا تكون بديلًا ناجعاً للدعوى الجزائية؛ مالم توجد قواعد تنظمها وخطوط واضحالجنائية

نظمة التي تحل محل الدعوى الجزائية التقليدية، فبدونها تصبح الاهذه  قالطريق الذي من خلاله تطب
نات الممنوحة لهم في اوحرياتهم والضم الأفراديط بحقوق نظمة البديلة مجرد تنظير، ويتم التفر الاهذه 

التقاضي التقليدية؛ لذا لابد من معرفة هذه القواعد والخطوط التي تنظم تطبيق بدائل الدعوى  إجراءات
 مبحثين: إلىجزائية، وذلك من خلال تقسيم هذا الفصل ال

 الرضائية. ةجرائيالإل: مفهوم السياسة وال المبحث 

 الرضائية في التشريعات الجزائية. ةجرائيالإالمبحث الثاني: مظاهر السياسة 

 لوال المبحث 
 الرضائية ةجرائيالإمفهوم السياسة 

ل و الال في المطلب أو على مطلبين سنتنحاطة بمتطلبات هذا المبحث سنقسمه الالغرض  
 .الرضائية ةجرائيالإالرضائية وفي المطلب الثاني ذاتية السياسة  ةجرائيالإتعريف السياسة 

 لوال المطلب 
 وخصائصها الرضائية ةجرائيالإالتعريف بالسياسة 

 خصائصها.  بيانتعريفها، وكذلك  إلىالرضائية، التطرق  ةجرائيالإالتعريف بالسياسة  بيانيتطلب 
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 لوال الفرع 
 الرضائية ةجرائيالإتعريف السياسة 

، من الجانب اللغوي والجانب وخصائصها الرضائية ةجرائيالإسنبين تعريف السياسة         
 -، وأخيراً من الجانب الشرعي، كما يأتي:صطلاحيالا

 : التعريف اللغوي:أولا 

شارات، كلها تدور الات و لاوالدلا المعانيكلمة السياسة كلمة واسعة محملة بحشد كبير من  
ستصلاح بوسائل متعددة وأنماط متنوعة يقوم بها من له رئاسة وولاية الاو  صلاحالإحول الرعاية و 
سياسة: قام به...  الأمرمن السوس اي الرياسة... وساس  مأخوذةفهي  ومعاناةوتمكن، ببذل 

والسياسة فعل السائس، الذي يسوس الدواب سياسة: يقوم ، (1) والسياسة: القيام على الشيء بما يصلحه
 . (2)عليها ويروضها

ها وسست إصلاحمور دبرها وقام بالاوساس الناس سياسة تولي رياستها وقيادتهم وساس  
مم ومدبرو الا، والساسة قادة (3) ن مجرب قد ساس وسيس عليهلرعية سياسة أمرتها ونهيتها، وفلاا

 .(4)تدبير شئون الدولةشئون العامة والسياسة 

 :  صطلاحيالالتعريف : نياا اث

البحث عن الصالح والمفيد للمجتمع وهذا يشمل أساسية المجتمع ) :هابأنعرفت السياسة  
حزاب والنقابات والجماعات الاالمحدد في إطار دولة معينة، كما يشمل أنواع أخرى من المجتمعات ك

 . (5)(سياسيوغيرها فكلها ظاهرات ذات طابع 

                                                           

 .747، ص2007سكندرية، الاأبن منظور، لسان العرب، دار المعارف،  (1)
الفراهيدي، كتاب العين، تحقيق د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال،  أحمدالخليل بن  (2)

 .336، ص 2002بغداد، 
، المكتبة العلمية بيروت، 1دلي، طالامحمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، تحقيق محمد بشير  (3)

 .170، ص1981
 .328، ص1998ية، وزارة التربية والتعليم، مصر، المعجم الوجيز، مجمع اللغة العرب (4)
 .24، ص2002هلية للنشر والتوزيع، بيروت،الاالقانون الدستوري والمؤسسات السياسية، ، أندريه هوريو (5)
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صول الا وانينقالجزائية المشرعة ضمن  ةجرائيالإالرضائية بالقاعدة  ةجرائيالإوترتبط السياسة  
أننا لم نجد أي تحديد لمدلول تلك القواعد في القانون العراقي فلم يعرفها المشرع العراقي  الاالجزائية 

تعريف وتحديد مدلول  ولعل هذا ما دفع الفقه الجنائي للخوض في مجال (1)خرىالااسوة بالتشريعات 
ها: )القواعد التي تحكم نشاط السلطة القضائية بأنأن الفقه الجنائي عرفها  إذالجزائية.  ةجرائيالإالقواعد 

 .(2)محدثها والعقاب عليها( إلىفي كل ما يفيد نسبة الحريمة 

 إلىه اقتصر على نشاط السلطة القضائية من حيث نسبة الجريمة بأنويتبين من هذا التعريف  
التحقيق لأن النص على نشاط السلطة القضائية وصولا للعقاب  إجراءاتفاعلها والعقاب عليها وتنظيم 

المحاكمة وحدد الجنس الذي تنتمي اليه تلك القواعد وهو جنس القواعد  إجراءاتلابد أن يشمل ذلك 
 أماعلى وجه العموم،  جرائيالإالقانونية والتي تحكم نشاط السلطة القضائية التي يكون نطاقها العمل 

 . الجنائيةى و انوع تلك القواعد فهي التي تختص بالدع

وما  الجنائيةها: )القواعد التي تتولى تنظيم الخصومة بأن خر من الفقهالاوقد عرفها البعض  
 .(3)اللازمة لتنفيذ حق الدولة في العقاب( جراءاتالاة مدنية و إجرائي ينشأ عنها من علاقات

الدعوى  إجراءاتتنظيم والتي حصرها  ةجرائيالإوقد جاء هذا التعريف بناء على وظيفة القواعد  
 الجنائيةم المحاكم أماوما يقتضي مبدأ حسن سير العدالة من الفصل في الدعوى المدنية  الجنائية

اقرار حق الدولة في العقاب من خلال تلك القواعد، وفي تعبير اخر عرفت  القواعد  إلى ضافةالإب
تلك القواعد القانونية التي يحدد المشرع من خلالها تنظيم نشاط السلطة : )هابأنالجزائية  ةجرائيالإ

 إلىالقضائية في مجال التيقن من وقوع الجريمة والتثبت في معرفة مرتكبها والتحقيق معه واحالته 
 .(4)(عن الضرر الذي نشأ عن  الجريمة مسؤوليتهمدى  بيانالمحكمة المختصة فضلا عن 

                                                           

( منه: )يعنى 1في المادة ) 2001( لسنة 328الجزائي اللبناني رقم ) الاجراءات( عرف المشرع اللبناني في قانون 1)
الواجب أتباعها في التحقيق  الاجراءاتالمحاكمات الجزائية بتنظيم القضاء الجزائي وتحديد اختصاصه و  أصولقانون 

 والقرارات الصادرة عنه(.   حكامالأبوالمحاكمة وجهة الطعن 
 .17، ص1983، الدار الجامعية، بيروت، 1المحاكمات الجزائية، ج أصول( د. جلال ثروت، 2)
 . 7، ص 1969، النهضة العربية، القاهرة، الجنائية الاجراءاتقانون  ولأصفتحي سرور،  أحمد( د. 3)
، 1988سكندرية، الاالجزائية، دار المطبوعات الجامعية،  الإجرائية( د. عبد الفتاح الصيفي، النظرية العامة للقاعدة 4)

 .48ص
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البحث عن الجرائم وضبطها  إجراءات)القواعد القانونية التي تتولى  :كما عرفت على أنها 
المحاكمة وتنفيذ  إجراءاتووسائل اثباتها، وتحدد السلطات المختصة بملاحقة المجرم ومحاكمته، وتبين 

 .(1)(الجنائيةحكام الا

الجزائية من  ةجرائيالإبصيغة اكثر شمولا للقاعدة  جاء هذا التعريفان  وهناك من يرى 
 .(2) التعريفات التي سبقته

 إذستغناء عنها، الاساسية التي لا يمكن الاالجزائية من القواعد القانونية  ةجرائيالإويتبين أن القواعد  
تقانمهما بلغت القواعد الموضوعية من عناية  الجزائية فأنها لا  ةجرائيالإبالقواعد  هتمامالادون  وا 

 .(3)تحقق المصالح التي شرعت من أجلها في الواقع

 هتمامالاساس مهما بلغ المشرع في وضع أنظمة العدالة الرضائية من أتقأن دون الاوعلى هذا   
 لا تكون لها اي فائدة في الواقع العملي. ةجرائيالإبالسياسة 

الرضائية التي تعنى بتنظيم العدالة  ةجرائيالإالقواعد هي الجزائية  ةجرائيالإومن اهم القواعد  
الرضائية التي  ةجرائيالإصياغة هذه القواعد بالسياسة  وتتأثر ،(4)التصالحية وبدائل الدعوى الجزائية

 .(5)التي لها وجوه عدة الجنائيةتحقيق اهداف المشرع في تحقيق العدالة  إلىتهدف 

الرضائية هي ليست غاية في ذاتها،  ةجرائيالإبالسياسة  تتأثرالرضائية التي  ةجرائيالإفالقواعد  
 الاهي وسيلة لتحقيق غاية تتمثل بحسن تطبيق القواعد عند نظر الدعوى الجزائية ولا يتحقق ذلك  نماوا  

 .  (6)ة متقنة الصياغة من قبل المشرعإجرائيبوجود قواعد 

الرضائية، لكن السياسة  ةجرائيالإعليه، لم نجد مؤلف يعرف السياسة  أطلعناوعلى قدر ما  
ن الحرية كشف الحقيقة وضم إلىتهدف  ةجرائيالإالسياسة ) الجزائية هنالك من عرفها بالقول: ةجرائيالإ

                                                           

 .3، ص1986القاهرة،  ، دار النهضة العربية،الجنائية الاجراءات( د. فوزية عبد الستار، شرح قانون 1)
 .7، ص2005الجزائية، دار الثقافة للنشر، عمان،  الاجراءات أصول( د. محمد سعيد نمور، 2)
 .264، ص 2002، دار الشروق، القاهرةفتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري،  أحمد( د. 3)
 . 44الجزائية، المرجع السابق، ص الإجرائية( د. عبد الفتاح الصيفي، النظرية العامة للقاعدة 4)
 .10، ص 1977سكندرية، الاتأصيلًا وتحليلًا، منشاة المعارف،  الجنائية الاجراءات( د. رمسيس بهنام، 5)
 .13أعلاه، ص  المرجعد. رمسيس بهنام، ( 6)
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الصورة المثلى في وضعها من  إلىللوصول  ةجرائيالإالشخصية وتوجه المشرع عند صياغة القواعد 
 .(1)(هدافالاقبل المشرع تحقيقاً لهذه 

ساسية الاالرضائية بالقول: مجموعة المبادئ  ةجرائيالإولكل ما تقدم يمكننا أن نعرف السياسة  
ضرورة اتباع اساليب العدالة التصالحية وبدائل الدعوى الجزائية لتحقيق العدالة  إلىالتي توجه المشرع 

 لأمن المجتمع، من الناجزة بعيداً عن اشغال القضاء بخصومات جزائية بسيطة لا تشكل تهديداً كبيراً 
في إدارة الدعوى الجزائية وتوجيهها وأنهاؤها  الأفراد رادةساليب التي يتم فيها منح دور لإالا بيانخلال 

 بشكل ودي يقوم على إساس الرضا.

 ثالثاا: التعريف الشرعي

حكام الاوهي،  معان" في مصنفاته وأراد منها عدة "السياسة سلاميالاعرف الفقه  كذلك 
موال والحكم بالعدل في حدود الله وحقوقه، وفي حقوق الافي الولايات و  ناتماالاالشرعية المتعلقة بأداء 

 إلىمور التي تكون الرعية معه أقرب الامن  -مجتهدين فيه -الأمردميين، وكذلك ما يسنه ولاة الا
د الشرعية، ولا يخالف أدلة الصلاح وأبعد عن الفساد، وأن لم يرد بذلك نص ما دام أنه يحقق المقاص

. ولقد (2)وكذلك التعزيز والزجر والتأديب الشرع التفصيلية، وهو ما يعني العمل بالمصالح المرسلة.
وسماها . السلطانيةحكام الاأطلق العلماء على السياسة عدة أسماء اصطلاحية، فسماها بعضهم: 

صطلاح الذي ساد وأنتشر هو السياسة الشرعية ثم أنتشر بين العلماء الاغيرهم السياسة المدنية. لكن 
 . (3)لكثير من الكتب المنشورة عنوانافي هذا العصر  أصبححتى 

تلك ) من الجانب الرضائي فتعني: سلاميةالاالرضائية في الشريعة  ةجرائيالإالسياسة  أما 
والتي يكون للمجني عليه دوراً  سلاميالاالعقوبة في النظام الجنائي  استيفاءالقواعد التي تنظم بدائل 

 .(4)(بارزاً فيها، ومن هذه البدائل التوبة والعفو

                                                           

ن الدولي، أو م التعالمعاصرة واتجاهات تطوير القانون الجنائي ودع الجنائية( د. محمد عبد اللطيف فرج، السياسة 1)
 . 58، ص 2013، مطابع الشرطة، القاهرة، 1ط
 .169، ص1982، دار الفكر، بيروت، 1حكام، طالاعلاء الدين الطرابلسي، معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من ( 2)
 .31، ص1998البقاء أيوب بن موسی الحسيني، الكليات، مؤسسة الرسالة، بيروت،  أبو (3)
سلامي والقانون الاوأنهاؤها بدون حكم في الفقه  الجنائية( د. شوقي ابراهيم عبد الكريم علام، إيقاف سير الدعوى 4)

 وما بعدها.  347، ص2013سكندرية، الا، مكتبة الوفاء القانونية، 1الوضعي، ط
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 أو اصطلاحاً  أوالرضائية سواء لغتاً  ةجرائيالإيتضح مما سبق ذكره، أن تعريف السياسة  
سبل وأساليب ومنهجية ووسائل لإدارة شيئاً ما، ففي اللغة أتت السياسة بمعنى  إلىشرعاً، كلها تفظي 

أن السياسة  إلىفقد توصلنا  صطلاحيالافي التعريف  أماسلوب المعين للقيام بعمل ما، الاالتدبير و 
ق بدائل الدعوى الجزائية التي تقوم على أساس ة هي الوسيلة التي من خلالها تطبالرضائي ةجرائيالإ
ليس بالفرق الواضح كما  صطلاحيالاالتعريف في الشرع فأن الفرق بينه وبين التعريف  أمالرضائية، ا

 سلاميالامة في العقاب في القانون الجنائي الاحق  استيفاءفي التعريف اللغوي؛ وذلك لكون طريقة 
 عتبارالابعين  خذالأحق الدولة في العقاب في القانون الجنائي الوضعي، مع  استيفاءتكاد تتقارب مع 

عن البدائل المتبعة للدعوى  سلاميةالافي الشرعية  الجنائيةطبيعة البدائل التي تحل محل الدعوى 
 الجزائية في القانون الوضعي.

 الفرع الثاني
 الرضائية ةجرائيالإخصائص السياسة 

 -تي:الارضائية بجملة من الخصائص وهي كال ةجرائيالإتتميز السياسة      
التصالحية هي  ةجرائيالإمن أبرز الخصائص التي تختص بها السياسة  ة جزائية بديلة:إجرائيسياسة : أولا 

لا  حيانالاخيرة في بعض الات أصبح، بعد أن ةجرائيالإسياسة بديلة عن غريمتها التقليدية السياسة الجزائية 
في حسم بعض الجرائم، وأخذ ينظر أليها  الجنائيةمثل لأجهزة العدالة الاتتناسب مع الواقع ولم تعد الوسيلة 

أن هذه  ونجد. (1)على أنها تتسم بالقسوة والشدة التي لا تحقق مصلحة أطراف الدعوى ولا مصلحة القضاء
التقليدية، بل هي  ةجرائيالإالتصالحية، لا تعني الحلول بشكل مطلق عن السياسة  ةجرائيالإالخاصية للسياسة 

التقليدية لتحقيق مقاصد تشريعية معنية وهي مصلحة  ةجرائيالإ الجنائيةنظام وضع ليكون بديل عن السياسة 
كل  اختصاص، هذا من جانب، ومن جانب أخر لا ضير في (2)ةوجعل القضاء يهتم بالقضايا المهم الأفراد

فما بالك  (3)خاص بها، فالجرائم نفسها وضعت لها لكل فئة منها نظام معين إجرائيفئة من الجرائم بنظام 
 .ةجرائيالإموضع التنفيذ وهي القواعد الجزائية  الجنائيةبالقواعد التي تضع القواعد 

                                                           

 .79، ص2004القاهرة، ، دار النهضة العربية، 1، طالجنائية الاجراءاتد. شريف سيد كامل، الحق في سرعة ( 1)
الجامعة المستنصرية، -الدعوى الجزائية، رسالة ماجستير، كلية القانون إجراءات( ميثم فالح حسين، حق السرعة في 2)

 .69، ص2011
في تجريم المخالفات في التشريع العراقي،  الجنائيةي، السياسة و اد. ميثم فالح حسين و د. محمد جبار اتويه النصر ( 3)

 .65، ص2019طروحة العلمية المحكمة، العدد السابع، السنة الرابعة، الابحث منشور في مجلة 
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 الجنائيةعلى عكس القاعدة  الرضائية: ةجرائيالإالمنظمة للسياسة  ةجرائيالإتشظي القواعد : نياا اث
من حيث ظهور  جتماعيةالاللمتطلبات  استجابةنين أخرى احيث توجد في قانون العقوبات وقو  الموضوعية

غالباً ما ينظم أحكامها في قانون واحد هو قانون  ةجرائيالإ، فأن القاعدة (1)سلوكيات جديده وتغير المصالح
 الجنائيةوهذا ما موجود فعلًا في السياسة  -لدينا قانون أصول المحاكمات الجزائية – الجنائية جراءاتالا
التصالحية فأن القواعد التي تنظمها متشظية في القوانين ولا يقتصر  ةجرائيالإالسياسة  أما، ةجرائيالإ

فقط، فلو تفحصنا قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم  الجنائية جراءاتالاتنظيمها على قانون 
نظم الصلح في المواد  إذالرضائية،  ةجرائيالإضمن بعض أحكام السياسة ، لوجدناه ت1971( لسنة 23)
الرضائية، كما  ةجرائيالإصولية، بينما تضمنت القوانين الخاصة بعض أحكام السياسة الا( 194-198)

مكررة( منه، وفي قانون /59، في المادة )(2)8219( لسنة 113في قانون الضريبة على الدخل رقم )
 ثالثاً(./244( منه وكذلك المادة )242، في المادة )1984( لسنة 23)الكمارك رقم 

يكتفي المشرع الفرنسي بالنص على أحكام  لموكذلك نفس الحال في التشريع الفرنسي،  
 ةجرائيالإ، بالسياسة 2010التصالحية في القوانين الخاصة، بل اخذ كذلك في عام  ةجرائيالإالسياسة 

الوساطة  إلى، بشأن اللجوء 2010( لسنة 769الرضائية في القوانين الخاصة، كما في قانون رقم )
 . (3)سريالافي جرائم العنف  الجنائية
الرضائية في قانون  ةجرائيالإمن المستحسن أن تنظم القواعد التي تحكم السياسة  هأن ونرى 

 في القوانين الخاصة. هأصول المحاكمات الجزائية، وعدم تركها متشظي

أن المتعارف عليه هو أن السياسة  الرضائية قائمة على اساس الرضا: ةجرائيالإالسياسة : ثالثاا 
على  تفاقالايحددها القانون، وهذه القواعد من النظام العام فلا يسمح للأفراد في  ةجرائيالإالجزائية 
ى اساس الرضائية، فترسم عل ةجرائيالإ، على خلاف السياسة تغيير أتجاه الدعوى الجزائية أو مخالفتها

خر معنوي، الاشخص طبيعي و  أونوا أطراف الدعوى أشخاص طبيعيين ارضا أطراف الدعوى، سواء ك

                                                           

كلية الحقوق، -ميثم فالح حسين، القصور التشريعي في قانون العقوبات العراقي، أطروحة دكتوراه، جامعة النهرين( 1)
 وما بعدها. 369، ص2018

 .27/12/1982( في 2917منشور في الوقائع العراقية بالعدد )( 2)
، المركز العربي، 1، طالجنائية، الوساطة ودورها في أنهاء الدعوى أحمدد. عبد الرحمن عاطف عبد الرحمن ( 3)

 .315، ص2020القاهرة، 
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 ةجرائيالإ، ولكن الرضا له مستويات في السياسة (1)يكون لهم دور كبير في أنهاء الدعوى الجزائية إذ
ا قورن بنظام إذن الرضا يرتفع في نظام الوساطة انظام، فتجد سلطكون بحسب كل ي إذالرضائية 

 الصلح وهكذا.

فهي تساعد على ترميم العلاقات التي  جتماعية:انية انسإ الرضائية سياسة ةجرائيالإالسياسة : رابعاا 
هدمتها الجريمة بشكل ودي بعيداً عن التعقيدات الشكلية للتقاضي وما قد يترتب عليها من مشاكل هذا 

في الكثير من أنظمتها يكون هنالك وسيط  إذمن جانب، ومن جانب أخر ما يرتبط بخاصية الرضائية، 
حلًا معين،  اختيارمحكم يكون بين الخصوم لا يفرض رأيه عليهم بل يكون لهم مطلق الحرية في  أو

 .(2)الجنائيةفي المنازعات  جتماعيالاالرضائية تقوم على مراعاة البعد  ةجرائيالإكما أن السياسة 

الرضائية ، تختص بوجود  ةجرائيالإيتضح مما سبق ذكره، أن على الرغم من أن السياسة  
بها من  الأخذالمقابل المادي كجزء أساسي فيها، وكذلك تختص بما لعامل الوقت من دور مهم في 

أن السياسة  الاالتقليدية،  ةجرائيالإ السياسةعدمه، وكذلك تختص بخاصية تنوع أنظمتها على خلاف 
 التقليدية ةجرائيالإعن السياسة ع الرضائية تختص بخصائص مهمة من حيث كونها بديل ناج ةجرائيالإ

طار الواضح لها، كما أن ما يميز هذه السياسة هي خاصية تشظي القواعد المنظمة لها الاوهذا هو 
وعدم وجودها في قانون واحد، وكذلك دور عامل الرضا فيها، وبكونها سياسة تستند على الجانب 

 ةجرائيالإلة للتخفيف من حدة السياسة الجزائية و ا، ومحنسانالالصيحات حقوق  انعكاسفهي  نسانيالا
 )التقليدية(.

 المطلب الثاني
 الرضائية  ةجرائيالإذاتية السياسة 

خرى وهذا في الفرع الانظمة الاالرضائية، تمييزها عن  ةجرائيالإذاتية السياسة  بيانيتطلب  
المقاصد التشريعية والغاية التي حدت بالمشرعين اللجوء إليها،  بيانل، وكذلك تتطلب هذه الذاتية و الا

 المصلحة المعتبره منها في الفرع الثاني من هذا المطلب. بيانوذلك من خلال 

                                                           

 وما بعدها. 58، ص2014القاهرة، ، دار النهضة، الجنائية الاجراءاتد. محمد فوزي إبراهيم، دور الرضا في قانون ( 1)
التصالحية، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية، جامعة بغداد  الجنائيةد. جمال إبراهيم الحيدري، أحكام العدالة ( 2)
 .73، ص2015كلية القانون، المجلد الثلاثون، العدد الثاني،  -
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 لوال الفرع 
 عن سياسة التجريم والعقاب الرضائية ةجرائيالإتمييز السياسة 

في بداية القرن التاسع  الجنائيةل من استعمل تعبير السياسية أو )فوير باخ(  لمانيالايعد الفقيه  
في وقت معين وفي بلد معين من  هاإذاتخمجموعة من الوسائل التي يمكن  ):عشر، وقد قصد بها

 الجنائيةجرام هدفاً للسياسية الاه قد حدد مكافحة بأن، ويتميز هذا التعريف (1)جرام فيه(الاأجل مكافحة 
 .غامض ولا يكشف نطاق هذه السياسة -جرامالامكافحة  –أن هذا التعبير  الا

 .(2) نجمل أهمها فيما يأتي: الجنائيةد ظهرت عدة اتجاهات فقهية في تعريف السياسة وق 

مجموعة الوسائل  ها:)بأن الجنائية(، السياسة Henriعلى رأسهم العلامة ): عرف جانب و لوال  الإتجاه
ويؤخذ على هذا التعريف أنه يقصر الهدف من ، (3) الدولة للمعاقبة على وقوع جريمة(التي تحددها 

على تحديد الجزاء الجنائي المترتب على ارتكاب الجريمة، وهو تعريف قاصر يكفل  الجنائيةالسياسة 
 قيامها بوظيفتها في تطوير القانون الجنائي.

 الجنائيةتعريف السياسة  إلىن وبيتال وجرسبيني( ا: ذهب جانب آخر من الفقه أمثال )فو الثاني الإتجاه
ها )العلم الذي يدرس النشاط والذي يجب أن تمارسه الدولة لمنع الجريمة والعقاب عليها، وأن بأن

أداة لتحقيقها، وأنها تعتبر  أوعنصر  الالا تتقيد بقانون العقوبات فهو ليس مجرد  الجنائيةالسياسة 
 .(4)المرشد الذي يستهدي به المشرع في اختيار ما يتخذه من تدابير(

منع الجريمة والمعاقبة على  إلىفرع من علم السياسة وتهدف  ):هابأنوأضاف جرسبيني  
جزءاً من علم  الجنائيةحد اعتبار السياسة  إلى الإتجاهوقد وصل أمر المؤيدين لهذا  (5)ارتكابها(

                                                           

 .12، ص1977العربية، القاهرة، ، دار النهضة الجنائيةالسياسة  أصولفتحي سرور،  أحمدد.  (1)
 .12المرجع أعلاه، ص (2)
، 2018سكندرية، الا، دار الفكر الجامعي، 1وتطبيقاتها التشريعية، ط الجنائيةد. محمود سليمان موسى، السياسة ( 3)

 وما بعدها. 10ص 
(4)  Vouin Poilitdue et jurisprudence crminelle la chaminelle et sa jurisprudence Recail en 

homage a la memoire de Maurice patin، Paris، 1965، p.51.  
 .13، المرجع السابق، صالجنائيةد. محمد عبد اللطيف فرج، السياسة  (5)
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فلا  الجنائيةجرام يمثل المرحلة الهادفة فيه ويتميز هذا التعريف في أنه يوسع من نطاق السياسة الا
 .نطاق المنع إلىيمدها أيضاً  وأنمايقصرها على مجرد العقاب 

تحدد قيمة القانون  الجنائيةأن السياسة  إلى: الذي يتزعمه الفقيه )فون ليست( ذهب الثالث الإتجاه
المعمول به، وتبين ما يجب أن يكون عليه القانون وهو المعنى نفسه الذي ذهب إليه الفقيه )مارك 

أفضل صيغة لقواعد القانون  إلىالوصول  إلىتهدف في النهاية  الجنائيةالسياسة  بأنأنسل( في قوله 
دارة العقابية الايقوم بتطبيقه، و  الوضعي، وتوجه كل من المشرع الذي يضع القانون، والقاضي الذي

 .(1)المكلفة بتنفيذ ما يقضي في هذا القاضي

يتوقف عليها تحديد ملامح القانون الجنائي في أي تشريع  إذأهمية كبيرة  الجنائيةوللسياسة  
فيما يتعلق بالتحريم والعقاب والوقاية من الجريمة، ولذلك توجد سياسة جنائية تشريعية توجه المشرع، 

دعاء وقضاء التحقيق وقضاء الحكم وأخيراً سياسة الاوسياسة جنائية قضائية يستلهمها في العمل جهة 
دارة العقابية المشرفة على التنفيذ للجزاء الجنائي، ومن أجل الاها نصب أعينها جنائية تنفيذية تضع

 .(2)تحقيق الغرض المقصود منه

  .(3)ومنها إجرائيكما أن لها اهداف عديدة سواء اكانت سياسة جنائية موضوعية أم  

توجيه المشرع نحو تطوير القانون الجنائي بشقيه الموضوعي  إلىتهدف  الجنائيةأن السياسة  -1
يرشد جميع السلطات القائمة على تطبيق هذا القانون، وتنفيذه لعلها  استجلاءهاأن  الا جرائيالإو 

 التي اهتدى بها المشرع الوضعي. الجنائيةجميعاً أن تهتدي في كل نشاطها بمبادئ السياسة 

تتمثل في قانون العقوبات بمعناه الواسع  الجنائيةالسياسة  تحقق مبادئ دوات التشريعية التيالاأن  -2
 جراءاتالافيما يتعلق ب الجنائية جراءاتالا، وفي قانون حترازيةالافيما يتعلق بالتجريم والعقوبة والتدابير 

التدابير  إذلاتخ أوتوقيع العقوبة  أوالمتهم  إلىسواء لإثبات وقوع الجريمة ونسبتها  هاإذاتخالواجب 
 وسائل العدالة التصالحية التي تعد بديلا عن العدالة التقليدية. بيان أوحترازية قبله الا

                                                           

جتماعي من منظور إسلامي مع تطبيقات من الاالمعاصرة ومبادئ الدفاع  الجنائيةد. نادرة محمد سالم، السياسة  (1)
 .16، ص2006سلامية في مكافحة الجريمة، دار النهضة العربية، القاهرة، الاالشريعة 

 . 16المرجع أعلاه، ص (2)
د. محمد  . و48، ص2007دراسة علم السياسة، جامعة عبد الملك السعدي، تطوان،  إلىد. خالد بنجدي، مدخل  (3)

 .15و14المرجع السابق، ص المعاصرة، الجنائيةعبد اللطيف فرج، السياسة 
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 أوقوبة الع أوقسمين، أحدهما موضوعي يتعلق بالتجريم  إلى الجنائيةتنقسم مبادئ السياسة و 
 أوالمتهم وأسلوب تنفيذ العقوبة  إلىالتي تنظم إثبات الجريمة ونسبتها  جراءاتالاخر يتعلق بالاالمنع، و 

 .ةجرائيالإالدعوى الجزائية التي تمثل السياسة  التدبير وبدائل

ثلاثة فروع هي:  إلىمن حيث وظيفتها  الجنائيةومن الناحية العملية يمكن تقسيم السياسة  
وسياسة  ةجرائيالإسياسة التجريم، والسياسة العقابية، وسياسة المنع. لذلك سنبين الفرق بين السياسة 

 .نطاق بحثنا يخصانالتجريم وسياسة العقاب وهما ما 

 : سياسة التجريمأولا 

لرد الفعل الموجه لها بالقيم والمصالح التي يريد  أويتأثر قانون العقوبات في تحديده للجريمة  
فتختار الجزاء   (1)حمايتها وتباشر الدولة وظيفتها الجزائية لحماية هذه المصالح التي تسود المجتمع

 التعبير على مدى تقدير المجتمع لأهمية هذه المصالح. إلىقرب الاكثر صلاحية و الا

 تي: الامور وهي كالاويلاحظ بالنسبة لسياسة التجريم جملة من        
يتم تحديدها وفقاً لظروف واحتياجات كل مجتمع،  الجنائيةأن المصالح التي تكون جديرة بالحماية  -1

والسياسي، ويعتبر التجريم هو أقصى مراتب الحماية  جتماعيالاو قتصادي الاوتتأثر بتقاليده ونظامه 
 .(2)التي يضعها التشريع على نوع معين من المصالح التي تهم المجتمع

ت فيما بينها، و افأنها تتف جتماعيةالاو  قتصاديةالاو لاختلاف المجتمعات في نظمها السياسية  نظراً  -2
ذو  ا رأى المشرع أن دائرة التجريم في قانون العقوبات تختلف عن دائرة التجريم التي تقتضيها المصالح ا 
 .(3)وفقاً لهذه السياسة جتماعيةالا

هو تجريم مقترن بجزاء معين عن وقوع هذا  وأنماءمعين،  لاعتداءأن التجريم ليس مجرد تجريم  -3
 . (4)م المشرع عند التجريمأماعتداء، ولذا فأن العقوبة ونوعها يجب أن يكون ماثلًا الا

                                                           

القومية المجلد  الجنائيةد. حامد ربيع، وظيفة الدولة الجزائية في المجتمع المعاصر، بحث منشور في المجلة  (1)
 .241، ص1965الثامن، العدد الثاني، مصر، 

  .354، ص2009حترازية، دار النهضة العربية، القاهرة، الاالعلا عقيدة، النظرية العامة للعقوبة والتدابير  أبود. محمد ( 2)
سكندرية، الافي العالم المعاصر، مؤسسة المعارف للطباعة والنشر،  الجنائيةد. عبد الرحيم صدقي، السياسة  (3)

 وما بعدها.  38، ص1986
 .19، المرجع السابق، صالجنائيةالسياسة  أصولفتحي سرور،  أحمدد.  (4)
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العلاقة الوثيقة بين كل من السياسة التجريمية والسياسة العقابية، فالقاعدة العقابية ان ويتضح      
كليف وهو معين، وجزاء جنائي يترتب على مخالفة هذا الت اجتماعيتشمل على شقين: التكليف بسلوك 

 . (1)العقوبة

المشرعة في  ةجرائيالإلأن القاعدة  ةجرائيالإكما أن العلاقة وثيقة ايضا بين سياسة التجريم والسياسة 
 إلىصول الجزائية هي التي تنقل القاعدة الموضوعية في قانون العقوبات من حالة السكون الاقانون 

الجزائية التي من الممكن أن تنتهي باتباع السياسة  جراءاتالاالة الحركة من خلال المباشرة بح
 .(2) تطبيق احدى بدائل الدعوى الجزائية إلىالرضائية والوصول  ةجرائيالإ

 : سياسة العقابنياا اث

تبين السياسة العقابية المبادئ التي يتوقف عليها تحديد العقوبات وتطبيقها وتنفيذها، فتحديد  
الذي لا يقوم وحده بدون العقوبة ويستأثر به المشرع، ولذا سماه البعض العقوبات يتم مكملًا للتجريم 

 .(3)بالتفريد القانوني

تطبيق العقوبات وتنفيذها فيتم في مرحلتين متعاقبتين هما التطبيق القضائي والتنفيذ  أما 
لهدف من كما تحدد السياسة العقابية ا ،(4)العقابي، ولذا سمي بالتفريد القضائي والتفريد التنفيذي

، (5)العقوبات في مراحلها الثلاث المتعاقبة تشريعياً وقضائياً وتنفيذياً، وتبني وسائل تحقيق هذا الهدف
 إلىأن العقوبات تتحدد بصوره في النص التشريعي، ويتولى القاضي وحده نقلها  إلى شارةالاوتجدر 

يستعين بها القاضي في توقيع سس التي الان ا، بينما يقتصر دور المشرع على بيمجال الحقيقة
 .(6)العقوبات وفقاً للنظام الذي يحدده المشرع

                                                           

 .123، ص1980د. مصطفى العوجي، دروس في العلم الجنائي، مؤسسة نوفل، بيروت،  (1)
منية، الاسلامية، جامعة نايف للعلوم الاالمعاصرة والشريعة  الجنائيةد. محمد المدني بوساق، إتجاهات السياسة  (2)

 وما بعدها.  15، ص2002الرياض، 
 ،1969، فكرتها ومذاهبها وتخطيطها، دار النهضة العربية، القاهرة، الجنائيةفتحي سرور، السياسة  أحمدد.  (3)

 وما بعدها. 32ص
 .16المرجع السابق، ص المعاصرة، الجنائيةالسياسة د. محمد عبد اللطيف فرج،  (4)
 .355ة، المرجع السابق، ص حترازيالاالعلا عقيدة، النظرية العامة للعقوبة والتدابير  أبومحمد  (5)
 .40المرجع السابق، صفي العالم المعاصر،  الجنائيةد. عبد الرحيم صدقي، السياسة  (6)
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أن السياسة العقابية تتكون في مقام تحديد وسائل تحقيق الهدف من  إلى شارةالاكما تجدر  
ساسي الواجب الاالصورة المجردة للعقوبات في مرحلة التشريع  لاو ويتنل: موضوعي بحت، و الاشقين، 

الواجب أتباعها  جراءاتالا لاو ويتنبحت،  إجرائيتنفيذها، والثاني:  أوأتباعها في مرحلة تطبيقها 
المعمول بها عند تطبيق العقوبات  جراءاتالاللفصل أبتداءً من مدى توافر حق الدولة في العقاب ثم 

 .(1)وتنفيذها طبقاً للأسس الموضوعية المحددة لها

 وهي:  تالاثلاثة مجونخلص مما تقدم أن السياسة العقابية تتحدد في       

سس الواجب مراعاتها عند التنفيذ، الا لاو يتنوهو من شقين أحدهما موضوعي  مجال القضائي:ال -1
جراءاتيبين إثبات حق الدولة في العقاب، و  إجرائيخر الاو  تطبيق العقوبات وهذا يعني أن هناك  ا 

 .(2)ةجرائيالإعلاقة بين السياسة العقابية والسياسة 

 .(3)الصورة المجردة للعقوبات في مرحلة التشريع بيانحيث يقتصر على  :المجال التشريعي -2

سس الواجب أتباعها عند التنفيذ، الا لاو ويتنوهو من شقين أحدهما موضوعي المجال التنفيذي:  -3
 .(4)سسالاالواجب أتباعها لتنفيذ العقوبات وفقاً لهذه  جراءاتالايبين  إجرائيوالثاني 

القانون الجنائي  أماتبحث فيما يجب أن يكون،  الجنائيةومما تقدم يتبين لنا أن السياسة  
لا تشترك مع القانون الجنائي في  الجنائيةفأنه ينص على هو كائن، ويترتب على ذلك أن السياسة 

حين يعدل المشرع نصوصه وفقاً لهذه السياسة على أن تطور علم  الامعالجة ما هو كائن 
ما يجب أن يكون عليه القانون  بيانصلية وهي الاطبيعتها  إلىما يردها  سرعان الجنائيةالسياسة 
 .(5)الجنائي

العامة عند تطوير القانون  فكارالأبعلى توجيه المشرع للأخذ  الجنائيةويقتصر دور السياسة  
، ويترتب على ذلك أنه لزامالإبة فتتميز إجرائيسواء كانت موضوعية ام  الجنائيةالقاعدة  أماالجنائي، 

                                                           

 .17، صالمرجع السابق المعاصرة، الجنائيةد. محمد عبد اللطيف السياسة  (1)
 .17المرجع أعلاه، ص (2)
 .678، ص 1977، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 4طد. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام،  (3)
 .754، ص2011 ،عوض بلال، مبادئ قانون العقوبات المصري، دار النهضة العربية، القاهرة أحمدد.  (4)
 . 755المرجع أعلاه، ص (5)
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دارة الانصوص معينة فأنها تصبح مرشداً للقاضي الجنائي و  إلى الجنائيةعندما تترجم أفكار السياسة 
 .(1)فسير هذه النصوص وذلك في حدود سلطتها التقديرية في هذا التفسيرالعقابية لت

 :بخصائص عديدة هي الجنائيةوتتميز السياسة  

  ._ غائية1

ت الاغاية معينة وهي تطوير القانون الجنائي الوضعي في مج إلى الجنائيةتهدف السياسة  
 .(2)التطبيق أونشاء الاالجزائية سواء في مرحلة  جراءاتالاالتجريم والعقاب والمنع و 

فيما يسنه من قواعد  الجنائيةمبادئ السياسة  إلىهتداء الانشاء يقوم المشرع بالاففي مرحلة  
القاضي الذي ينبغي عليه أن يحيط بآخر  إلىالتوجيه في مرحلة التطبيق فينصرف  أماجنائية، 

حتى يستعين بنتائجها في تفسير نصوص القانون الجنائي، ويلاحظ هنا أنه  الجنائيةتطورات السياسة 
، الجنائيةلا يشترط في هذا التفسير أن يكون المشرع الجنائي قد اعتمد في وضوح على السياسة 

يكفي أن تسمح هذه النصوص بهذا التفسير  وأنمات نصوصه معبرة عن مبادئ هذه السياسة، أصبحو 
لا  الجنائية، فالسياسة (3)نة بحيث لا تحجب أي تفسير يقتضيه التطور العلميأي أن تكون من المرو 

القضاء لأن التفسير لا  أوتطور التشريع فحسب وأنما تطور أيضاً تفسير القوانين سواء بواسطة الفقه 
 والقوانين العلمية ولا يصلح فقيهاً  جتماعيةالايمكن أن يظل بعيداً عن التغيرات العميقة في الحياة 

ينطبق ايضا  وهذا ما. (4)فكار السائدةالاحتياجات الحقيقية و الاقانونياً من لا يفهم بموازنة تفسيره مع 
 .(5)صول الجزائيةالانين افي قو  ةجرائيالإفي نطاق السياسة 

 ية: نسب -2
المختلفة  جتماعيةالابالبيئة والظروف  تتأثر في أسبابها اجتماعيةلأن الجريمة ظاهرة  نظراً  

التي  قتصادية، فأن تحديد السياسةالا أوالسياسية  أوخلاقية الا أوسواء المتعلقة بالنواحي الطبيعية 
                                                           

 .24ها ومذاهبها وتخطيطها، المرجع السابق، صأصول الجنائيةفتحي سرور، السياسة  أحمدد.  (1)
 .33، المرجع السابق، صالجنائيةالسياسة  أصولفتحي سرور،  أحمدد.  (2)
 .25ها ومذاهبها وتخطيطها، المرجع السابق، صأصول، الجنائيةفتحي سرور، السياسة  أحمدد.  (3)

(4)  Donnedieu، De Vabresi la politique criminelle des Etats autoritaures، Paris، 1983، p.5. 
. ود. محمد عبد اللطيف فرج، 755عوض بلال، مبادئ قانون العقوبات المصري، المرجع السابق، ص أحمدد.  (5)

 .25المعاصرة، المرجع السابق، ص الجنائيةالسياسة 
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الجزائية سواء كانت رضائية  جراءاتالاطبيعة  أومنعها  أوتبين الجريمة وتنظم أسلوب العقاب عليها 
تتميز بالنسبية  الجنائيةالسياسة  بأن. لذا يمكن القول (1)ام غير رضائية يتأثر بطبيعة هذه الظروف

فهي ليست مطلقة والوسائل التي تقترحها دولة معنية لمكافحة الجريمة فيها قد لا تستطيع في دولة 
في كل من هاتين الدولتين، لذلك تأخذ كل دولة بالسياسة  جتماعيةالالاختلاف الظروف  نظراً أخرى 
 .(2)التي توجد فيها جتماعيةالاالتي تناسبها في ضوء الظروف  الجنائية

 سياسية:  -3
لى يوجه الثانية و الاف الجنائيةلوجود ارتباط وثيق بين السياسة العامة للدولة وسياستها  نظراً  

فالدولة التي تسيطر عليها النظم الديكتاتورية تختلف عن غيرها من الدول التي تأخذ  .(3)وتحدد إطارها
 .(4)ةإجرائيسواء كانت موضوعية ام  الجنائيةبالنظم الديمقراطية في تحديد السياسة 

 .متطورة -4
بكافة فروعها وأنواعها بالحركة والتطور لا بالجمود فهي متطورة بحكم  الجنائيةتتميز السياسة  

جرام وعلم العقاب وتأثيرها بالنظام السياسي الاجتماع القانوني وعلم الااعتمادها على نتائج علم 
ختبارات السياسية للدولة والمشكلات التي تصادف المجتمع والتغيرات التي تلحقه وهي كلها تتميز الاو 

 .(5)أن تكون دائماً محلًا للمراجعة والتقييم الجنائيةر، لذا فأنه يتعين للتحقيق من فاعلية السياسة بالتطو 

  .قيامها على منهج علمي -5

بالطابع العلمي، فيجب أن تقوم على مجموعة من القوانين العلمية  الجنائيةالسياسة  تتميز 
 تحدد الصلات السببية بين الوسائل التي تقترحها والغرض الذي تستهدفه.

                                                           

. ود. محمد عبد 357حترازية، المرجع السابق، ص الاالعلا عقيدة، النظرية العامة للعقوبة والتدابير  أبود. محمد  (1)
 .26المعاصرة، المصدر السابق، ص الجنائيةاللطيف فرج، السياسة 

(، 7جتماعي، العدد )الاد. محمد سليم العوا، مبدأ الشرعية في القانون الجنائي المقارن، المجلة العربية للدفاع  (2)
  .91، ص1987

 (3) Donnedieu، De Vabresi la politique criminelle des Etats autoritaures، op. cit.، p.5. 
قتصاد عدد الا، بحث منشور في مجلة القانون و الجنائيةفتحي سرور، المشكلات المعاصرة للسياسة  أحمد(  د. 4)

 .400، ص1983خاص، مصر، 
، دار النهضة 5للعقوبات والنظرية العامة للجريمة طد. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، النظرية العامة ( 5)

 .31، ص1982العربية، القاهرة، 
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غايتها يجب أن يرتكز على توافر  إلىوبناءً على ذلك فأن ما نحدده من الوسائل للوصول  
صلة السببية بين هذه الوسائل وتلك الغاية ويتوقف تحديد تلك الوسائل وفقاً لمنهج وفقاً لمنهج البحث 

 .(1)العلمي الذي تعتمد عليه هذه السياسة

في بلد ما تختلف عن الخطة التي تسير عليها الدولة في  الجنائيةنخلص مما تقدم أن السياسة  
مجال معين، فبينما تعتبر الخطة في معناها العام هي مجموعة القرارات التي تتخذ بقصد أهداف معينة 

ليست قرارات تتخذها الدولة بل هي مبادئ علمية يتحدد على  الجنائيةخلال فترة معينة فأن السياسة 
كما أنه لا تناقض بين (. 2)الجنائية جراءاتالات التجريم والعقاب و الاولة في مجأساسها توجيه نشاط الد
وبين اعتمادها على المبادئ والسياسة العامة للدولة ذلك أن المنهج  الجنائيةالصفة العلمية للسياسة 

الذي  العلمي في مجتمع ما يجب أن يتم وفقاً للظروف الذاتية لهذا المجتمع مع مراعاة نظامه السياسي
يلائمه فيما يتعلق بوضع الفرد في المجتمع، وذلك حتى تكون القواعد العلمية منبثقة من ظروف هذا 

  .(3)المجتمع وقابلة للتطبيق

 .سياسة المنع :ثالثاا 

رتكاب انة بها للوقاية السابقة من استعالاوعة من التدابير التي يتم مجم)وتعني هذه السياسة  
داخل المجتمع لمنعهم من  الأفرادجتماعية التي تظهر لدى الاالجرائم وذلك من خلال مواجهة الخطورة 

مور التي تبرر سياسة الا، وهنالك جملة من (المجتمع خطورتها قبل وقوعها وتجنيبالجرائم  ارتكاب
جرام، هنالك بعض الاخاطر مور أن العقوبة لا تكفي دائماً للردع وتجنيب المجتمع مالاالمنع ومن هذه 

الجرائم لا تقع من أشخاص مسؤولين جنائياً لذلك فأن سياسة التجريم والعقاب لا تجدي معهم نفعاً 
لأنها تتوقف على حكم قضائي، بعكس سياسة المنع التي هي مجرد تدابير تصدر من السلطة دون 

 .(4)حكم قضائي إلىالحاجة 

مجموعة من المبادئ التي تستخدمها الدولة  الجنائيةالسياسة  بأنيتضح مما سبق ذكره  
فعال فقط بل كذلك هي تنطوي الاعدة فروع لا تقتصر على تجريم  الجنائيةجرام، وللسياسة الالمواجهة 

                                                           

 .222في العالم المعاصر، المرجع السابق، ص الجنائيةد. عبد الرحيم صدقي، السياسة  (1)
 .223المرجع أعلاه، ص (2)
 .28المعاصرة، المرجع السابق، ص الجنائيةد. محمد عبد اللطيف فرج، السياسة  (3)
  وما بعدها. 21، المرجع السابق، ص الجنائيةالسياسة  أصولفتحي سرور،  أحمدد. ( 4)
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على سياسة العقاب والمتمثلة بالعقوبة وكذلك سياسة المنع من الجريمة، وهذه المبادئ لا تكون موضع 
ومبادئ أخرى تسهل تنفيذها وتترجمها على أرض الواقع وهي السياسة التنفيذ مالم توجد قواعد 

جراءاتحق الدولة من العقاب بشكل عام و  ستيفاءا إجراءاتلة بالجزائية والمتمث ةجرائيالإ التقاضي  ا 
حترازية وما يتعلق كذلك بسياسة منع الجريمة، ومن الاتطبيق التدابير  إجراءاتبشكل خاص وكذلك 

الموضوعية من جانب والسياسة  الجنائيةالرضائية عن السياسة  ةجرائيالإالسياسة هنا ظهرت ذاتية 
 ةجرائيالإالموضوعية فأن السياسة  الجنائيةالجزائية من جانب أخر، فمن جانب السياسة  ةجرائيالإ

 الجنائيةلى يتعلق بالتجريم ومواجهة الخطورة و الاالجزائية تختلف عنها من حيث الموضوع، فموضوع 
بل هي مرتبطة بقانون  جرائيالإ، ولا تتعلق بالجانب الأفرادجتماعية لدى الالدى الجناة والخطورة 

الجزائية فهي تقترب من حيث  ةجرائيالإمن جانب السياسة  أماالخاصة،  الجنائيةالعقوبات والقوانين 
ضائية هي ر ال ةجرائيلإاالرضائية، لكن كما بينا سابقاً أن السياسة  ةجرائيالإالسياسة  إلىالطبيعة 

وتسهل تطبيقها والعمل  ذمبادئ تضع بدائل الدعوى الجزائية القائمة على اساس الرضا موضع التنفي
الجزائية التي تسعى لوضع نصوص التجريم والعقاب  ةجرائيالإبها في الواقع ، على عكس غريمتها 

وذلك لغرض  الأفرادموضع التنفيذ وترجمها على شكل جرائم وعقوبات تتولى الدولة تطبيقها على 
 ةجرائيالإالجرائم مرة أخرى، وهو خلاف الطبيعة الرضائية للسياسة  ارتكابزجرهم ومنعهم من 
 ترميم ما هدمته الجريمة بشكل ودي. إلىكبيراً فيها وتسعى  دوراً  الأفراد رادةالرضائية التي يكون لإ

 الفرع الثاني
 الرضائية ةجرائيالإالمصلحة المعتبرة من السياسة 

فكرة المنفعة العامة بعدها الوسيلة  إلىأهتم الفقه الغربي بفكرة المصلحة منذ القدم فقد أستند  
يطاليون أن فكرة الايقول الفقهاء  إذالضرورية لتحقيق مصلحة مشروعة ولأنها اساس التشريع الجنائي، 

عندما نضحي  أوالعامة  يرذاالمحالخاصة قبل  يرذاالمحعتبار الاالمنفعة تكون مزيفة حينما نأخذ ب
 الأفرادعندما يتم التمييز بين المصلحة العامة ومصلحة  أوبألف مزية حقيقية مقابل محذور وهمي، 

 .(1)دون اساس صحيح

                                                           

، ترجمة د. يعقوب محمد علي حياتي، مجلة الحقوق الكويتية، جامعة الكويت، 2بكاريا، الجرائم والعقوبات، ج (1)
 .250، ص1984
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نكليزي )بنتام( أن فلسفة المصلحة ترتبط بالمنفعة فيقول أن القانون الافي حين يرى الفقيه  
لم ويضع في قائمة اللذات القوة والثروة والصداقة والسمعة الاهو قانون اللذة و  نسانالاالذي يحكم 

. (1)اشباع حاجة بشرية أوسلعة  أوالقدرة على أي شيء سواء كأن خدمة  أوالطيبة اي أنها الخاصية 
ونتيجة للتطور الذي طرأ على فلسفة المصلحة في الفكر القانوني الغربي أخذ المذهب النفعي على يد 

التي يتكفل القانون في حمايتها لا تقتصر على  جتماعيةالاقال أن الظروف  إذد( أو الفقيه )روسكو ب
أن قسم المصالح التي يحميها  إذالقيم المادية وأنما تشتمل على قيم معنوية كحرية العقيدة والكرامة 

أن  إلىثلاثة مصالح هي: الملكية العامة والملكية الخاصة والحقوق العامة، ويخلص  إلىالقانون 
 .(2)جتماعيةالااشباع اكبر قدر ممكن من الحاجات  إلىالقانون يسعى 

وقد ذهب )برنغ( الذي أستلهم من )بنتام( نفعيته دون فرديته وجعل من المصلحة هي جوهر  
رادات وأنما أشباع المصالح وأن حياة الاالتوفيق بين  إلىمحور القانون لا يهدف  بأنا قال إذالتشريع 

لة للتوفيق بينها. ونجد هذا الرأي خير ما يصلح للتطبيق و انما المحاهدفاً بين المصالح و القانون ليست 
أنها وجدت للتوفيق والموازنة بين مصلحتين  إذوما يرتبط بها من قواعد جزائية  ةجرائيالإفي السياسة 
د المتهم لى هي مصلحة المجتمع في توقيع الجزاء على مرتكب الجريمة ومصلحة الفر و الامتعارضتين 

اجراء التسوية  إمكانيةالقانونية الكافية لتحقيق ذلك مع مراعاة  الضماناتفي الدفاع عن نفسه وتوفير 
وفض المنازعات بالطرق الودية قبل صدور الحكم في الدعوى خاصة في الجرائم المتعلقة بالحق 

 . (3)الخاص

أن  إذالرضائية  ةجرائيالإبفكر المنفعة كأساس للمصلحة من السياسة  الأخذأنه لا يمكن  الا 
بصلاحية  نسانالا اعتقادلا تنسجم مع فكرة المنفعة فالمصلحة: هي  ةجرائيالإالمصلحة في السياسة 
بتلك المنفعة التي هي  اعتقادأن ذلك مجرد حكم لتقدير تلك الصلاحية فهو  إذالشيء لإشباع حاجة 

                                                           

نكليزي، رسالة ماجستير الاسلامي و الاحكام بين النظامين الاد. مجيد حميد العنبكي، اثر المصلحة في تشريع  (1)
 .21، ص1971جامعة بغداد، -، كلية القانونإلىمقدمة 

القومية، العدد الرابع والثلاثون،  الجنائيةجتماعية، بحث منشور في المجلة الاد. عادل عازر، مفهوم المصلحة  (2)
 .396، مصر، ص1972

قتصادية، الاالمذاهب الفلسفية وتطورها، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية و سيوطي، نشأة الاد. نشأت أنيس  (3)
 .214، ص1961، 8، السنة 2العدد
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بذات الشيء، وعلى العكس من ذلك فأن المنفعة: هي  نسانيةالاغير متحققة فعلًا وهي مصلحة النفس 
 .(1)فيها ام لا عتقادالاصلاحية الشيء بالفعل لإشباع الحاجة سواء تحقق 

وضع  إلىقتصادي الاوالسياسي و  جتماعيالاالمصاحبة للتطور  جتماعيةالاوقد أدت التغيرات  
هداف الاأهدافها، ولكن هذه  الجنائيةأن للسياسة  إذ، الجنائيةم تحقيق اهداف السياسة أمامشاكل دقيقة 

، والسجون فشلت في تحقيق أهدافها، وزادت عوامل انتشاراأزداد  جرامالأفلم تحقق على النحو الواجب، 
، كما أدت ( 2)الحرية الشخصية للخطر ضماناتالحقيقة، وتعرضت  إلىجرام وتعقدت سبل الوصول الا

 إلىالعدالة الناجزة، وهو ما أدى  إلىتعذر الوصول  إلىالمشاكل المعاصرة لنظام العدالة التصالحية 
، بل أن جانباً من الفقه الجنائي قد اعتبر أن هذه المشاكل الجنائيةمنظومة العدالة  إلى انتقاداتتوجيه 

المناداة  إلى، ولذلك اتجه جانب كبير من الفقه الجنائي (3)بالشلل جتماعيةالاقد أصابت نظام العدالة 
والسرعة وتقوم على اساس اتباع السياسة الرضائية في  نجازالإبتتسم  إجراءاتبضرورة تطبيق 

، (4)كثر اهميةالام المحاكم لكي تتفرغ للقضايا أماالمنظورة  ىاو الدعالجزائية لتقليل عدد  جراءاتالا
الرضائية بصورة فعالة وتحقيق  ةجرائيالإالجزائية  لتحقيق أهداف السياسة  جراءاتالانين اوتطوير قو 

 .(5)المصلحة المتوخاة منها

 إذالحديثة تتجه نحو الحد من العقاب، و الحد من العقوبات السالبة للحرية،  الجنائيةفالسياسة  
حق الدولة في العقاب، وبالتالي  إلىبرز اتجاه مهم للتحول عن الخصومة كوسيلة تقليدية للوصول 

تطبيق العقوبة وفي الواقع  إلىباعتبارها الوسيلة القانونية للوصول  الجنائيةهجر فكرة الدعوى  إلىأدى 
للتعبير عن الحد من العقاب، وذلك عن  إجرائيهو أسلوب  الجنائيةأن هذا التحول عن الخصومة 

بدائل  إلىن بارتكاب جرائم وتنحصر الدعوى غير جنائية اتجاه المتهمي إجراءات ذااتخطريق 
وتنادي هذه ، (6)جرامي الذي لا يهدد المجتمع بخطر جسيمالاالخصومة في مجال معين وهو السلوك 

                                                           

 .215سيوطي، نشأة المذاهب الفلسفية وتطورها، المرجع السابق، صالا( د. نشأت أنيس 1)
جامعة -كلية القانون إلىالجزائية، اطروحة دكتوراه مقدمة  الإجرائية( شاكر نوري اسماعيل، النموذج القانوني للقاعدة 2)

 . 15، ص2018بغداد، 
 . 29المعاصرة، المرجع السابق، ص الجنائية( محمد عبد اللطيف فرج، السياسة 3)
 .17( شاكر نوري اسماعيل، المرجع السابق، ص4)
 .29بق، صالمعاصرة، المرجع السا الجنائية( د. محمد عبد اللطيف فرج، السياسة 5)
 . 62، المرجع السابق، صالجنائيةفتحي سرور، المشكلات المعاصرة للسياسة  أحمد( د. 6)
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مم الاصت أو ، فقد الجنائية جراءاتالاالدعوى بالبحث عن إيجاد حلول لمشكلة الجريمة بعيداً عن 
حتجازية المعرفة بـ )قواعد طوكيو(، والمعتمدة الاالمتحدة ضمن قواعدها الدنيا النموذجية للتدابير غير 

( بشأن التدابير السابقة للمحاكمة بضرورة تطبيق أنظمة التسوية 45/110بقرار الجمعية العامة رقم )
هاء المنازعات بأنجهزة المعنية الا أو دعاء العام(الا)  من خلال السماح لأجهزة الشرطة والنيابة العامة

 .(1)المؤسسات العقابية اظواكتظالبسيطة، بهدف التقليل من تكدس القضايا  الجنائيةوالقضايا 

مصلحة تتمثل بحسن  أونما هي وسيلة لتحقيق غاية ا  القانونية ليست غاية في ذاتها، و والقواعد  
 يث لا يمكن أن تتحقق المصلحة لكلح ،(2)، ةجرائيالإ أو الجنائيةتطبيق ما تهدف اليه سياسة المشرع 

وأن تطبق  ةجرائيالإالجزائية المتفقة مع السياسة  ةجرائيالإالقواعد من الفرد والمجتمع دون وجود 
 .(4)ى المنظوره من قبلهو ا، يستهدف تحقيق السرعة في أنجاز الدع(3)صحيحاً من قاضٍ مستقل

الرضائية بموضوع الضرورة فقد أقرت التشريعات منذ  ةجرائيالإوترتبط المصلحة من السياسة  
القدم مبدأ الضرورة، فتجدها في التشريع الروماني القديم، فسلامة الدولة فوق القانون، وفي ظل النظم 
الديمقراطية المعاصرة، والتي تقدس الحرية الفردية، تطبق قاعدة مؤداها أن )الضرورة تخرس القانون(، 

، فالضرورة تجد جذورها في القانون الطبيعي، ومن ثم فهي (5)الضرورة في التشريعوذلك لأهمية 

                                                           

مم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الا( ينظر: نص )البند الخامس( من قواعد طوكيو الخاصة بقواعد 1)
قتضاء وبما لا يتعارض مع النظام الاينبغي عند ( على أنه : ) 45/110حتجازية المعتمدة بقرار الجمعية العامة رقم )الا

سلطة إسقاط الدعوى  الجنائيةجهزة المعنية بمعالجة القضايا الاغيرها من  أوالنيابة العامة  أوالقانوني تخويل الشرطة 
لقانون احترام ا أوتعزيز  أومنع الجريمة  أوالمقامة على الجاني متى رأت أن السير فيها غير ضروري لحماية المجتمع 

ينبغي استحداث  الاجراءاتفي تحديد  أوا كأن إسقاط الدعوى أمراً مناسباً إذوحقوق المجنى عليهم ولأغراض البت فيما 
حتجازية حسب إكيل النيابة أن يفرض تدابير غير مجموعة من المعايير في كل نظام، وفي القضايا البسيطة، ويجوز لو 

المنشور باللغة الفرنسية  1983مارس  نابلقانون العقوبات التي عقدت في طوكيو بالياقتضاء(. ينظر: الندوة الدولية الا
 .   43، ص1983في المجلة الدولية لقانون العقوبات العدد الثالث والرابع، 

 .13تأصيلًا وتحليلًا، المرجع السابق، ص الجنائية الاجراءات( رمسيس بهنام، 2)
 .18الجزائية، المرجع السابق، ص الإجرائيةانوني للقاعدة ( شاكر نوري اسماعيل، النموذج الق3)
ذكر  1971( لسنة 23المحاكمات الجزائية العراقي رقم ) أصوليضاحية لقانون الاطلاع على المذكرة الا( من خلال 4)

 تحقق العدالة بأسرع الطرق. الإجرائيةفيها أن الهدف من القواعد 
، دار 2ني )دراسة مقارنة(، طاولة في النظامين الرئاسي والبرلمالتشريعية لرئيس الد( د. عمر حلمي فهمي، الوظيفة 5)

 . 353، ص 1993النهضة العربية، القاهرة، 



24 
 

 
  

 الرضائية الإجرائيةماهية السياسة ل: الاوالفصل 

 
 

العامة وفقاً للوثائق القيال شغال الافي تنفيذ عقود 

 .............................................تتتتنفيذ

 

)القانون ليس غاية في ذاته، ولكنه وسيلة الدولة لتحقيق  :بأن المصدر الحقيقي للقانون، وقد قال هيجل
 .(1)غاياتها البعيدة في حفظ بقائها(

الدستور، وقد تخضع الضرورة التقدير ويضع الفقه المقارن، نظرية الضرورة في مرتبة تعلو  
، فقانون اصول المحاكمات (2)القضاء، فالمخالفات التي تبررها الضرورة، لا مخالفة فيها لأحكام الدستور

على ذلك فأن  اً رضائية وترتيب أوواء كانت جبرية س جراءاتالايحدد  ةجرائيالإالجزائية وعن طريق قواعده 
يوازن في ذلك  ةجرائيالإبالسياسة  متأثرايجب أن تخضع لتقدير المشرع، والمشرع وحده  ةجرائيالإالضرورة 

 .(3)الجبرية فيها أو جراءاتالامن خلال المصلحة التي يريد تحقيقها بين أتباع الرضائية في 

: )حقوق بأنعلى مبدأ الضرورة المحكمة الدستورية العليا في مصر، حيث قررت وقد أكدت  
لها اعتبارها، وأن  اجتماعيةوحرياته لا يجوز التضحية بها في غير ضرورة تمليها مصلحة  نسانالا
تلك الحدود التي لا يكون معها  زاً و اجتماعي. فأن كأن متجاون الجنائي يحدد غايته من منظور القان

 . (4)(ضرورياً، عد مخالف للدستور والضرورة تقدر بقدرها

، في مخالفة جتماعيةالا ةجرائيالإنظرية الضرورة  إلىالتشريعات الوضعية،  استندتوقد  
 ةجرائيالإبعض القواعد القانونية تحقيقاً لمصالح معينة وقد برر الفقه هذا الخروج على القواعد 

)ولأمر تستلزمه ضرورة التحقيق  :بقوله جتماعيةالا ةجرائيالإفكرة الضرورة  إلى استناداً ، (5)العادية
، هي الدعامة الفلسفية، حيث يتم التضحية بمصلحة ةجرائيالإأمن المجتمع( ومن ثم فالضرورة  وصيانة

 الجنائية جراءاتالاو  معها في القيمة، اوىتتسبالقليل  أومصلحة أخرى تعلو عليها  صيانةفي سبيل 
سندها بعيدا عن  أوخرى تجد مصدرها الاالرضائية  جراءاتالاعموما تتسم بالقسوة، ومن ثم فالصلح و 

ويمكن القول أن الصلح والتسوية  الجنائيةالملطفة للعدالة  جراءاتالاالعنيفة، داخل نطاق  جراءاتالا
 أو، نسانيةالافكرة  إلى، تستند الجنائيةالسياسة الرضائية في المواد  إجراءاتوالوساطة وغيرها من 

دعت الحاجة إليها من أجل تحقيق المصلحة في و ستفادة من فكرة العدالة الموزعة، الا إمكانيةدق الأب

                                                           

 .359( د. عمر حلمي فهمي، المرجع السابق، ص 1)
 .43، ص 2000فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، دار الشروق، القاهرة،  أحمد( د. 2)
 . ۸تحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، المرجع السابق، ص ف أحمد( د. 3)
 وما بعدها. 14فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، المرجع السابق، ص أحمد( د. 4)
 .155، ص1992دلة التفتيش، دار النهضة العربية، القاهرة، الاجمع  إجراءات( د. عبد المهيمن بكر، 5)
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 أونصاف الافلسفة  إلىالناجم عن تضخم المنازعات والخصومات، وتستند أيضا  ضطرابالامعالجة 
 أونعام، من أجل الترفق بالمتهم الا أوبالهبة  ئفة من الجرائم، في نطاق ما يسمىالمعالجة الملطفة لطا

 .(1)الجاني

جرائيبسياسة جنائية و  الأخذلذلك تتجه التشريعات الجزائية نحو   ة حديثة، تتمثل الحد من ا 
سمى من القواعد القانونية وقد ظهرت تلك السياسات في الاالتجريم، الحد من العقاب لتحقيق المصلحة 

ون الجنائي عتماد على القانالاالمؤتمرات الدولية والندوات العلمية، وترتكز تلك السياسة على عدم 
جرامية، بل لابد من البحث عن بدائل أخرى، وتمثلت تلك البدائل، في الاوحده، في مكافحة الظاهرة 

ضرورة الحد من العقوبات السالبة للحرية وجاء ذلك تحت تأثير ظاهرة التضخم التشريعي، وما ترتب 
  .(2)ضرارالابأبلغ   نائيةالجالذي اصاب العدالة  الأمر، الجنائيةعليه من بطء الفصل في القضايا 

نصاف تعتبر الدعامة الفلسفية الافلسفة  أووترتيباً على ما تقدم، نرى أن فكرة العدالة الموزعة،  
الرضائية ولتحقيق المصلحة منها كما أن، الصلح والتسوية والوساطة والتصالح في  ةجرائيالإللسياسة 
، نسانيةالاالمجتمعات  تعانيحيث  جتماعيةالاتجد سندها الفلسفي في نظرية الضرورة  الجنائيةالمواد 

قتصادية الاو  جتماعيةالا، نتيجة التغيرات التشريععلى اختلاف أيديولوجياتها من ظاهرة التضخم 
، وترتب على ذلك بحكم اللزوم، تزايد الجنائيةوالعلمية، فتنوعت وتباينت المصالح الجديرة بالحماية 

سياسة رضائية لتحقيق  الجنائية، ومن هنا كانت ضرورة أن تتبع التشريعات الجنائيةأعداد القضايا 
 .(3)مصالح المجتمع والفرد

الرضائية هي المنافع  ةجرائيالإيتضح مما سبق ذكره، أن المصلحة المعتبرة في السياسة  
والفوائد التي يسعى المشرع من وراء أتباعها، ولكن المنفعة وحدها لا تكفي، بل لابد من وسيلة أخرى 

والمصلحة العامة، لتحقيق  وهي التوازن والتي تتمثل في السعي لأحداث توازن بين المصلحة الخاصة
في المصلحة العامة والخاصة، فالمصلحة مكان مصلحة توفيقية تحقق ذات المنافع التي تكون الاقدر 

                                                           

في التشريعات العربية، معهد البحوث والدراسات العربية،  الجنائيةي، قواعد المسئولية أو مرصف( د. حسن صادق ال1)
 وما بعدها. 218، ص ۱۹۷۲رات، الاما

 وما بعدها. 484فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، المرجع السابق، ص  أحمد( د. 2)
، المجلة الجنائية الاجراءاتفتحى سرور، اتجاهات محكمة النقض في تطبيق نظرية الضرورة على  أحمد( د. 3)

 .15، ص 1960ل، مصر، الاو القومية، العدد  الجنائية
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الرضائية تكمن في أبعاد الجرائم غير المهمة عن ساحة القضاء  ةجرائيالإالعامة التي تحققها السياسة 
، وكذلك أيجاد حل يوازي الحد من العقاب على المستوى الموضوعي لمعالجة كاهلهوالتخفيف عن 
 أمامتمثل في بدائل الدعوى الجزائية،  إجرائيحل ، وذلك من خلال أيجاد الجنائيةازمة العدالة 

م القضاء في أماثال تمالاالجزائية المطولة و  جراءاتالا الأفرادالمصلحة الخاصة فتتمثل في تجنب 
الوقت والنفقات، وهذه تمثل  الأفرادعلى تجنيب  الأمرأمور يمكن حلها بشكل سلمي، كما ينعكس هذا 

 الرضائية.  ةجرائيالإة ومقاصد تشريعية وضعت من أجلها السياسة إجرائيضرورة 
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 المبحث الثاني
 الرضائية في التشريعات الجزائية ةجرائيالإالسياسة تطبيقات 

ل في و ابمتطلبات هذا المبحث ولغرض ابراز مضامينه سنقسمه على مطلبين سنتن للإحاطة 
ل و االرضائية وفي المطلب الثاني سنتن ةجرائيالإمظاهر السياسة  كأحدل الصلح الجنائي و الاالمطلب 

 .الرضائية ةجرائيالإمظاهر السياسة  كأحدالتصالح الجنائي 

 لوال المطلب 
 الرضائية ةجرائيالإالسياسة  تطبيقاتالصلح الجنائي كأحد 

 جراءاتالال مفهوم الصلح الجنائي في و الاسنقسم هذا المطلب على فرعين سنبين في الفرع  
  .الجزائية جراءاتالاالجزائية وفي الفرع الثاني سنبين تطبيقات الصلح الجنائي في 

 لوال الفرع 
 الجزائية جراءاتالمفهوم الصلح الجنائي في 

اطراف النزاعات في حلها بشكل  إرادةحل النزاعات من خلال دور  إلىالصلح نظام يهدف  
ودي، لذا فأننا نجد تطبيقاته في فروع القانون المختلفة، فهناك الصلح في المواد المدنية، والصلح في 

، وعلى الرغم من أن الصلح يقوم على فكرة داريةالاحوال الشخصية والصلح في النزاعات الاقضايا 
أنه يتأثر بالمجال  الاالعادية،  جراءاتالاستمرار في الااطرافه وعدم  إرادةواحدة انهاء النزاع بواسطة 

مستقلًا قائماً بذاته له  ماً انظ الجنائيةالذي يطبق فيه فيستمد منه مبادئه وأحكامه، فالصلح في المواد 
مفهومه الخاص الذي يختلف عن أنواع الصلح السابقة، لذا سنبين مفهوم الصلح من خلال التطرق 

 للإحاطةالمصالح التي يحققها نظام الصلح في الجانب الجنائي، وذلك  تعريفاته، ونبين إلى
 تي: الابالموضوع، وعلى النحو 

وكذلك من  صطلاحيالال هنا تعريف الصلح من الجانب اللغوي والجانب و اسنتن: تعريف الصلح: أولا 
 -جانب التشريع الجنائي، وفق ما يلي:
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 تعريف الصلح من الناحية اللغوية: -1
لح بضم من باب )منع   ح  ل  الصلاح مصدر من الفعل ص   أوالصلح   ( وهو ضد الفساد والص 

الصاد وسكون اللام معناه السلم وهو اسم من المصالحة )مذکر ومؤنث( أي خلاف المخاصمة فيقال: 
 .(1)صالح صلاحاً ومصالحة أي خلاف خاصمه كما يقال أصلح بينهم بمعنی وافق

د وأصلحته فصلح حاً من باب قعدِ، وصلح  بالضم لغةً وهو خلاف فس  و الشيء صل   ح  ل  وقيل ص   
مصلحة أي خير، وأصلحت بين القوم وفقت  الأمروأصلح أتي بالصلاح وهو الخير والصواب، وفي 

 . (2)وتصالح القوم وأصطلحوا زال ما بينهم من خلاف، وهو صالح للولاية له أهلية القيام به

سم الاح ضد الفساد والصلاحِ بالكسر مصدر المصالحة، و وجاء في مختار الصحاح، الصلا 
فساد الاضد  صلاحالإالصلح يذكر ويؤنث وقد اصطلحا وتصالحاً وأصالحاً بتشديد الصاد، و 

 .(3)ستفسادالاستصلاح ضد الاو 

أي  صلاحالإ، هإصلاحأي طلب  الشيءوجاء في المعجم الوجيز تصالحوا أي اصطلحوا واستصلح  
رمز معين لأداء مدلول خاص  أوء مخصوص اتفاق في العلوم والفنون على لفظ اتفاق طائفة على شی

 .(4)ستقامة من العيب والصلاحية للعمل أي حسن التهيؤ لهالا، الصلاح أي اصطلاحاتهويقال لكل علم 

 : اصطلاحاا تعريف الصلح  -2
ن الكريم في تعريف آوالعبارات الواردة في القر  سلاميةالاعبارات الفقهاء في الشريعة  اختلفت 
 تية.الاحاطة بذلك سنقسمها على وفق النقاط الاتطبيقاته ولغرض  وبيانالصلح 

  -سلامي للصلح الجزائي:التعريف الفقه  -أ
 .(5)ه عقد يرفع النزاع بعد وقوعه بالتراضيبأنحناف الصلح الا: عرف تعريف فقهاء الحنفية الصلح -

                                                           

 وما بعدها. 516الفضل، لسان العرب، المرجع السابق، ص أبومحمد  (1)
 .154، ص2010، المكتبة العلمية، بيروت، 1بن محمد بن علي المقري، المصباح المنير، ج أحمد (2)
 .154، ص1955، مكتبة لبنان، بيروت، 1محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، ج (3)
 .368ص ،، المرجع السابقالمعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية (4)
، والمادة 228سلامية بديار بكر، تركيا، صالا، المكتبة 3، ط4ى الهندية، جأو الهند، الفت ( لجنة من مشاهير علماء5)
 ( من مرشد الحيران.1026)
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قالت: )الصلح عقد يرفع  إذحكام العدلية للصلح، موافقاً للتعريف السابق، الاوقد جاء تعريف مجلة  
 .(1)يجاب والقبول(. فلازم رفع النزاع وقوع الصلح بعد قيامهالاالنزاع بالتراضي وينعقد ب

التعريف السابق ليصبح  إلىفقد أضافوا عبارة )قبل وقوعه وقاية(  والحنفية المالكية فقهاء أما -
    ه: بأنوعرفه ابن عرفة  (2)بعد وقوعه بالتراضي أووعه وقاية عقد يرفع النزاع قبل وق تية:الابالصيغة 

، وهذا التعريف يدخل فيه الصلح على (3) ( خوف وقوعه أودعوی الرفع نزاع  أوأنتقال عن حق ) 
 إشارةنتقال عن الدعوى: فيه الا، و قرارالاصلح  إلى إشارةنتقال عن الحق: فيه الانكار؛ فالاو  قرارالا
جواز  إلى إشارةخوف وقوعه: فيه  أونكار، أي: أنكار المدعى عليه. وقوله لرفع نزاع الاصلح  إلى

الصلح لتوقي منازعة غير قائمة، ولكنها محتملة الوقوع، وفي هذه الحالة يقوم الصلح بدور وقائي 
لصلح عند المالكية مدلولًا فاي تعريف الصلح عند فقهاء الحنفية؛ خوف وقوعه( غير واردة ف أووعبارة )

وشرط  (5)من حيث أنه شامل لعقد الصلح بمعناه المعتمد في القوانين ،(4)سع من مدلوله عند الحنفيةأو 
 التحكيم، وهو عقد سابق على وقوع النزاع، يتم حسمه باتفاق الطرفين عن طريق التحكيم. 

ه هو الذي بأن، وفي تكملة المجموع الثانية: (6)ه: )عقد يحصل به قطع النزاع(بأن وعرفه الشافعية _
 . (7)تتقطع به خصومة المتخاصمين

وهو موافق لما ذهب إليه الحنفية . (8)لموافقة بين مختلفين( إلىه: )معاقدة يتوصل بها بأن وعرفه الحنابلة -
 تؤكد ذلك، فلا محل للاختلاف قبل وقوع النزاع.والشافعية، فالموافقة تعني رفع النزاع، و)مختلفين( 

                                                           

 حكام العدلية.الا( من مجلة 1531المادة )ينظر: ( 1)
، دار الكتب العلمية، 1، ط5( محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، ج2)

 .79، ص1992بيروت، 
 .79، صالمرجع السابق( محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب، 3)
، 1987، دار الجيل، بيروت، 1سلامي، طالا( محمد محجوب عبد النور، الصلح وأثرة في أنهاء الخصومة في الفقه 4)

 وما بعدها.   27ص
)الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين  بأن( من قانون المعاملات المدينة 722( نصت المادة )5)

 ( منها، المذكور أنفاً. 1531بالتراضي(، وهو مطابق في معناه لتعريف المجلة للصلح في المادة )
  .371، دار إحياء التراث، بيروت، بدون سنة طبع، ص3، ط4شرح المنهاج، ج إلىشمس الدين الرملي، نهاية المحتاج ( 6)
 . 296، مطبعة الامام، القاهرة، بدون سنة طبع، ص10د بن بخيت بن حسين المطيعي، تكملة المجموع شرح المهذب، جمحم( 7)
، عالم الكتب 1، ط3ي، جأو قناع، تحقيق محمد أمين الضالا( منصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع عن متن 8)

 . 378ص ،1997للطباعة والنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، 
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كراه المعتبر، ولا الصلح الالقيد التراضي في عقد الصلح فأنه لا يجوز الصلح الواقع ب واعتباراً  
أنه يجوز الصلح عن الدعوى الفاسدة، كالدعوى التي يكون فيها تناقض؛  الاالواقع عن دعوى باطلة، 

صل أي غير قابلة التصحيح الاأن الدعوى الفاسدة  الاوى الفاسدة، لأنه يتحقق النزاع أيضاً في الدع
الدعوى الفاسدة الوصف أي الدعوة القابلة للتصحيح كأن  أمادعوی باطلة فلا يجوز الصلح فيها، 

 .(1)يكون في الدعوى قصور وخلل، فالصلح عن هذه الدعوى جائز

الصلح بقولهم أنه )عقد شرعي للتراضي  ماميةالا: عرف فقهاء للصلح ماميةالتعريف فقهاء  -
 أو مجاناً غير ذلك  أوحق  أواسقاط دين  أومنفعة  أووالتسالم بين شخصين في امر من تمليك عين 

اكثر على ايجاد امر بينهما كتمليك عين  أوه )التوافق والتسالم بين طرفين بأنوعرفوه كذلك  (2)بعوض(
اسقاط حق  أونقل حق  أوتمليك منفعة  أور عوض بغي أوخر بعوض الامن احد الطرفين للطرف 

 .(3)محتمل الثبوت ونحو ذلك( أوابراء من دين ثابت  أومحتمل الثبوت  أوثابت 

 : ن الكريمآالصلح في القر   -
: إلىقوله تع -ن الكريم مثل: آة من آيات القر آي (14)في أكثر من  صلاحالإورد لفظ الصلح و  

قال القاضي  (4)﴾بَيْنَ النااسِ  إصلاح أومَعْرُوفٍ  أومَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ  اللا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن ناجْوَاهُمْ ﴿
عراض، وفي كل شيء يقع التداعي الاموال و الاالوليد ابن رشد الجد : وهذا عام في الدماء و  أبو
 .(5)ختلاف فيه بين المسلمينالاو 

بينهما، وهما من الناس، فدخل عقد الصلح في عموم  صلاحالإ إلىوالمتصالحان ساعيان  
لْحُ خَيْر  ﴿: الىتعوقوله  -ية الاحكم  واضحة الدلالة على مشروعية الصلح؛ لأن  يةالآوهذه  ،(6)﴾وَالصُّ
به،  وناً إذمما كأن مشروعاً  الاه خير، ولا يوصف بالخيرية بأنوصف الصلح  الىوتع سبحانهالله 

لْحُ خَيْر  ﴿، فقوله: الأمرفالجملة الخبرية هنا يراد بها أنشاء  ؛ أي: أصلحوا لأن الصلح خير، قال ﴾وَالصُّ
                                                           

 وما بعدها. 7، ص1993، دار الكتب العلمية، بيروت، 1، ط1حكام، جالا( علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة 1)
شرف، الاضواء للطباعة والنشر، النجف الا، دار 1، ط5وراء الفقه، ج  السيد محمد محمد صادق الصدر، ما( 2)

 وما بعدها. 111، ص 1996
 .192، ص2004سلامية، لندن، الا، مؤسسة الخوئي 32، ط2القاسم الموسوي الخوئي منهاج الصالحين، ج أبوالسيد ( 3)
 (.114ية: )الاسورة النساء: ( 4)
 وما بعدها.  8حكام، المرجع السابق، صالا( علي حيدر، درر الحكم شرح مجلة 5)
 (.128ية: )الاسورة النساء: ( 6)
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عراض والنشوز، وقال آخرون: من الاالجصاص: )والصلح خير قال بعض أهل العلم: يعني خير من 
. وقوله (1)ا خصه الدليل(م الامور الاالفرقة، ويجوز أن يكون عموماً في جواز الصلح في سائر 

أمر بالصلح  إلىوتع سبحانهية أن الله الابهذه ، (2)﴾اللَّهَ وَاتَّقُواأنمَا الْمُؤمِْنوُنَ إِخْوَةٌ فَأصَلِْحُوا بَينَْ أَخَوَيكُْمْ ﴿: إلىتع

الجماعة  لصيانةية تمثل قاعدة محكمة عامة الا)فأصلحوا( مما يدل على مشروعيته وطلبه، وهذه 
تقوى الله  إلىن في هذا كله ارتكالاالحق والعدل والصلاح و  قرارالامن التفكك والتفرق ثم  سلاميةالا

ذو . (3)ورجاء رحمته بإقرار العدل والصلاح المتنازعين؛  أوبين المتخاصمين  صلاحالإأمر الغير ب ا 
م لعد الالى برفع النزاع، ولأن الغير لا يتدخل بينهما أو المتنازعين لأنهما  الأمرلى شمول و الافمن 

 رفع النزاع بينهما إلىتوصلهما 

 -:فقهاا تعريف الصلح  -3

 1919عرف المشرع العراقي في إطار أصول المحاكمات الجزائية البغدادي لسنة  
، 322، 319، 251، 248، 240، 222، 221، 213، الصلح الجنائي في المواد )(4))الملغي(

(، غير أنه لم يورد تعريفاً خاصاً به. وقد سار التشريع العراقي الحالي على نهج سابقه في النص 324
، غير أن المشرع (5)قواعده وأحكامه ببياناكتفى  إذعلى الصلح الجنائي دون إفراد تعريفاً خاصاً به، 

الجزائية ضد المتهم  جراءاتالاه )طلب إيقاف بأنصول الجزائية قد عرفه الاعراقي وفي إطار مشروع ال
ا صرح المجني عليه بالتنازل إذ الاالمدنية  م المحاكمأمادون المساس بالمطالبة بالحق المدني 

ه )عقد يرفع بأن، ولا يفوتنا أن نذكر أنه وفي إطار القانون المدني العراقي قد عرف الصلح (6)عنه(
 .(7)النزاع ويقطع الخصومة بالتراضي(

                                                           

  .283، ص1971، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 2بن علي الرازي الجصاص، أحكام القرآن، ج أحمد( 1)
 (.10ية )الاسورة الحجرات: ( 2)
 وما بعدها.135، ص1987، دار الشروق، القاهرة، 6( سيد قطب، في ظلال القرآن، ج3)
( 23المحاكمات الجزائية النافذ رقم ) أصول صدور قانون( ولغاية 1/1/1919( طبق هذا القانون في العراق للفترة )4)

 .1971لسنة 
، شركة العاتك لصناعة الكتاب، 1المحاكمات الجزائية، ج أصولمير العكيلي، شرح الا( د. سليم أبراهيم حربه وعبد 5)

 .13، ص2008القاهرة، 
 .1986المحاكمات الجزائية لعام  أصول( من مشروع قانون 27( المادة )6)
 .1951( لسنة 40( من القانون المدني العراقي رقم )698( المادة )7)
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وفي هذا الجانب، نثني على توجه المشرع العراقي في عدم إيراد تعريفاً خاصاً بالصلح الجنائي في  
لهذا المصطلح، خاصة  مانعمن الصعب إيراد تعريف جامع  إذأحكامه،  ببيانكتفاء الاتشريعه الجنائي و 

الحديثة عجزها عن إيجاد  الجنائيةا ما علمنا أنه مصطلح قد بزغ نجمه حديثاً، بعد أن أدركت السياسية إذ
الحلول العملية لظاهرة التضخم الجنائي من خلال سياستها التقليدية القائمة على التجريم والعقاب والتي 

واع من القضايا أعجزت بأن خلفت الكثير من أنماط السلوك المجرم على نحو أغرق المحاكم الجزائية
  .الجنائية جراءاتالاالقضاء عن حسمها في ميعادها المحدد طبقاً لمبدأ حق المتهم في سرعة 

أن يدلي  الام الفقه الجنائي أماوفي ظل غياب التعريف التشريعي للصلح الجنائي، لم يكن  
 .(1)طار، لذا فقد طرحت العديد من التعريفاتالابدلوه في هذا 

للمعنى المقصود منه ذلك التعريف  بياناً جه هذه التعريفات وأقربها أو غير أن الذي نراه من  
خير والمجني عليه يترتب عليه وقف الاهذا  أوه )أجراء يتم اتفاقاً بين الدولة والمتهم بأنالذي قضى 

ويحدد شروطه وبغض المتابعة الجزائية قبل المتهم لتسوية النزاع بطريق غير قضائي يجيزه القانون 
فقد شمل هذا التعريف جميع صور الصلح ، دونه( أوجراء بعوض الاهذا  النظر عن أن يكون

 .(2)المقابل في بعض أحوال الصلح الجنائي انعدام اشتراطشموله حالة  إلى إضافةالجنائي، 

مفهوم الصلح  بيانل أو من الناحية القضائية لم نجد الكثير من التطبيقات القضائية التي تتن أما 
الجنائي بل أن هذه التطبيقات لم تكن شافية بالمعنى الدقيق لهذا المصطلح، فقد قضت محكمة النقض 

                                                           

جتماعية عن حقها في العقاب في بعض الجرائم مقابل الجعل الذي قام عليه الاه نزول من الهيئة بأن( فقد عرف، 1)
لصلح في محمد، ا أحمدحوال التي سمح القانون بذلك. ينظر في ذلك: د. طه الاالتصالح مع المتهم في  أوالصلح 
ه أسلوب قانوني غير قضائي بأن. وعرفه فقه أخر، 11، ص2006، دار النهضة العربية، القاهرة، الجنائيةالدعوى 

للمجني عليه لقاء الموافقة على قبول أنهاء النزاع  أوبموجبه يدفع الجاني مبلغا من المال للدولة  الجنائيةلإدارة الدعوى 
التصالحية في  الجنائية. ينظر في ذلك: د. محمد عبد الحكيم حسين، العدالة ائيةالجنويترتب على ذلك انقضاء الدعوى 

. وذهب فقه آخر، على أنه إجراء يؤديه المتهم في 69، ص2009رهابية، دار الكتب القانونية، القاهرة، الاالجرائم 
 أحمدضده. ينظر:  لجنائيةاخزانة الدولة کی يتمكن من تفادي رفع الدعوى  إلىبوضع مبلغ معين  الجنائيةالدعوى 

ة، العدد السادس، السنة ماا"، بحث منشور في مجلة المحالجنائية الاجراءاترفعت خفاجي، نطاق الصلح في قانون 
 .191، ص1955الثانية والثلاثون، مصر، 

النافذ، لاسيما ما جاءت بها  الجنائية الاجراءات( وهذا ما اشترطه المشرع العراقي في أحوال الصلح في ظل قانون 2)
، ومن أنه ينبغي أن يكون إتمام المصالحة في 1971( لسنة 23المحاكمات الجزائية ) أصولالمادة الثالثة من قانون 

 حول دون مقابل.الاهذه 
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مقابل الجعل الذي  الجنائيةعن حقها في الدعوى  جتماعيةالاالصلح )بمثابة نزول من الهيئة  بأنالمصرية 
، ولا شك أن هذا التعريف لا يخلو (1)(الجنائيةالدعوى  قضاءبأنقام عليه الصلح أثناء نظر الدعوى أن تحكم 

فحصر نطاقه في المخالفات والجرائم  الجوانبوأغفل باقي  جوانبهمن القصور، فقد ركز على جانب من 
 . صداقة أورابة ققتصادية دون التطرق لأحوال المصالحة دون مقابل لاسيما بين من تربطهم علاقات الا

جراء بالتعريف، على نحو ندعو الال هذا و االعراقية تطبيقات تتن وبالمثل أيضاً لم نجد للمحاكم 
التطرق في أحكامها القضائية لهذا المصطلح، بتعريف شافٍ يكون  إلىفيه محكمة التمييز العراقية، 

الصلح  جراءاتالاها القضائية حين يكون محل هذه إجراءاتستثنائية في الامنارة للمحاكم العادية و 
بتعاد عن التضارب في التفسير بين الاوالمصالحة بين أطراف الدعوى الجزائية، وبما يمكنها من 

المحاكم القضائية، لاسيما وأن المبادئ القضائية الصادرة عن محكمة التمييز يمكن أن تكون منارة 
 للمحاكم العادية في أحكامها القضائية.

من يمثله قانوناً، ويترتب  أوه: اتفاق يتم بين الجاني والمجني عليه بأن ونقترح تعريف الصلح 
سقاط الجريمة ويكون ذلك بمقابل ويمكن أن يكون من دون مقابل بسبب  انقضاءعليه  الدعوى الجزائية وا 

 .بسبب بساطة الجريمة أو التي تربط الجاني بالمجني عليهالصداقة  أووالقرابة العلاقة العائلية 

 الدعوى الجزائية لأطرافالمصالح التي يحققها الصلح الجنائي  :ثانياا 
للمجني عليه  أونظام الصلح في الجانب الجزائي، يحقق العديد من المصالح سواء كانت للمتهم      
  -:تيالاللمجتمع، وعلى النحو  أو

 المصلحة التي يحققها الصلح الجنائي للمتهم -1
 ضافةالإفبلاشك أن تحريك الدعوى الجزائية تجاه المتهم من شأنه أن يلحق بالغ الضرر به،  

التي  تهامالابوصمت  بحقه، يتأثر معنوياً  جراءاتالاتلك  إذا يتكبده من تكاليف مادية عن إتخم إلى
 .(2)التفتيش أوسمعته كما هو الحال في الحبس  أووالتي من شأنها أن تمس حريته  هتوجه إلي

                                                           

، 7، ط1997( لسنة 80سقوط العقوبة ووقف تنفيذها بالقانون ) الجنائيةي، انقضاء الدعوى و ا( د. أشرف فايز اللمس1)
 .74، ص2006المركز القومي للإصدارات القانونية، مصر، 

 إلىجتماعي، رسالة ماجستير مقدمة الا( عادل بن مهنا سالم، لجأن التوفيق والمصالحة ودورها في تحقيق الضبط 2)
 .83، ص2015كلية الحقوق جامعة المنصورة، 
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من شأنه أن يحول دون  إذثار عن طريق الصلح الجنائي، الاغير أنه يمكن تجنب تلك  
الذي قد يناله المتهم ولا تقتصر المصلحة التي يحققها  دانةالاتحققها، والتي قد لا يمحوها حتى حكم 
لفها حكم ثار المادية والمعنوية التي يخالامن شأنه تجنب  إذالصلح الجنائي للمتهم عند هذا الحد، 

ومن دون تسجيلًا في صحيفة سوابقه، وهو ما  إعلاناً  أو، من خلال أنهاء النزاع دون تشهيراً دانةالا
 . (1)بسمعة وكرامته احتفاظهجانب  إلىالمتهم بوظيفته ومسلكه المهني،  احتفاظيعني 

بل وأن آثار المصلحة التي يحققها الصلح الجنائي للمتهم، يمكن أن نلمسها من خلال تجنب  
لا تكفي مدتها التأهيل  ثار السلبية التي تخلفها العقوبة سالبة الحرية لاسيما قصيرة المدة، والتيالا

صلاحالمتهم و   .(2)ثار النفسية التي يمكن أن تنشأ عنهاالاتجنب  إلى ضافةالإه، با 

 المصلحة التي يحققها الصلح الجنائي للمجني عليه -2
لا تقتصر المصلحة التي يحققها الصلح الجنائي على المتهم فقط، بل انه يحقق مصلحة للمجني  

ضرار التي الاكثر فاعلية في تعويض المجني عليه عن الايعد الصلح الجنائي الوسيلة  إذعليه كذلك، 
الحقيقة من  إلىتفاق الجاني والمجني عليه يكون أقرب اضرار بالاخلفتها الجريمة، لاسيما وأن تقدير هذه 

بين يدي قاضٍ يجهل كثيراً من حيثيات القضية ، كما ولا يمكن تجاهل ما للصلح من دور في  الأمرترك 
الجاني للمجني عليه والذي يمكن عده الذي يبده  عتذارالاعلاج حالت المجني عليه نفسياً، من خلال 

 .(3)الشفاء لما لحق بالمجني عليه من آثار سلبية نتجت عن الجريمة التي ارتكبت بحقه

 المصلحة التي يحققها الصلح الجنائي للمجتمع -3

لا تقتصر الفائدة العملية للصلح الجنائي على ما يجنيه المتهم والمجني عليه من مصالح، بل  
يسهم الصلح الجنائي في نشر ثقافة المودة والتسامح بين أفراد  إذأن ما يقطفه المجتمع أكثر، 

الفرصة جانب ذلك يتكفل الصلح الجنائي في إعطاء الدولة  إلىالمجتمع، وهو ما ينعكس إيجاباً عليه 
وقت وجهد كبيرين من أعضاء اجهزة العدالة  إلىكثر خطراً والتي تحتاج الاكبر، لمواجهة الجرائم الا

، وذلك حين يمكن أطراف النزاع من إتمام الصلح في الجرائم البسيطة التي لا تنم عن خطورة الجنائية
                                                           

سلامية، كلية الشريعة والقانون في الاارنة بالشريعة دراسة مق الجنائيةة، الصلح في المواد و ( رأفت عبد الفتاح حلا1)
 .16، ص2003دمنهور، مصر، 

 وما بعدها. 37بالصلح، المرجع السابق، ص الجنائيةد. أمين مصطفى محمد، انقضاء الدعوى  (2)
 .190ص، 2005، دار النهضة العربية، القاهرة، الجنائية الاجراءاتحسنين عبيد، الصلح في قانون  أسامة( د. 3)
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ساسية التي تنبني الاالتي تعد الركيزة  الجنائيةفي تفعيل إدارة العدالة  مااالجاني، وهو ما يشكل إسه
الحديثة، ولا يمكن تغافل مال للصلح من دور في إعادة تأهيل المجرم  الجنائيةعليها السياسة 

صلاحو  المؤسسات العقابية بالنزلاء، على نحو يجعل التأهيل  ظكتضااأنه يسهم في التقليل من  إذه، ا 
دة في جعل المحكوم عليه عنصراً نافعاً في المجتمع، أكثر فاعلية ويحقق الغايات المنشو  صلاحالإو 

يسهم في بناءه ونهضته، ولا ينكر ما للصلح من دور في تقليل النفقات التي تتكبدها الدولة على إدارة 
الكثير من  توجيه، فيمكن للدولة ومن خلال الصلح في الجرائم التي يباح فيها إتمامه، الجنائيةالعدالة 

حكام الناتجة الاالتحقيق والمحاكمة فيها وما يتطلبه تنفيذ  إجراءاتموال التي كانت لتنفق على الا
سهام في تحقيق العدالة الات أخرى تكون أكثر أهمية واعتباراً، وبالتالي الامج أوى و ادع إلىعنها، 
 . (1)المنشودة التي ينعكس نجاحها على المجتمع بأسره الجنائية

وضع نظام متكامل للسياسة  إلىلذلك فأن المشرع الفرنسي ترجيحاً لهذه المصالح، سعى  
الرضائية، وأن كانت المبادئ التي تحكم هذه السياسة متشظية في قوانين ومراسيم مختلفة،  ةجرائيالإ

يه ما هو متعارف عل –الرضائية قبل  ةجرائيالإفالمشرع الفرنسي قد بدأ بوضع منظومة من السياسة 
( والذي 28/12/1926، لأنه أصدر مرسوم في )1945الغرامة التصالحية عام -لدى أغلب الكتاب

أن مرتكب المخالفة  إذة تنظمها، إجرائيتضمن الغرامة الجزافية، وهذه الغرامة تنطوي على أحكام 
لمحضر الجزائية التقليدية عليه، من خلال دفع لمحرر ا ةجرائيالإحكام الا استمراريستطيع تجنب 

 . (2)مبلغ من المال بأراداته

الرضائية التي تضع نظام الصلح موضع التنفيذ  ةجرائيالإالسياسة  بأنيتضح مما سبق ذكره،  
)التقليدية( جملة من المصالح، وهذه المصالح  ةجرائيالإا ما قورنت بالسياسة الجزائية إذوتحكمه، تحقق 

التي تكون كفتها لجانب المجني عليه،  ةجرائيالإلا تميل كفتها لجانب معين، كما في السياسة الجزائية 
هي تحقق مصالح مهمة  إذالرضائية تحقق مصالح متنوعه وبجوانب مختلفه؛  ةجرائيالإبل أن السياسة 

وهو المتهم، وتجنبه أضرارها وتكاليفها ووقتها  ةالجزائية التقليدي جراءاتالافي  الجانب الضعيف إلى
، وكذلك تحقق مصالح للمجني عليه، وهذه المصالح تنعكس بدورها بشكل أيجابي على ألطويل

 المجتمع.

                                                           

 . 22، ص1978( يس محمد يحى، عقد الصلح بين الشريعة والقانون المدني، دار الفكر العربي، القاهرة، 1)
 .64بالصلح، المرجع السابق، ص الجنائيةنقضاء الدعوى إد. أمين مصطفى محمد، ( 2)
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 الفرع الثاني
 الجزائية جراءاتالتطبيقات الصلح الجنائي في 

ة العربية في التشريعات الجزائي جراءاتالال في هذا الفرع تطبيقات الصلح الجنائي في و اسنتن 
 .اً والتشريع العراقي تباع

 : الصلح في التشريعات الجزائية العربية أولا 

الرضائية لنظام  ةجرائيالإففيما يتعلق بالتشريع السوري، حيث نظم المشرع السوري السياسة  
، في الفصل الثالث منه 1950( لسنة 112الصلح في قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري رقم )

(، وفي هذه المواد وضع المشرع أصولا موجزة تتبعها محكمة الصلح عند 230 إلى 225في المواد )
 .(1)ى المتعلقة ببعض الجرائم البسيطةو انظرها في الدع

بالصلح في التشريع الليبي، عرف المشرع الليبي الصلح كسبب عام مسقط فيما يتعلق  أما 
( لسنة 5والمعدل بالقانون ) الليبيمن قانون العقوبات  (3)(110نص عليه في المادة ) بأن( 2)للجريمة
 .(4)الرضائية لنظام الصلح ةجرائيالإ( من ذات القانون، السياسة 111، وتضمنت المادة )1999

                                                           

 أونظمة الصحية الا أونظمة البلدية الاجنحة واقعة على  أون الجرم مخالفة االأصول الموجزة لا تتبع الا إذا ك( وهذه 1)
، مكتبة دار 1المحاكمات الجزائية السوري، ط أصولأنظمة السير. ينظر في ذلك: د. حسن الجوخدار، شرح قانون 

 . 486، ص 1992الثقافة، عمان، 
افرت فيها شروط ا تو إذمسقطاً للجريمة  ماً اقد يكون سبباً ع 2012( لسنة 38أن الصلح في القانون الليبي المرقم )( 2)

معينة وقد يكو سبباً خاصاً لسقوط الجريمة ينص عليه المشرع بصدد أنواع معينة من الجرائم التي تصدر بها قوانين 
في المخالفات بينما يعتبر سبب خاص في بعض الجنح الوردة بالقوانين الخاصة ويطلق  ماً اخاصة وهو يكون سبباً ع

في  الجنائية الاجراءاتدارية. د. مأمون محمد سلامة، الايقوم به هو الجهة  داري باعتبار أن الذيالاعليه الصلح 
 . 261التشريع الليبي، المرجع السابق، ص 

ا لم ينص القانون فيها إذ( من قانون العقوبات الليبي على أنه :)يجوز الصلح في مواد المخالفات 110نصت المادة )( 3)
ا كانت إذالحبس( ومؤدي هذا النص أنه  أوعلى الحكم بشيء آخر غير الغرامة  أوعلى عقوبة الحبس بطريق الوجوب 
زالة فأن الصلح يمتنع. ينظر بهذا المعنى: د. الا أوكانت هناك عقوبة تكميلية كالغلق  أوالعقوبة المقررة هي الحبس وجوباً 

  .128، ص 1977التوزيع، بنغازي ليبيا، ، مكتبة قورينا للنشر و 1الليبي، ط الجنائية الاجراءاتعوض محمد عوض، قانون 
يجب على المتهم الذي يرغب )، على انه )1999( لسنة 5( من قانون العقوبات الليبي رقم )111( نصت المادة )4)

 أي خزانة عامة أخرى في ظرف عشرة أيام من يوم عرض الصلح عليه مبلغ قدره أوفي الصلح أن يدفع لخزانة المحكمة 
ت التي يجيز فيها القانون الات التي لا يعاقب فيها القانون بغير الغرامة، ومائة قرش في الحالاالحخمسين قرشاً، في 

 الغرامة بطريق الخبرة، وتسقط المخالفة بدفع مبلغ الصلح((. أوالحكم بالحبس 
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الدعوى  لانقضاءسباب الخاصة الاردني نص على الصلح كسبب من الاوكذلك المشرع  
حاكمات الجزائية لسنة ، ولم يرد النص عليه في قانون أصول الم(1)في بعض القوانين الخاصة الجنائية
( 16ردني رقم )الا( من قانون العقوبات 53، 52، وأنما ورد النص على الصلح في المادتين )1961
موجزة، تتبعها المحاكم المنصوص عليها في القانون  إجراءاتردني الا. ونظم المشرع (2)1960لسنة 
جب على القاضي أو ، والذي 1988( لسنة 25بشأن محاكم الصلح المعدل بالقانون ) 1952لسنة  15

 . (4)ومنها المخالفات وبعض الجنح(3)المعروضة عليه عرض الصلح على طرفي النزاع في القضايا

كان ينص على الصلح الجنائي في  إذالرضائية،  ةجرائيالإنظم المشرع اليمني السياسة  وكذلك 
، وقد نص عليه أيضاً في (5)الملغى 1979( لسنة 5الجزائية رقم ) جراءاتالا( من قانون 255المادة )

                                                           

ردني، دار بغداد للنشر والتوزيع، الاالمحاكمات  أصول( د. محمد على سالم عياد الحلبي، الوسيط في شرح قانون 1)
 . 177، ص 1994عمان، 

ن صفح الفريق المجني عليه يوقف الدعوى وتنفيذ العقوبات إِ ردني على )الا( من قانون العقوبات 52( نصت المادة )2)
، كما الشخصي( الإدعاءصفة  إذا كانت إقامة الدعوى تتوقف على اتخإذكوم به والتي لم تكتسب الدرجة القطعية حالم

الصفح عن احد المحكوم  -2الصفح لا ينقض ولا يعلق على شرط  -1( من ذلك القانون على )أن 53نصت المادة )
ا تعدد المدعون بالحقوق الشخصية ما لم يصدر عنهم جميعهم(. وكان إذلا يعتبر الصفح  -3خرين الاعليهم يشمل 
، حيث موقعة الصحيح 1961لمحاكمات الجزائية لسنة ا أصولردني أن ينص على الصفح في قانون الاأجدر بالمشرع 

وليس  الإجرائيةفي الباب الثاني من الكتاب الرابع الخاص بسقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي لأنه من القواعد 
، 1ردني، طالاالمحاكمات الجزائية  أصولمن القواعد الموضوعية. ينظر في ذلك: د. محمد صبحي نجم، الوجيز في 

 .117، ص 1991دار الثقافة، عمان،  مكتبة
( من هذا القانون على أنه )في اليوم المعين للمحاكمة يستدعى القاضي الطرفين وبعد أن يتلو 9( نصت المادة )3)

ا وفق للصلح بمقتضى إذسئلة المتعلقة بالموضوع يبذل الجهد في الصلح بينهما، فالاراق ويورد عليهما الاو عليهما 
 الاجراءاتأمر كاتب الضبط بتنظيم صك الصلح مع إثبات ملاحظات الطرفين على الصلح( و شروطه القانونية 

 . الجنائيةالمنصوص عليها في هذه المادة في رأينا هي أقرب لنظام الوساطة 
( من هذا القانون على أن لقضاة الصلح النظر في )أ. جميع المخالفات، ب. في جرائم الشهادة الزور 5نصت المادة )( 4)

 اقصى العقوبة فيها السجن سنتين سواء كأن معاقباً عليها بالغرامة من عدمه(. زاو تتجبة، ج. في الجنح التي لا ذاواليمين الك
، )الملغي( على أن )النيابة العامة 1979( لسنة 5الجزائية اليمني رقم ) الاجراءات( من قانون 255(  تنص المادة )5)

عليها بالارش ف ريال وفي الجرائم المعاقب الاالعقوبة فيها الغرامة التي لا تزيد على عشرة  زاو تتجفي الجرائم التي لا 
عشرة الاف ريال في الحالة  تتجاوزالذي لا يزيد على أرش البضاعة أن تجري صلحاً يكتفي فيه بالغرامة التي تقدرها ولا 

 المحكمة المختصة(. إلىقدمت القضية  الافي الحالة الثانية برضاء الطرفين و  الاولى وبالارش
ي، كشاف أو طراف، )محمد علي النهنالالف وتسكين الراء يطلق على بدل ما دون النفس من الارش بفتح الا

رش الاقعت بينهم وقيل اصل أو ا إذاصطلاحات الفنون وسمي ارشاً لأنه من اسباب النزاع يقال ارشت بين القوم 
 الخدش، )ابن منظور لسان(. 
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الجزائية  جراءاتالا، قانون 1994( لسنة 13( من القرار الجمهوري بالقانون رقم )301المادة )
 .(2)الموجزة جراءاتالا، في الفرع الخاص ب(1)لحاليا

الرضائية، حيث أخذ المشرع الكويتي بالصلح  ةجرائيالإالسياسة  نظم المشرع الجزائي الكويتيكما أن  
والمحاكمات  جراءاتالا( من قانون 243-240، ونظم أحكامه في المواد من )الجنائيةفي الدعوى 

( لسنة 74، )1990( لسنة 23، والمعدل بالقانونين )(3)1960لسنة  (17)الجزائية الصادر بالقانون 
أن يتصالح معه على مال  أو( منه للمجني عليه أن يعفو عن المتهم 240أجازت المادة ) إذ، 2003

بعده، وذلك في جرائم معينة، ويترتب على ذلك الصلح ما يترتب على الحكم  أوقبل صدور الحكم 
 . (4)بالبراءة من آثار

كأن المشرع البحريني يأخذ  إذالرضائية،  ةجرائيالإكذلك تضمن القانون البحريني السياسة  
بالنص عليه في المادة  (6) مستخدماً في ذلك مصطلح التصالح (5)بالصلح الجنائي في بعض الجرائم

رائم )الملغى(، والتي أرفق بها جدولًا بالج 1966( من قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 186)
وكأن يشترط ( 7)التي يجوز الصلح فيها، ولم يكن يعتد المشرع البحريني بالصلح بعد صدور حكم بات

 . (8)موافقة المحكمة على الصلح في بعض الجرائم الجائز فيها

                                                           

ز العقوبة فيها الغرامة، وكذا الجرائم المعاقب عليها و اوالتي نصت على أن )للنيابة العامة في الجرائم التي لا تج (1)
رش في الحالة الثانية برضاء الطرفين، الالى، وبالاو أن تجري صلحاً يكتفي فيه بالغرامة التي تقدرها في الحالة  بالارش

ا كأن المتهم معترف بذنبه والجريمة غير جسيمة والمحاكمة إذالموجزة  اتجراءالا قدمت القضية إلى المحكمة بالاو 
 المستعجلة(. الاجراءاتالعادية و  الاجراءاتت المنصوص عليها في الاممكنة بصورة مباشرة دون التقيد بالح

 الجزائية.  الاجراءات( وهو الفرع الخامس من الفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون 2)
والمحاكمات الجزائية الكويتي، جامعة الكويت، الكويت،  الاجراءاتي، شرح قانون و ا( د. حسن صادق المرصف3)

 . 118، ص 1970
 . 1960( لسنة 17الكويتي رقم ) الاجراءات( من قانون 241المادة ) (4)
عتقال غير المشرع وجرائم السخرة الاالبليغ والحجز و ى ذتداء والتهديد والقذف والزنا والاعالا( ومن هذه الجرائم )جرائم 5)

 الملغى.  1966( لسنة 15المحاكمات البحريني رقم ) أصول( من قانون 186... الخ(. أنظر: الجدول المرفق بالمادة )
 . 121، ص 1983سكندرية، الا، دار المعارف، 2سلامي، طالاالنظام الجنائي  أصولمحمد سليم العوا، في  .( د6)
 ( من القانون سالف الذكر. 186( الفقرة الخامسة من المادة )7)
( من القانون سالف الذكر ومن هذه الجرائم )الزنا، الجرح، والغش 186( القسم الثاني من الجدول المرفق بالمادة )8)

 والخداع(.
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عدل ( 1)2002( لسنة 46البحريني الجديد رقم ) الجنائية جراءاتالاأنه بصدور قانون  الا 
، (2)الجنائية( من القانون على أسباب أنقضا الدعوى 17نص في المادة ) إذ، الإتجاهالمشرع عن هذا 

 ولم يرد من بينها الصلح، كما لم يرد النص عليه في أي موضع آخر من القانون. 

يمكن القول ( 3)في بعض التشريعات العربية الجنائيةوبعد استعراض دور الصلح في الدعوى  
أنها اختلفت فيما بينها في تحديد الجرائم التي يجوز  الاجنائي، معظم التشريعات أخذت بالصلح ال بأن

صطلاح المستخدم في التعبير عنه، الافيها الصلح، ومدى العناية بالتفصيلات الخاصة بالصلح، و 
 وموضع النص عليه. 

 أووالواقع أن الصلح الجنائي يتم بتلاقي إرادتي المتهم والمجني عليه، سواء كأن فرداً عادياً  
النيابة العامة بوصفها ممثلًا للمجتمع على الصلح، وبمجرد ذلك ينتج الصلح أثره في  أوجهة إدارية 

عد شرطاً من شروط الصلح. فيستوي في لا ي  ( 4)أن المقابل وكما يرى البعض إذ، الجنائيةأنهاء الدعوى 
القانون على ضرورة على الصلح دون مقابل، ما لم ينص  أوعلى وجود مقابل  الطرفانذلك أن يتفق 

تفاق على المقابل باعتباره شرطاً من شروط الصلح بنص الاخيرة يتعين الاتوافره، وفي هذه الحالة 
أن الفارق الجوهري بين الصلح  إذالصلح في حالة عدم وجود مقابل يعد صفحاً،  بأنالقانون، ولا يقال 

                                                           

 إلىل اسم القانون صدار على أن يستبدالاونصت المادة الرابعة من مواد  23/10/2002( نشر هذا القانون في 1)
 المحاكمات الجزائية.  أصولبدلا من قانون  الجنائية الاجراءاتقانون 

بالتنازل  أوبصدور حكم بات فيها  أوبوفاة المتهم  الجنائية( من القانون على )تنقضي الدعوى 17( نصت المادة )2)
المدة ولا يمنع انقضاء الدعوى  يأو بمض نون الذي يعاقب على الفعلإلغاء القا أوبالعفو الشامل  أوممن له حق فيه 

 ا حدثت الوفاة إثناء نظر الدعوى(. إذ( من قانون العقوبات 64بوفاة المتهم من الحكم بالمصادرة طبقاً لنص المادة )
 الجنائيةنص عليه في الفصل الثالث من قانون المسطرة  بأن( ومن التشريعات التي أخذت بالصلح التشريع المغربي 3)

ا إذة على ذلك أن تسقط الدعوى العمومية بإبرام مصالحة و ( والذي نص على أنه )ويمكن علا1 – 58 – 261رقم )
بالصلح في  1968( لسنة 23كأن القانون ينص على ذلك بوجه صريح(. كما أخذ التشريع التونسي في القانون رقم )

قانون المرافعات الجنائي من أنه )تنقضي  نص عليه في البند السادس من الفصل الرابع من بأن الجنائيةالدعوى 
نص  بأنا نص القانون على ذلك صراحة(. كما أخذ التشريع اللبناني بالصلح إذالدعوى العمومية .... سادساً: بالصلح 

ستثناء في بعض الجرائم التي حددتها المادة الاعلى إسقاط الحق العام في حالة إسقاط الحق الشخصي وذلك على سبيل 
 أصولد. عمر السعيد رمضان،  14/8/1951والمعدل بقانون  5/2/1948( من قانون العقوبات المعدلة بقانون 157)

 وما بعدها. 180، ص 1971، الدار المصرية للطباعة والنشر، القاهرة، 1المحاكمات الجزائية في التشريع اللبناني، ط
، دار النهضة العربية، 1معلقا عليه بالفقه واحكام القضاء، ط الجنائية الاجراءاتون محمد سلامة، قانون ( د. مأم4)

، المكتب المصري الحديث 1. و د. عوض محمد عوض، قانون العقوبات الخاص، ط119، ص 1980القاهرة، 
 . 235، ص 1966سكندرية، الاللطباعة والنشر، 
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المجني عليه  إرادةالصفح فيكون ب أماوالصفح أن الصلح يكون بتلاقي إرادتي المتهم ولمجني عليه، 
 وحده. 

 الاأغلب التشريعات قد عرفت نظام الصلح كأحد أنظمة الرضائية،  بأنيتضح مما سبق ذكره،  
الرضائية لهذا النظام، فبعض الدول تضمنته في  ةجرائيالإفي صياغة السياسة  اختلفتأن تلك الدول 

من  إذهذا التوجه غير صائب،  بأن، ونرى راءاتجالاخر في قانون الاقانون العقوبات والبعض 
قانون أصول  أوالجزائية  جراءاتالاالرضائية في قانون  ةجرائيالإفضل أن تكون أحكام السياسة الا

 أوكما تبين لنا أن الدول المقارنة تسعى بعد تعديل قوانينها  المحاكمات الجزائية مهما كانت تسميته...
والغاية من  ،الرضائية ةجرائيالإحكام التي تنضم السياسة الازيادة  إلىبقوانين جديده  واستبدالهاالغائها 

 أوعلى دراية تامة بنصوص تلك السياسة، وحتى لا يكون غموضاً لديهم  الأفراد يكونواذلك هي حتى 
 ةجرائيالإالتقليدية بالسياسة  ةجرائيالإالسياسة  لاستبداللدى الجهات القضائية، وهذا يمثل توجه عام 

 الرضائية في بعض الجرائم.

  نياا: تطبيقات الصلح الجنائي في القانون العراقياث

يجيز الصلح في عدد قليل من  1918كأن قانون أصول المحاكمات البغدادي الصادر سنة  
أن المشرع العراقي وسع نطاق تطبيق الصلح في ظل  الا( منه، 255الجرائم، وذلك بمقتضي المادة )

، والذي نظم أحكام الصلح في الفصل 1971( لسنة 23قانون أصول المحاكمات الجزائية الحالي رقم )
. والجرائم التي (1)(198 -194الخامس من الباب الثالث من الكتاب الثالث منه وذلك في المواد من )

صول الجزائية الا( من قانون 3نص عليها حصراً، وذلك في المادة )أجاز المشرع العراقي الصلح فيها 
 أوالسب  أوحوال الشخصية، والقذف الاوهي الجرائم المتعلقة بـ)الزنا، وتعدد الزوجات خلافاً لقانون 

ا لم تكن الجريمة وقعت إذ. (2)يذاء الخفيف(الا أوالتهديد بالقول  أو باذالك خبارالا أوسرار الاإفشاء 
 الاغتصاب، والجرائم التي ينص القانون على عدم تحريكها الا أوعلى مكلف بخدمة عامة. والسرقة 

بناء على شكوى من المتضرر منها. وجدير بالذكر أن الصلح في التشريع العراقي قاصر على الجرائم 

                                                           

، مطبعة جامعة 2المحاكمات الجزائية، ط أصولفي قانون  الجنائية الاجراءات ولأصمير العكيلي، الا( د. عبد 1)
، 1، ط1المحاكمات الجزائية، ج أصول، دراسة في ياو النصر وما بعدها. د. سامي  191، ص 1977بغداد، بغداد، 

 وما بعدها.  144، ص 1972ساعدت على نشره الجامعة المستنصرية، بغداد، 
 .1971( لسنة 23المحاكمات الجزائية العراقي رقم ) أصول( من قانون 3ينظر: المادة )( 2)
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لمشرع موافقة المحكمة على الصلح في ومع ذلك اشترط ا ،(1)الأفرادالتي يكون المجني عليه فيها من 
 . (2)فيها زبعض الجرائم الجائ

النصوص التي أفردها المشرع العراقي لموضوع الصلح وهي المواد  إلىومن خلال الرجوع  
قسمين  إلى( جزائية يتضح لنا، أن المشرع العراقي قد قسم الجرائم المشار اليها سابقاً 195، 194)

ا كانت الجريمة معاقباً عليها بالحبس مدة سنة إذل هو ما و الاتبعاً للعقوبة المقررة لها. فبالنسبة للقسم 
بالغرامة، فأن هذه الجرائم تقبل الصلح بمجرد تحققه بين المتهم والمجني عليه، ويتم بمجرد  أوفأقل 

ة وذلك لبساطة هذه الجرائم وعدم إشعار الجهة المختصة بقبوله دون الحاجة الموافقة تلك السلط
. وبناءً عليه ليس للقاضي المختص في هذا النوع من الجرائم رفض الصلح الواقع بين (3)أهميتها

حرمة المسكن وملك الغير المنصوص عليها  انتهاكالجاني والمجني عليه، وهذه الجرائم هي جريمة 
، وجريمة 1969( لسنة 111رقم ) راقيأ( من قانون العقوبات الع/429أ( و )/428في المادتين )

( من قانون العقوبات، والجريمة المنصوص عليها 438سرار المنصوص عليها في المادة )الاإفشاء 
صول الا( من المادة الثالثة من قانون 7( عقوبات، والتي أشارت إليها الفقرة )أ/455في المادة )

من قانون العقوبات وهي من الجرائم المتعلقة  (384الجزائية. والجريمة المنصوص عليها في المادة )
بالبنوة ورعاية القاصر التي أشير اليها في البند السابع من الفقرة )أ( من المادة الثالثة من قانون 

من قانون  (435، 434صول الجزائية وجريمة السب والقذف المنصوص عليها في المادتين )الا
( من قانون 245، 244المنصوص عليها في المادتين ) باذالك خبارالاكما أن جريمة   العقوبات

العقوبات هي من الجرائم التي تقبل الصلح دون موافقة السلطة المختصة يضاف لذلك جرائم 
(، 3، 2، 1( من قانون العقوبات العراقي في الفقرات )500المخالفات المنصوص عليها في المادة )

 صول الجزائية. الافقرة )أ( من المادة الثالثة من ( من ال6، 5والتي أشير إليها في البندين )
                                                           

 . 191، المرجع السابق، ص الجنائية الاجراءات أصولمير العكيلي، الاعبد  .( د1)
ا كانت إذ -المحاكمات الجزائية والتي نصت على أنه )أ أصول( من قانون 195( وهذه الجرائم حددتها المادة )2)
بالغرامة فيقبل الصلح دون موافقة الحاكم  أو( معاقباً عليها بالحبس مدة سنة فأقل 194جريمة المشار إليها في المادة )ال
 أوبموافقة الحاكم  الاا كانت الجريمة معاقبا عليها بالحبس مدة تزيد على سنة فلا يقبل الصلح إذ -المحكمة. ب أو

تلاف الاالمحكمة في جرائم التهديد و  أويقبل الصلح بموافقة الحاكم -المحكمة. ج تخريبها ولو كأن  أوموال الايذاء وا 
 معاقباً عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة(. 

ا كانت الجريمة المشار إليها في إذالمحاكمات الجزائية العراقي على أن ) أصولأ( من قانون /195( تنص المادة )3)
 المحكمة(.  أوبالغرامة فيقبل الصلح دون موافقة القاضي  أو( معاقباً عليها بالحبس مدة سنة فأقل 194المادة )
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أن المشرع العراقي ذهب في بعض الجرائم التي وأن كانت عقوبتها الحبس  إلى الإشارةبوجدير  
ضرورة حصول موافقة السلطة المختصة فضلًا عن تراضي أطراف النزاع حيث  إلىمدة لا تزيد على سنة 

م السلطة المختصة أماتلك السلطة وعلة هذا الشرط هي فسح المجال لا ينجز الصلح ما لم يقترن بموافقة 
تهديد، وتقدير ذلك متروك  أوبقبول الصلح للتأكد من أن هذا الصلح قد حصل برضى صحيح ودون إكراه 

المحكمة،  أولذات السلطة المختصة باعتباره من الوقائع التي تخضع للسلطة التقديرية لقاضي التحقيق 
 .ذلك إلى سباب التي دفعتهالاوفي حالة رفض السلطة المختصة قبول الصلح، عليها أن تثبت 

، 415، 413/1اليها في المواد ) شارةالايذاء التي وردت الاومن هذه الجرائم، ايضا جرائم  
( 432ويضاف إليها جريمة التهديد المذكورة في المادة ). ( من قانون العقوبات العراقي2، 416/1

عقوبات، ( 485، 484، 483المنصوص عليها في المواد ) الحيواناتعقوبات وكذلك جريمة قتل 
 ( عقوبات.251، 491يذاء التي وردت في المادة )الاوجريمة 

د على سنة، وهي القسم الثاني من الجرائم، فهي الجرائم المعاقب عليها بالحبس مدة تزي أما 
( لسنة 23( من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم )3ذات الجرائم المشار إليها في المادة )

، ففي مثل هذه الجرائم اشترط المشرع لقبول الصلح موافقة السلطة المختصة فضلًا عن توافر 1971
همية التي الالجرائم من سباب المشار اليها سلفاً، خصوصاً أن هذه االاخرى لنفس الابقية الشروط 

تستلزم أن تحظى بموافقة المحكمة المختصة على هذا السلع، ومن بين هذه الجرائم، تلك التي أشارت 
وجريمة الزنا . من قانون العقوبات العراقي( 462-440( والتي تضمنتها المواد )463اليها المادة )

 .قيقانون العقوبات العرامن  (۳۷۷/۱التي نصت عليها المادة )

قانون من ( 247، 243المنصوص عليها في المادتين ) باذالك خبارالاوكذلك جريمة  
 ( وجريمة التخريب واتلاف 437وجريمة إفشاء السر المنصوص عليها في المادة ) العراقي العقوبات

 .من قانون العقوبات( 479/1، 478/1، 477/1موال المنصوص عليها في المواد )الا

خرى تقبل الصلح الا( هي 431، 430وأخيراً فأن جريمة التهديد المنصوص عليها في المادة ) 
 .( 412يذاء المنصوص عليها في المادة )الابموافقة السلطة المختصة، وكذلك جريمة الجرح و 

أن الجرائم التي سمح المشرع العراقي بقبول الصلح فيها بموجب قانون  إلى شارةالاوهنا لابد من  
أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات قد وضع لها بعض الشروط لتقبل المصالحة فيها، فبالنسبة 
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تكون الجريمة قد وقعت على مكلف  الايذاء(، يجب الا أو، التهديد.. باذالك خبارالالجريمة )القذف، السب، 
 أماصول الجزائية، الامن ( ۲-أ/۳بسببه وفق ما قضت به المادة ) أوخدمة عامة اثناء قيامه بواجبه ب

شياء المتحصلة منها، فقد اشترط الاحيازة  أوحتيال الانة و ماالاغتصاب وخيانة الابخصوص جرائم السرقة و 
شياء، الافروعه، كما أن تلك  أوأحد أصوله  أوالمشرع في هذه الجرائم، أن يكون المجني عليه زوجاً للجاني 

 .(1)مثقلة بحق لشخص اخر أوإدارياً  أوتكون محجوزاً عليها قضائياً  الايجب 

تكون  الاتخريبها، لكي يقبل فيها الصلح يجب  أوموال الاعلى ذلك، فأن جرائم إتلاف  ةً و علا 
من قانون اصول  (4-أ/3المادة ) -تقترن الجريمة بظرف مشدد الاموال عائدة للدولة، و الاتلك 

 . المحاكمات الجزائية

ما تقدم، يتضح لنا أن جميع الجرائم التي اعتبرها المشرع العراقي محلًا لقبول  إلى ضافةالإب 
الصلح، لابد أن تكون من الجنح والمخالفات، فأن كانت جناية فلا يقبل الصلح فيها غير أن المشرع 

صول الجزائية قد شمل الا( من قانون 3عراقي وفي ظل التعديل الجديد للفقرة الثانية من المادة )ال
يذاء وعدم اقتصاره على الافي جميع جرائم  الجنايات بالصلح وذلك عندما اجاز قبول المصالحة

 . (2)يذاء الخفيف الذي كأن معمولًا به في ظل المادة أنفة الذكر قبل التعديلالا

هنالك عدة أمور التي تسجل على موقف المشرع العراقي من  بأنيتضح مما سبق ذكره،  
 تية: الاالرضائية التي أتبعها في هذا النظام الرضائي، نوجزها بالنقاط  ةجرائيالإالصلح ومن السياسة 

عد المشرع العراقي جريمة الزنا من بين الجرائم التي تقبل المصالحة وعلق تحريك الدعوى الجزائية  -1
( عقوبات 378( جزائية وفي المادة )3فيها على شكوى من المجني عليه وقد تأكد هذا في المادة )

خصي لما للآثار عراقي، ولما كانت جريمة الزنا من الجرائم التي فيها غلبة للحق العام على الحق الش
ن المجتمع، اهدم كي إلىنساب الذي يودي الاالسلبية التي تنجم من جراء وقوعها ولعل أبرزها اختلاط 

                                                           

 .1971( لسنة 23المحاكمات الجزائية العراقي رقم ) أصول( من قانون 3أ//3نظر: المادة )ي( 1)
 الاخبار أوسرار الاافشاء  أوالجزائية تنص على )القذف والسب  الأصول( من 3( كانت الفقرة الثانية من المادة )2)

 0افشاء أوالسب  أوتي "القذف الانصها ك أصبححالياً بعد التعديل الجديد فقد  أمايذاء الخفيف. الاالتهديد و  أو باذالك
وقد  1992( لسنة 9هذا التعديل قد تم بموجب القانون رقم ) بأنيذاء .......( علماً الا أو باذالك الاخبار أوسرار الا

 .20/4/1992( في 3402نشر في الوقائع العراقية بعدد )
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لذا نقترح أن ( 1)اعتبار تلك الجريمة من جرائم الحدود، إلىالغراء،  سلاميةالاالذي دفع الشريعة  الأمر
صول الجزائية، الاي المادة الثالثة من رفع هذ الجريمة من قائمة الجرائم التي وردت ف إلىيصار 

دته المادة ر أو بشكوى من المجني عليه والذي  الاويجب أن يحذف شرط تحريك الدعوى الجزائية فيها 
فة الخطيرة، فضلًا عن الا( عقوبات لأن بقاءه يغل يد عموم المجتمع عن محاربة تلك 378/1)

 ضرورة عدم قبول الصلح فيها.

اتضح لنا أن المشرع العراقي، قصر تطبيق الصلح على الجرائم الواردة في المادة الثالثة من قانون  -2
صول، في حين أن هناك الكثير من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي والتي لا الا

م ذلك لم يشملها ثر الشخصي فيها، ورغالالقلة أهميتها ولبروز  جتماعيةالاتشكل خطورة على الهيئة 
تصال السلكية الاالمشرع بنظام الصلح ومنها جريمة التسبب في ازعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة 

وفق  -( من ق. ع العراقي، وجريمة الحرق المرتكبة 363واللاسلكية المنصوص عليها في المادة )
صلح، كما أن جريمة الفعل من شمولها بال مانعمن قانون العقوبات العراقي، فلا ( 343/1المادة )

 أوالتعرض في محل عام بأموال  أوطلب أمور مخالفة للآداب من آخر،  أوالفاضح المخل بالحياء، 
( من قانون العقوبات العراقي، هي 402، 401، 400اشارات والتي ورد ذكرها في المواد ) أوأفعال 

من قبول الصلح فيها، سيما وأن مصلحة المجني عليها في هذه الجرائم تغرق  مانعخرى لا الا
المصلحة التي يتوخاها المشرع من ايقاع العقاب وأن المطالبة بتوسيع نطاق الصلح لتشمل عموم 

النظام القانوني رقم  إصلاحهمال، أمر دعا اليه قانون الاثار الشخصية غالبية جرائم الاالجرائم، ذات 
 .(2)1977سنة ( ل35)

كما تبين لنا أن المشرع العراقي لا يسمح للمكلفين بخدمة عامة بالصلح في الجرائم التي تقع  -3
المكلف  أوضدهم نتيجة قيامهم بواجباتهم الوظيفية؛ وهذا غير مستحسن؛ وذلك لتغير مفهوم الموظف 

ليه بسبب حادث عابر بخدمة عامة، فهو مواطن وقد يهمه أن يعود الصفا بينه وبين من أعتدى ع
 العام دور في تقدير مدى ملائمة ذلك. للادعاءعلى أن يكون 

                                                           

مجلس كلية القانون،  إلى( كريم حسن علي، الصلح في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة 1)
 وما بعدها.  100، ص 1992جامعة بغداد، 

 .81، ص1979( لسنة 35النظام القانوني في العراق رقم ) إصلاح( ينظر: قانون 2)
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 إجراءاتكما تبين لنا أن المشرع العراقي قد أهمل شرط المقابل الذي يدفع المتهم لإتمام  
 نتباهالاضرورة  إلىقتصادية، عليه ندعو المشرع الاالصلح في عموم الجرائم والذي اخذ به في الجرائم 

وغيرها من التشريعات الوضعية، لما له من أثر  سلاميةالاهذا الجانب المهم الذي تبنته الشريعة  إلى
يشابه ما يتضمنه الجزاء الجنائي المالي، حيث يسهم في  ماً يلاإكبير على مرتكبي الجرائم ويتضمن 

 إلىر من اللجوء م المجني عليه المتضر أماتحقيق الردع بالنسبة لمرتكبي تلك الجرائم ويقطع الطريق 
 ا كأن العمل الذي تم التصالح بشأنه قد ألحق ضرراً به.  إذالدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض 

ب( من قانون أصول  /196كما أننا نتفق مع من يرى، أنه من الضروري تعديل نص المادة ) 
المحاكمات الجزائية العراقي بالشكل الذي لا يحول دون تطبيق هذا الشرط ويحل محلها )لا يقبل 

 .(1)تهديد( أوا كأن واقعاً تحت إكراه إذالصلح 

ان جرائم الشكوى في قانون أصول المحاكمات كما تبين لنا أن سياسة المشرع العراقي في بي -4
ما يكون  الأفرادالجزائية، ليس توجه بذات الفائدة لو انه نص عليها في قانون العقوبات؛ حتى يعرف 

 جريمة وما لا يكون.

 إذجهات التحقيق والمحاكمة،  إلى صلالأبكما أن قانون أصول المحاكمات الجزائية موجه  
ثار الشخصية نرى الايبين لهذه الجهات سبل السير في الدعوى وحسمها، وفيما يتعلق بالجرائم ذات 

امر البت بالصلح مع المتهم، فنرى أن ذلك ينبغي أن يترك  أماأن تقديم الشكوى يكون للمجني عليه، 
المتعارضة، فقد تجد  هذه الجهات، بمقدورها أن توازن بين المصالح دعاء العام، أنالاير المحكمة و لتقد

مصلحة المجتمع تقتضي وضع المتهم في السجن، لأن فعله يدل على بوادر سلوك  بأنتلك الجهات، 
 دعاء العام. الامور يحكم تقديرها القضاء و الاإجرامي خطير، وبالتالي فأن هذه 

 المطلب الثاني
 الرضائية ةجرائيالإالسياسة  تطبيقات كأحدالتصالح الجنائي 

ل: مفهوم التصالح الجنائي و الافي الفرع  لاو سنتنه على فرعين مبهذا الموضوع سنقس للإحاطة 
 الجزائية.    ةجرائيالإوفي الفرع الثاني: سنبين تطبيقات التصالح الجنائي في التشريعات 

                                                           

( د. حسن بشيت خوين، الصلح وآثاره في الدعوى الجزائية، بحث منشور في مجلة كلية الشريعة والقانون، العدد 1)
 .146، ص1990الخامس، بغداد 
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 لوال الفرع 
 مفهوم التصالح الجنائي

 عما يشابهه:لتحديد مفهوم التصالح ينبغي بيان تعريفه وكذلك تمييزه  

لكي نحدد تعريف التصالح بشكل دقيق، لابد من بيان هذا التعريف التصالح الجنائي: بتعريف ال: أولا 
 -، كما يأتي:صطلاحيالامن الجانب اللغوي ومن الجانب 

الح )بفتح الصاد( اسم من المصالحة  خلاف المخاصمة، التعريف اللغوي للتصالح الجنائي -1 : التص 
وشقاق ويقال صاحبه بمعنى صافاه ويقال  ةاو عدومعناه السلم واصلح الشيء ازال ما بينهما من 

 .(1)تفاق وفي التصالح أنهاء الخصومةالاصالحه على الشيء أي سلك معه مسلك المسالمة في 

 أوصطلاح فلم تتضمن النصوص القانونية الاالتصالح في  أما لتصالح:الصطلاحي لتعريف ال -2
 استخدمتحكام القضائية تعريفاً للتصالح ومع هذا الفراغ القانوني ذهب الفقه وتباينت تعريفاته التي الا

، 1950( لسنة 50المصري رقم ) الجنائية جراءاتالاللتعبير عن التصالح والسبب في ذلك أن قانون 
، لم يورد تعريفا للتصالح وهو 1971( لسنة 23وكذلك قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم )

الذي كأن محل اجتهاد من جانب الفقه الجنائي فقد ذهب جانب من الفقه الجنائي في مصر  الأمر
يدفع  الجنائيةير قضائي لإدارة الدعوى عد التصالح )أسلوب قانوني غ إلىبخلاف الفقه في العراق 

يوافق على قبول تدابير أخرى ويترتب على  أوللمجنى عليه  أومن المال للدولة  بموجبه الجاني مبلغاً 
 .(2)(الجنائيةالدعوى  انقضاءذلك 

سلطة  انقضاءرادي رتب عليه القانون اثرا هو إ إجرائيه: )عمل بأنفي حين عرفه اخرون  
ه: بأنتعريفه  إلىقد ذهب جانب اخر و ، (3)الدولة في العقاب في مقابل دفع المتهم مبلغا من المال(

خير يترتب عليه أنهاء سير الافي ملاحقة الجاني وبين هذا  ةجرائيالإ)اتفاق بين صاحب السلطة 

                                                           

 . 368( المعجم الوجيز، مجمع الفقه العربي، المرجع السابق، ص1)
محمد  أحمدو د.  70رهابية، المرجع السابق، صالاالتصالحية في الجرائم  الجنائيةد. محمد حكيم حسين الحكيم، العدالة ( 2)

  .93، ص2008سكندرية، الاواحوال بطلانه، دار الجامعة الجديدة،  الجنائيةخلف، الصلح واثره في انقضاء الدعوى 
سكندرية، الا، دار المطبوعات الجامعية، الجنائية الاجراءات( د. عوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون 3)

 .140، ص1999



47 
 

 
  

 الرضائية الإجرائيةماهية السياسة ل: الاوالفصل 

 
 

العامة وفقاً للوثائق القيال شغال الافي تنفيذ عقود 

 .............................................تتتتنفيذ

 

دارية الابيعة يأخذ بالطهذا التعريف و  ،(1)خير بتنفيذ تدابير معينة(الاالدعوى الجزائية شريطة قيام 
والقضائية لنظام التصالح ويوسع من نطاقه، لكن ما يؤخذ على هذا التعريف ذكر عبارة )تدابير 

 ماليه وليس تدابير معينة. تاماالتز معينة(، فما يكون على الجاني، 

جراء الذي يجوز عرضه من قبل الجهة المختصة والذي يحق الاه: )بأنوهناك من عرفه  
 أوالدعوى الجزائية  انقضاءقبوله حسبما يتراءى له والذي يترتب عليه حال قبوله  أوللمتهم رفضه 

 .(2)على سير الدعوى المدنية( التأثيرقيمته دون  أووقف تنفيذ العقوبة مقابل اعادة المال العام 

، في حين يرى جانب اخر من (3)يقتضي تفاعل ارادتين على اتمامهويرى البعض أن التصالح  
وهو جائز في المخالفات وبعض الجنح في كثير من  (4)المتهم وحده إرادةتصالح يتم بالفقه أن ال

عتبار أن التصالح الوارد في بعض القوانين الابنظر  الأخذ_ مع التشريعات _التي سنتطرق لها لاحقاً 
 أودارية فلها أن تقبل الصلح مع المتهم الاقتصادية والمالية يخضع دوما للسلطة التقديرية للجهة الا

على أن التصالح كالصلح أنما يقوم على تطابق  وتأكيداالمصلحة العامة  لاعتباراتترفضه أستناداً 
ه )عقد بأنلح ايضا على ذلك يعرف التصا وتأسيساً ارادتين واعيتين وحرتين وكذلك على أنه بمنزلة عقد 

مقابل  الجنائيةدارة عن حقها في رفع الدعوى الادارة المختصة تتنازل بموجبه الارضائي بين المتهم و 
 .(5)تنازله عن المضبوطات( أوايداع المتهم مبلغا محددا 

على ذلك  وتأسيساً المتهم  إرادةمنفردة هي  إرادةوهناك فقهاء اخرون يرون أن التصالح يتم ب 
دارية المختصة ويعني تخلي الافردية تتلقاه وتؤكد صحته السلطة  إرادةفأن التصالح هو: تعبير عن 

القضائية التي قررها المشرع بصدد الجريمة التي ارتكبها محققا بذلك تخلي الدولة  الضماناتالفرد عن 
 .(6)عن حقها في العقاب وتنقضي بذلك الجريمة

                                                           

، دار 1ماهيته والنظم المرتبطة به )دراسة مقارنة( ط الجنائية الاجراءاتحسنين عبيد، الصلح في قانون  أسامة( د. 1)
 . 16، ص2005النهضة العربية، القاهرة، 

( د. عبد الحكيم الشواربي، التحكيم والتصالح في ضوء الفقه والقضاء والتشريع، دار المطبوعات الجامعية 2)
 .34، ص1996سكندرية، الا
 . 113( د. محمد سليم العوا، مبدأ الشرعية في القانون الجنائي، المرجع السابق، ص3)
 . 134، المرجع السابق، صالجنائية الاجراءات( د. عوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون 4)
 . 239، ص1993ي، جرائم تهريب النقد بين القانون والواقع، مطبوعات الشعب، القاهرة، و ا( د. نبيل لوقا بب5)
 . 513، ص1996سكندرية، الا، منشأة المعارف، 4( د. عبد الحكيم الشواربي، الجرائم المالية والتجارية، ط6)
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عن حقها في  جتماعيةالاه: )نزول من الهيئة بأنوقد عرفت محكمة النقض المصرية التصالح  
 .(1)مقابل الجعل الذي قام عليه الصلح ويحدث ذلك بقوة القانون( الجنائيةالدعوى 

جراء الذي يجوز عرضه من قبل جهة مختصة على الاذلك )ه: بأن التصالح عرف وايضاً  
قبوله ومن ثم يترتب عليه حال  أووكيلهما الخاص والذي يحق له رفضه  أوالمحكوم عليه  أوالمتهم 
قيمته موضوع التصالح دون  أوالدعوى الجزائية بعد اعادة المال العام المستولى عليه  انقضاءقبوله 

المساس بسير الدعوى المدنية الناشئة عن حصول ضرر بالجهة العائد لها المال الع ومن الجدير 
أنه يتم بمقابل  الال وأن كأن يتضمن الثاني و الا بأنتصالح  يتميز عن الصلح والتنازل بالذكر أن ال

بعوض وأنه يصدر ايضا من جهة عامة يشترط تقدمها بطلب معاقبة مرتكب الجريمة بينما يصدر  أو
 .(2)(معنوي أوالصلح من المجنى عليه وهو شخص طبيعي 

 :  (3)يأتي ويلاحظ على التعريفات السابقة ما

أن جميع التعريفات _عدا تعريف واحد_ قد اتفقت على أن التصالح يقتضي تلاقي ارادتين على اتمامه  -1
 واحدة ذلك أن التصالح يعد عقدا ولا يتصور وجود هذا العقد بموافقة طرف دون اخر. إرادةوليس 

القضائية عند اجراء التصالح لا يطابق الواقع فالتخلي عن  الضماناتعن  الأفرادأن فكرة تخلي  -2
 يعني التخلي عن الحقوق الدستورية وهو امر يملكه المتهم. الضماناتتلك 

وكيله  أوالمجنى عليه الفرد  إرادةومن الجدير بالذكر أن الصلح الجنائي يتطلب تلاقي  
اطراف  أمادارة اي دور في هذه العلاقة سوى تقييمها الاالمتهم دون أن يكن لجهة  إرادةالخاص مع 

دارية والتي لها الحق في القبول الاوكيله الخاص والجهة  أوالعلاقة في التصالح الجنائي فهما المتهم 
 .(4)الرفض حسبما يتراءى لها أو

                                                           

 .514ص المرجع السابق، د. عبد الحكيم الشواربي، الجرائم المالية والتجارية، ( 1)
( د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي، حق الدولة في العقاب، نشأته واقتضاؤه وانقضاؤه، جامعة بيروت العربية، لبنان، 2)

 . 123، ص1971
( د. عادل عبد العال ابراهيم خراشي، التصالح في جرائم المال العام دراسة تحليلية بين القانون الوضعي والفقه 3)
 . 17، ص2016سكندرية، الاسلامي، دار الجامعة الجديدة، الا
  .156، ص1978قتصادي في جرائم التموين، دار النهضة العربية، القاهرة، الال عثمان، شرح قانون العقوبات أماد. ( 4)
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 إجرائيه: أحد أنظمة العقوبة الرضائية وأنه عمل بأنوفي النهاية يمكن أن نعرف التصالح  
قبوله ويترتب  أورفضه  أوارادي يجوز بمقتضاه أن تعرضه الجهات المختصة ويحق للمتهم طلبه 

سلطة الدولة في العقاب في مقابل دفع المتهم مبلغا من المال وذلك في جرائم معينة  انقضاءعليه 
 يحددها المشرع على سبيل الحصر تحقيقاً للصالح العام.

 ه:تمييز التصالح عما يشابه: ثانياا 

خرى، التي الانظمة التصالحية الانظام التصالح بكونه نظام رضائي تصالحي، يختلط مع  
نظمة، الاالرضائية؛ لذلك لابد تمييز التصالح عن هذه  ةجرائيالإتحكمها نفس السياسة وهي السياسة 

 -كما يأتي:

 بأنومن الجدير بالذكر أن التصالح يتميز عن الصلح والتنازل تمييز التصالح عن الصلح:  -1
من جهة عامة يشترط  بعوض وأنه يصدر ايضاً  أوأنه يتم بمقابل  الال وأن كأن يتضمن الثاني و الا

 أوتقدمها بطلب معاقبة مرتكب الجريمة بينما يصدر الصلح من المجنى عليه وهو شخص طبيعي 
أنه يمكن اجمال الفرق  الا الجنائيةالدعوى  انقضاء إلىوالصلح والتصالح كلاهما يؤدي ، (1)معنوي
 .(2)تيالابينهما ب

دارية بينما الصلح صادر عن الاالتصالح اجراء اداري صادر بموافقة طرفين هما المتهم والجهة  -
رادةوكيله الخاص و  أوارادتي المجنى عليه الفرد   المتهم. ا 

دارية )الطرف الثاني( بل يتعين دفع الاموافقة الجهة  أوينتج التصالح اثره بمجرد طلب المتهم له لا  -
الصلح فلا يشترط لصحته أن يتم بمقابل بل الغالب  أمادارية الاالمتهم المبلغ المحدد من قبل الجهة 

 أن يكون بلا مقابل.

مع التصالح بكونها نظام رضائي ختلط توالوساطه : الجنائيةتمييز التصالح عن الوساطة  -2
الرضائية، لكنها تقوم على اساس وسيط مكلف من قبل السلطة القضائية  ةجرائيالإتحكمها السياسة 

ضافةو وهنا يكون اساس مشروعيتها،  هذا الوسيط يكون أتفاق بين الجاني والمجني عليه تنقضي  إلى ا 

                                                           

 . 123( د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي، حق الدولة في العقاب، المرجع السابق، ص1)
 . 22( د. عادل عبد العال خراشي، التصالح في جرائم المال العام، المرجع السابق، ص 2)
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أن  إذبين الوساطة والتصالح  ختلافالا، ومن هنا يكون (1)على أثره بشكل ودي الجنائيةالخصومه 
طرف ثالث يتفقون  أوالرضائية في نظام الوساطة تقتضي قيام الجهات الرسمية  ةجرائيالإالسياسة 

 ةجرائيالإتكون سياسته  إذعليه أطراف الخصومة في تقريب وجهات النظر، على عكس التصالح 
الرضائية في الوساطة  ةجرائيالإقبوله مقابل دفع مبلغاً من المال، كما أن السياسة  أوالرضائية بطلبه 

الرضائية في  ةجرائيالإالقضائية، على عكس السياسة  جراءاتالاتقتضي القيام بهذا النظام قبل بدأ 
 لا تقتضي ذلك. إذالتصالح 

بكونها نظم  الجنائيةالتسويه  يختلط نظام التصالح بنظام: الجنائيةتمييز التصالح عن التسوية -3
، (2)نظمة، لكون أحكامها تتقاربالارضائية تصالحية، فحتى الكتابات المتخصصة لا تميز بين هذه 

نظمة، تجعل لكل الاالمطبق على كل نظام منه هذه  ةجرائيالإولكننا نرى أن مبادئ السياسة الرضائية 
الجزائية تدخل السلطة القضائية، على  ةجرائيالإتفترض السياسة  الجنائيةمنها ذاتية معنية، فالتسوية 

 دارية.الاساسي السلطة الاعكس التصالح الذي يكون فيه الطرف 

تؤدي  إذالتصالحية،  ةجرائيالإنظام التصالح كأحد أبرز مظاهر السياسة  بأنيتضح مما سبق ذكره،  
اً رضائياً خالصاً، يقوم على أساس العرض والقبول إجرائياً بارزاً في تطبيقه لأنه عملًا مبادئ هذه السياسة دور 

الرضائية تجعل لهذا النظام ذاتية مميزة خاصة به،  ةجرائيالإبين المتهم والجهات المختصة، كما أن السياسة 
 .الجنائيةة عن بقية أنظمة العدالة الرضائية التي تختلط معه وخصوصاً نظام التسوي وتميزه

 الفرع الثاني
 المقارنة تطبيقات التصالح في التشريعات الجزائية

سنستعرض في هذا الفرع ابرز التشريعات التي أخذت بالتصالح في القوانين العربية تباعاً  
 تي:الاوعلى النحو 

 

                                                           

 .94السابق، ص، المرجع الجنائية، الوساطة ودورها في إنهاء الدعوى أحمدد. عبد الرحمن عاطف عبد الرحمن ( 1)
وذاتيتها وخلطها مع التصالح: د. هناء جبوري، التسوية الجزائية طريقة  الجنائيةينظر: حول أحكام نظام التسوية ( 2)

شرف، المجلد الثاني، الاسلامية الجامعة، النجف الامستحدثة في حسم الدعوى الجزائية، بحث منشور في مجلة الكلية 
في التشريعات  الجنائيةسعد عبد الهادي، التسويه  أحمدوما بعدها. و  366ص، 2016ربعون، العراق، الاالعدد 

 وما بعدها. 24، ص2018مجلس كلية القانون جامعة ميسان،  إلى، رسالة ماجستير، مقدمة الإجرائية
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 :  لح في التشريعات الجزائية العربيةاصتال: أولا 
، وذلك بمقتضي الجنائية جراءاتالامكرر( لقانون  /18أضاف المشرع المصري المادة ) 
الدعوى  انقضاء، والتي تضمنت النص على التصالح كسبب من أسباب ۱۹۹۸( لسنة ۱۷4)القانون 
، حيث نصت على أنه يجوز للمتهم التصالح في المخالفات، وكذلك في الجنح التي لا يعاقب الجنائية

قصى على ستة الاالتي يعاقب عليها جوازأ بالحبس الذي لا يزيد حده  أوعليها وجوباً بغير الغرامة 
 أوحوال أن يعرض التصالح على المتهم الاالنيابة العامة بحسب  أوأشهر وعلى محرر المحضر 

وكيله، ويثبت ذلك في المحضر، وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى 
 أوالمحلية  خزانة إلىقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع الاالحد  يعادل ثلث مبلغاً  الجنائية

من يرخص له وزير العدل في ذلك من وزير العدل، ولا يسقط حق المتهم في  أوالنيابة العامة 
قصى للغرامة المقررة الاا دفع ثلثي الحد إذالمحكمة المختصة  إلى الجنائيةالتصالح برفع الدعوى 

دنى المقرر لها أيهما أكثر وذلك قبل صدور حكم في الموضوع الدعوى. الاقيمة الحد  أوللجريمة 
 .(1)أثر على الدعوى المدنية نقضاءالابدفع مبلغ التصالح ولا يكون لهذا  الجنائيةوتنقضي الدعوى 

/مکرر( من قانون  ۱۸وقصر المشرع المصري نطاق التصالح الجنائي وفق نص المادة ) 
التي يعاقب عليها  أوعلى المخالفات، والجنح التي لا يعاقب عليها وجوبا بغير الغرامة  الجنائية جراءاتالا

، وكان نطاق التصالح اكثر اتساعا وفق نص (2)قصى على ستة أشهرالاجوازا بالحبس الذي لا يزيد حده 
لفات، وحظره في أجاز المشرع التصالح في المخاو، ۱۹۹۸( لسنة 174من مشروع القانون ) (۱۹المادة )

يعاقب عليها  أوالجنايات، وأمره في الجنح على طائفة منها، وهي التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة 

                                                           

تنص على أنه )يجوز التصالح في مواد  ۲۰۰۷( لسنة 4مكرر( قبل تعديلها بالقانون ) 18كانت المادة )( 1)
المخالفات، وكذلك في مواد الجنح التي يعاقب عليها بالغرامة فقط، وعلى مأمور الضبط القضائي المختصر عند تحرير 

وكيله في المخالفات، ويثبت ذلك في محضره، ويكون عرض التصالح في  أوالمحضر أن يعرض التصالح على المتهم 
لعامة، وعلى المتهم الذي يقبل التصالح أن يدفع )خلال خمسة عشر يوما( من اليوم التالي لغرض الجنح من النيابة ا

 أودنى المقرر لها أيهما أكثر الاقيمة الحد  أوقصى للغرامة المقررة للجريمة الاالتصالح عليه مبلغاً يعادل ربع الحد 
أي موظف عام يكن له ترخيص من وزير العدل، ولا يسقط  إلى أوالنيابة العامة  إلى أوخزانة المحكمة  إلىيكون الدفع 

ا دفع مبلغاً يعادل نصف الحد إذالمحكمة  إلى الجنائيةحق المتهم في التصالح بفوات ميعاد الدفع، ولا بإحالة الدعوى 
فع مبلغ بد الجنائيةدنى المقرر لها أيهما أكثر، وتقضي الدعوى الاقيمة الحد  أوقصى للغرامة المقررة للجريمة الا

 المباشر ولا يكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية(.  الإدعاءالتصالح ولو كانت مرفوعة بطريق 
 .۲۰۰۷( لسنة 4بعد تعديلها بالقانون )( 2)
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التصالح في المخالفات ففي جرائم  أما، (1)قصى على ستة اشهرالاجوازاً بالحبس الذي لا يزيد حده 
: والتصالح جائز في (2)مقدار لها على مائه جنيهعلى أقب عليها بالغرامة التي لا تزيد المخالفات المعا

، (3)كانت هنالك عقوبات تكميلية اخرى أوالمخالفات عموماً، سواء كانت الغرامة هي عقوبتها الوحيدة 
 . (4)في القوانين العقابية الخاصة أووسواء كانت المخالفات واردة في قانون العقوبات العام 

قصر المشرع المصري التصالح في الجنح على طائفة منها، وهي التي لا يعاقب عليها و  
قصى على ستة أشهر، الاالتي يعاقب عليها جوازاً بالحبس الذي لا يزيد حده  أووجوباً بغير الغرامة 

حده كأن معاقبة عليها بالحبس الذي يزيد  أوا كأن معاقب عليها بعقوبة أخري وجوبية غير الغرامة إذف
تكميلية  أوقصى على ستة اشهر فلا يجوز التصالح فيها، سواء كانت هذه العقوبة أصلية كالحبس، الا

ا كأن القانون ينص على توقيع أحد التدابير إذولا يجوز التصالح بطبيعة الحال ) (5)كالمصادرة والغلق
 .(6)(جوازاً  أوحترازية وجوباً الا

الجنح الواردة في قانون العقوبات المصري والتي يعاقب عليها بالغرامة فقط والجائز فيها  أما
 التصالح والتي حددها المشرع في بعض الجرائم وهي:

أمتعة بناء على أمر صادر من أحدى جهات  أوراق أو  أوختام الموضوعة لحفظ محل الاجنحة فك  .أ
والتي تقع من الحراس بإهمال والمعاقب عليها إحدى المحاكم في مادة من المواد  أوالحكومة 
 ز خمسمائة جنيه. و ا( من قانون العقوبات المعدل بغرامة لا تتج147بالمادة )

                                                           

وتنص على أنه  الجنائية الاجراءات، بتعديل قانون ۱۹۹۸لسنة ( 174)( من مشروع القانون 19كانت المادة ) (1)
يجوز للمتهم التصالح في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بغير الغرامة والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير 
العدل بناء على اقتراح النائب العام وفي المخالفات، ويجب على محرر المحضر أن يعرض التصالح على المتهم عند 

تهم الذي يرغب التصالح أن يدفع خلال سبعة أيام من عرض التصالح عليه سؤاله ويثبت ذلك في محضره، على الم
خزانة  إلىدنى المقرر لها ايهما اشد، بدفع المبلغ الاقيمة الحد  أوقصى للغرامة المقررة للجريمة الامبلغا يعادل ربع الحد 

سقط حق المتهم في التصالح حوال يالاأي شخص يرخص له وزير العدل، وفي جميع  إلى أوالنيابة  إلى أوالمحكمة 
 ، ولا يكون لذلك أثر على الدعوي المدنية".الجنائيةبدفع مبلغ التصالح  في الدعوى 

 .۱۹۸۱( لسنة 169( من قانون العقوبات والمستبدلة من القانون رقم )18ينظر: المادة )( 2)
 .  ۳۲۳في التشريع المصري، المرجع السابق، ص  الجنائية الاجراءاتد. مأمون محمد سلامة، ( 3)
 .45ي، الصلح الجنائي في التشريع المصري، المرجع السابق، صو اد. إبراهيم حامد طنط (4)
 .۳۲۳، ص 2001، دار النهضة العربية، القاهرة، 2، ط2، ج الجنائية الاجراءاتالعلا عقيدة، شرح قانون  أبود. محمد ( 5)
 . 135، ص1999، دار المطبوعات الجامعية، القاهرة، الجنائية الاجراءاتد عوض محمد، المبادئ العامة في ( 6)
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من قانون  (157لقب وطني من غير حق والمعاقب عليها بالمادة ) أوجنحة تقلد نشيان   .ب
 مائتي جنيه.  زاو تتجالعقوبات المعدل بغرامة لا 

( من قانون العقوبات المعدل بغرامة 158لقب أجنبي والمعاقب عليها بالمادة ) أوجنحة تقلد نشأن  .ج
 مائتي جنيه. زاو تتجلا 

تها بإهمال والمعاقب عليها الاإتلاف شيئا من  أوالتليفزيونية  أوجنحة تعطيل المخابرات التلغرافية  .د
 خمسمائة جنيه.  زاو تتج( من قانون العقوبات المعدل بغرامة لا 163/166بالمادتين )

بعض المناهج التعليمية  أومصنف يحتوي على كل  أوعرض كتاب  أوبيع  أونشر  أوجنحة طبع  .ه
 . (1)خمسمائة جنيه زاو تتجالمقررة بالمدارس بدون ترخيص والمعاقب عليها بغرامة لا 

هوي نفس المجني عليه )المقترض( والمعاقب عليها  أولفرصة ضعف  انتهازاً قراض بالربا الاجنحة  .و
 مائتي جنيه.  وزجاتت( من قانون العقوبات المعدل بغرامة لا ۳۳۹/۱بالمادة )

قصى الالجنح الواردة في قانون العقوبات والمعاقب عليها جواز بالحبس الذي ل يزيد حده  أماو 
 : على ستة أشهر والجائز فيها التصالح فهي

إضرارا به والمعاقب عليها بالمادة  أوجريمة توسط موظف لدى قاض لصالح أحد الخصوم  -1
 .خمسمائة جنيه زاو تجبغرامة لا  أوعقوبات بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر  (۱۲۰)

( عقوبات ۱ /۱۳۳بسب تأدية وظيفته والمعاقب عليها بالمادة ) أوجريمة إهانة موظف عام إثناء  -2
 مائتي جنيه. زاو تجبغرامة لا  أوتزيد عن ستة أشهر  بالحبس مدة لا

العنف  أوبالقوة  متهاو مق أورجال الضبط  أوجريمة التعدي على احد الموظفين العموميين  -3
 .(2)مائتي جنيه زاو تجبغرامة لا  أووالمعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر 

بغرامة  أوجريمة هروب المقبوض عليه قانون والمعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر  -4
 . (3)مائتي جنيه زاو تتجلا 

                                                           

 مكررة( من قانون العقوبات المصري./299المادة )( 1)
 .القانون نفسه( من 136المادة: ) (2)
 .القانون نفسه ( من۱/۱۳۸المادة: )( 3)
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ز مائتي أو بغرامة لا تتج أوختام والمعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور الاجريمة فك  -5
 .(1)جنيه

راق المرافعة المحفوظة أو  أوسندات وسجلات ودفاتر الحكومة  أوراق أو همال في حفظ الاجريمة  -6
اختلاسها والمعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة شهور  أوفي المخازن العمومية عند سرقتها 

 .(2)بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه أو

الجوية  أوالمالية  أوجريمة التسيب بغير عمد في وقوع حاث لإحدى وسائل النقل العام البرية  -7
 .(3)مائتي جنيه تتجاوزوالمعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر ار بغرامة لا 

كن المقررة والمعاقب ماالاالركوب في غير  أومتناع عن دفع أجرة الركوب في السكك الحديدية الاجريمة  -8
 .(4)بإحدى هاتين العقوبتين أوستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات  زاو تجعليها بالحبس مدة لا 

سلطته في صدد دعوى والمعاقب عليها بالحبس مدة لا  أوهيبته  أوخلال بمقام قاض الاجريمة  -9
بإحدى  أوف جنيه الاف جنيه ولا تزيد عن عشرة الاستة أشهر وبغرامة لا تقل من خمسة  زاو تج

 .(5)هاتين العقوبتين

م أي جهة أماجريمة نشر أمور من شأنها التأثير في القضاة اللذين يناط بهم دعوی مطروحة  -10
ف الاستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة  زاو تجمن جهات القضاء والمعاقب عليها بالحبس مدة لا 

 . (6)بإحدى هاتين العقوبتين أوف جنيه الاجنيه ولا تزيد عن عشرة 
 أوالطلاق  ىاو دعمرافعات  أوبشأن تحقيقاًت  أوجريمة نشر أخبار بشأن تحقيق جنائي قائم  -11

ستة أشهر  زاو تجحوال المحظور فيها ذلك والمعاقب عليها بالحبس مدة لا الاالزنا في  أوالتفريق 
 .(7)بإحدى هاتين العقوبتين أوف جنيه الاف جنيه ولا تزيد عن عشرة الاوبغرامة لا تقل عن خمسة 

                                                           

 المصري.( من قانون العقوبات 150المادة: )( 1)
 ( من القانون نفسه.151المادة: )( 2)
 ( من القانون نفسه.169/1المادة: )( 3)
 .القانون نفسهمكررة( من /170المادة: )( 4)
 ( من القانون نفسه.186المادة: )( 5)
 ( من القانون نفسه.187المادة: )( 6)
 .القانون نفسه( من 193المادة: )( 7)
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مزيفة بعد قبولها بحسن نية ثم العلم بذلك والمعاقب عليها بالحبس  أوجريمة التعامل بعملة مقلدة  -12
 .(1)مائتي جنيه زاو تجبغرامة لا  أومدة لا تزيد عن ثلاثة شهور 

في مصر  لةاو المتدراق مشابهة في مظهرها للعملة أو  أوحيازة قطع معدنية  أوجريمة صناعة  -13
 .(2)خمسمائة جنيه زاو تجبغرامة لا  أووالمعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر 

تذكرة سفر مزورة ليست له والمعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد  أوجريمة استعمال تذكرة مرور  -14
 .(3)مائتي جنيه زاو تتجبغرامة لا  أوعن ستة أشهر 

محلات  أودار  أوقهوة  أوفندق  أوندة امزورة في دفاتر الوككنين باسماء جريمة قيد سا -15
بغرامة لا  أومفروشة معدة للإيجار والمعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة شهور 

 .(4)مائتي جنيه زاو تج

البوسنة والتلغراف والمعاقب عليها بالحبس  تماعلاشياء الممنوعة وتقليد الاتجار في الاجرائم  -16
 .(5)بإحدى هاتين العقوبتين أوستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه  زاو تجمدة لا 

 دميينالأبجريمة تعريض طفل لم يبلغ السابعة من عمره للخطر بتركه في محل معمور  -17
 .(6)مائتي جنيه زاو تتجبغرامة لا  أووالمعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر 

 أوالقوابل  أوالصيادلة  أوطباء الاا وقعت من إذجريمة إفشاء أسرار مؤتمن عليها بسب المهنة  -18
( عقوبات بالحبس مدة لا ۳۱۰حوال المصرح بها قانون والمعاقب عليها بالماده )الاغيرهم في غير 

 مهنة جنيه. زاو تجبغرامة لا  أوتزيد عن ستة أشهر 

 

                                                           

 العقوبات المصري.قانون ( من 204المادة: )( 1)
 مكررة( من القانون نفسه /219المادة: )( 2)
 ( من القانون نفسه.169/1المادة: )( 3)
 .القانون نفسه( من 219/1المادة )( 4)
 ( من القانون نفسه.229،228المادتين: )( 5)
 ( من القانون نفسه.287المادة: )( 6)
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سيارة بخير مبرر والمعاقب عليها  أوأجرة فندق  أوشراب  أومتناع عن دفع ثمن طعام الاجريمة  -19
 .(1)بإحدى هاتين العقوبتين أومئة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه  زاو تجبالحبس مدة لا 

ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على  زاو تججريمة تعطيل مزاد والمعاقب عليها بالحبس مدة لا  -20
 .(2)بإحدى هاتين العقوبتين أوخمسمائة جنيه 

 أون مستأنس بدون مقتضى والمعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر اجريمة قتل حيو  -21
 .(3)مائتي جنيه زاو تتجبغرامة لا 

حشود  تماعلاإزالة  أونقل  أويابسة  أوجريمة إتلاف محيط متخذ من أشجار خضراء  -22
 .(4)مائتي جنيه زاو تجبغرامة لا  أووالمعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة شهور 

( عقوبات بالحبس مدة لا تزيد على شهر 360/1جريمة الحريق بإهمال والمعاقب عليها بالمادة ) -23
 مائتي جنيه. زاو تجبغرامة لا  أو

ملحقاتها عن أعين من له الحق في إخراجه  أوالمعدة للسكنى  أوكن المسكونة ماالاحتفاء في الاجريمة  -24
  مائتي جنيه. زاو تجبغرامة لا  أو( عقوبات بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة شهور ۳۷۱والمعاقب عليها بالمادة )

في أحد  أومعد للسكنى  أوبيت مسكونة  أو يبانم أوفضاء  أوجريمة دخول أرض زراعية  -25
 ۳۷۳ملحقاته.. وعدم الخروج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك والمعاقب عليها بالمادة 

 .مائتي جنيه زاو تتجبغرامة لا  أوستة أشهر  زاو تجعقوبات بالحبس مدة لا 

المعدل  الجنائية جراءاتالا/مكرر( من قانون  18هذا ونصت الفقرة الثالثة من المادة ) 
، على أنه وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع ۲۰۰۷( لسنة 74بالقانون )
 خزانة إلىقصى للغرامة المقرر الجريمة، ويكون الدفع الامبلغا يعادل ثلث الحد  الجنائيةالدعوى 
 من يرخص له وزير العدل في ذلك من وزير العدل. أوالنيابة العامة  أوالمحكمة 

                                                           

 مكررة( من قانون العقوبات المصري./34المادة: )( 1)
 .القانون نفسه( من 344: )ينظر: المادة( 2)
 ( من القانون نفسه.357المادة: )( 3)
 ( من القانون نفسه.358المادة: )( 4)
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أنه  الا، (1)كأن المشرع يحدد ميعاد دفع مقابل التصالح على المتهم بمدة خمسة عشر يوماو  
أجاز للمتهم دفع مقابل الصلح حتى رفع  بأن ۲۰۰۷( لسنة 74عدل عن ذلك بموجب القانون )

قصى الاالدعوى دون تقيد بالمدة سالفة الذكر، وفي هذه الحالة يكون مقابل الصلح معاد لثالث الحد 
 الغرامة المقررة للجريمة.

، بل يترتب عليه جزاء (2) سقوط حق المتهم في التصالح الجنائيةولا يترتب على رفع الدعوى  
المعدل،  الجنائية جراءاتالامن قانون  (18)مالي يتمثل فيما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 

المحكمة المختصة  إلى الجنائيةوالتي نصت على أنه )ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى 
ر وذلك دنى المقرر لها أيهما أكثالاقيمة الحد  أوقصى للغرامة المقررة للجريمة الاا دفع ثلثي الحد إذ

ابل التصالح فيها في المادة وحدد المشرع الجهات التي يكون دفع مق، قبل صدور حكم في الموضوع(
 إلىوالتي نصت في فقرتها الثالثة على أن "ويكون الدفع  الجنائية جراءاتالامکرر( من قانون  /۱۸)

 . (3)من يرخص له في ذلك من وزير العدل إلى أوالنيابة العامة  إلى أوالمحكمة  خزانة

 أوالمحكمة  خزانةومن هذا النص يتضح أن الجهات التي حددها المشرع ثلاث جهات، وهي  
ويبدو أن الغاية التي تغياها المشرع من تخويل  من يرخص له في ذلك من وزير العدل أوالنيابة العامة 

 إذ أكثر من جهة سلطة تحصيل مقابل التصالح هي التيسير على الراغبين في التصالح من المتهمين،
 الجنائيةا أنعقد التصالح قبل إحالة الدعوى إذالنيابة العامة  إلىيكون للمتهم أن يدفع مقابل التصالح 

 إمكانيةجانب  إلىا أنعقد بعد إحالتها فأن الدفع يكون في خزينة المحكمة، هذا إذ أماالمحكمة،  إلى
تلاقي الصعوبات  إلىبدوره  من يرخص له وزير العدل بذلك، وهذا ما يؤدي إلىدفع مقابل التصالح 

                                                           

يحدد ميعاد دفع مقابل التصالح بمدة سبعة أيام من عرض  ۱۹۹۸( لسنة 174ن مشروع القانون رقم )اوقد ك( 1)
خمسة عشر يوم التالية لغرض التصالح إفساحاً  إلىأن المشرع المصري رأى زيادة هذه المدة  الاالتصالح على المتهم، 

بالصلح، دار  الجنائيةم المتهمين وتشجعيهم على التصالح. د. أمين مصطفى محمد، انقضاء الدعوى أماللمجال 
 .86، ص2002النهضة العربية، القاهرة، 

 .۳۲۳في التشريع المصري، المرجع السابق ص  ائيةالجن الاجراءاتد مأمون محمد سلامة،  (2)
يجب على )تنص على أنه  ۱۹5۳لسنة  (۲5۲)بالقانون والملغاة  الجنائية الاجراءاتمن قانون  (۲۰كانت المادة )( 3)

خزانة  إلىويدفع المبلغ  -المتهم الذي يرغب في الصلح أن يدفع المبلغ في ظرف ثلاثة أيام من يوم عرضه عليه مبلغ 
 أي شخص مرخص له بذلك من وزير العدل(. إلى أوالنيابة العامة  إلى أوالمحكمة 
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العملية التي يصادفها المتهمون الراغبون في التصالح، وخاصة في بعض المناطق التي يصعب فيها 
 .(1)المحكمة خزانة أوالنيابة العامة  إلىالدفع 

لح في نطاق تطبيق القوانين الخاصة، ومنها قانون ضريبة اصتأخذ المشرع الليبي بالوكذلك  
، بشأن 1972( سنة 67، والقانون )1999( لسنة 15والمعدل بالقانون ) 1973لسنة  64الدخل رقم 

لح بشأن جرائم التهريب اصت، كما أجاز المشرع الليبي ال1999( لسنة 13الجمارك المعدل بالقانون )
( لسنة 63، والمعدل بالقانونين )1968( لسنة 35من ضريبة الدمغة المنصوص عليها في القانون )

 . (3)، وجريمة التهرب من ضريبة الملاهي(2)1999( لسنة 61، )1973

 :( منه على أنه45، في المادة )1985( لسنة 57ردني رقم )الاقانون ضريبة الدخل  ما نصبين
)لمدير ضريبة الدخل أن يجري مصالحة لقاء الغرامة التي يقرها، ويجوز له ذلك قبل صدور الحكم 

من هذا القانون، وله أن يوقف أية  44، 43، 42القطعي عن أي فعل ارتكب خلافاً لأحكام المواد 
 أن يجري إيه مصالحات بشأنها(.  أومتخذة بمقتضاها  إجراءات

لا يلاحق )على أنه  1975( من قانون النقل على الطرق لسنة 14/2كما نصت المادة ) 
نير غرامة عن اخ تبليغه من قبل المحكمة خمسة دنا دفع خلال عشرة أيام من تاريإذالمخالف قضائياً 

نير اا القانون وثلاثة دن( من هذ185نية المنصوص عليها في المادة )ااية مخالفة من مخالفات الفئة الث
، وفي هذه الحالة لا يحق (عن أية مخالفة من الفئة الثالثة ودينار واحد عن أية مخالفة من الفئة الرابعة

 . (4)م أي مرجع قضائيأماله الطعن في ذلك 
( من 99في بعض القوانين الخاصة، ومنها المادة ) التصالحنص المشرع اليمني على كذلك  

من قانون الجمارك الحالي رقم  (207)والملغى، والمادة  1963قانون الجمارك اليمني الصادر سنة 
، والتي أجازت التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في أي 1990( لسنة 14)

                                                           

 .105، صبالصلح، المرجع السابق الجنائيةد. امين مصطفى محمد، انقضاء الدعوى  (1)
بشأن ضريبة الدمغة المعدل على أن يكون رفع  1968( لسنة 35( من المرسوم بقانون رقم )41نصت المادة )( 2)

ا رأي وجها لذلك أن يتصالح مع المخالف في غير إذبناء على طلب مدير عام مصلحة الضرائب وله  الجنائيةالدعوى 
مخالف بأداء الضريبة المستحقة وتعويض يعادل ا قام الإذ( وذلك 38، 37، 36حوال المنصوص عليها في المواد )الا

ذمثلها و   مثل الضريبة.  إلىخفض التعويض  الجنائيةا تم التصالح قبل رفع الدعوى ا 
 ، لمدير مصلحة الضرائب التصالح بشأن تلك الجريمة. 1968( لسنة 36( من القانون )18أجازت المادة )( 3)
 . 178ردني، المرجع السابق، ص الاالمحاكمات  أصولي شرح قانون د. محمد علي سالم عياد الحلبي، الوسيط ف (4)
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، ومن أثار ذلك التصالح وفقاً لنص المادة (1)نهائي مرحلة من مراحل الدعوى وحتى يصدر فيها حكم
( من القانون سالف الذكر إسقاط الغرامة الجمركية القانونية وغيرها مما ينص عليه التصالح، 209)

 خرى. الاوفقاً لأحكام هذا القانون والنصوص النافذة 

صة، ومنها المادة أخذ المشرع الكويتي ايضاً بالتصالح الجنائي في بعض القوانين الخاكما  
( لسنة 55، في شأن المرور والمعدل بالقانونين )1976( لسنة 67( من المرسوم بقانون رقم )41)

لح مع المتهم بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص اصت، والتي أجازت ال2001( لسنة 52، )1999
ومنها ايضاً المادة ، (2)( من ذلك القانون والقرارات المنفذ له37، 36، 35، 34عليها في المواد )

 . (3)لح في قضايا التهريب الجمركياصت( من قانون الجمارك الكويتي، والتي أجازت ال22)

، والمعدل 1955( لسنة 3وجدير بالذكر أن قانون الضريبة على الدخل الكويتي رقم ) 
، لم يتضمن النص على التصالح  ويبدو أن المشرع 1970( لسنة 34، )1968( لسنة 8بالقانوني )

التحكيم عند النزاع  أوالمحكمة  إلى( من القانون على إجازة اللجوء 13قد اكتفي بالنص في المادة )
لح بمقتضى المادة الخامسة من المرسوم اصتلحة الضرائب، كما أجاز المشرع الكويتي المع مص

فعال المضرة بالنظافة العامة والمزروعات ، الافي شأن حظر بعض  1987( لسنة 9بقانون رقم )
جبت تلك المادة على محرر أو لح في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، و اصتوالتي تجيز ال

دنى للغرامة المنصوص الالح دفع الحد اصتا رغب في الإذلح، وعلى المخالف اصتالمحضر عرض ال

                                                           

من يفوضه وفقاً لدليل التسويات أن يعقد التسوية عن المخالفات  أوعلى أنه )لرئيس المصلحة  207نصت المادة ( 1)
مبرمة وذلك بعد صدور الحكم وقبل اكتسابه الصفة ال أومن خلال النظر فيها  أووقضايا التهريب قبل إقامة الدعوى 

الجمركية المنصوص عليها في هذا القانون بغرامة نقدية لا تقل عن  تاماوالغر جزئياً عن الجزاءات  أوستعانة كلياً الاب
من هذا  269، 268الجمركية عن المخالفات المنصوص عليها في المادتين  تاماالغر ردني لمجموع الامن الحد  25%

   القانون ..... ويصدر الوزير بقرار منه دليل التسويات وينشر في الجريدة الرسمية(. 
 غرامة التصالح على النحو التالي  1976( لسنة 67( من القانون )41وحددت المادة )( 2)
 ( من هذا القانون. 34ناراً في حالة تطبيق أحكام المادة )أن يدفع المخالف خمسة عشر دي -1
 ( من هذا القانون. 35وأن يدفع عشرة دنانير في حالة تطبيق أحكام المادة ) -2
 اللوائح والقرارات المنفذة له.  أو( من هذا القانون 37، 36وأن يدفع خمسة دنانير في حالة تطبيق أحكام المادة ) -3
بعضهم  أولسلطة الجمارك بناء على طلب أصحاب الشأن كلهم )( من قانون الجمارك على أن 22ونصت المادة )( 3)

أن تعقد مصالحة في قضايا التهريب .....(  د. محمد سعيد فرهود. الضريبة الجمركية في الكويت، بحث منشور في 
 . 681، ص 1994، العدد الثالث، 18مجلة الحقوق التي تصدرها جامعة الكويت، السنة 
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تنقضي الدعوى  لحاصت، وبدفع غرامة الدنانيرعليها في المادة الثالثة من هذا القانون، وقدرها خمسة 
 . ( 1)الجزائية وجميع آثارها

 : التصالح في التشريع العراقي ثانياا:

د الخاصة بالتصالح رد بعض القواعأو لم يورد المشرع العراقي قواعد كثيرة للتصالح وأنما  
أجاز المشرع العراقي  إذنين اخرى وامنها قانون المشروبات الروحية وقنين متفرقة و االجنائي في قو 

قم ( من قانون المشروبات الروحية ر 34التصالح في قانون المشروبات الروحية حيث نصت المادة )
موال بمقتضى احكام هذا القانون لسلطة المكوس عندنا لا الاعند حجز )على أنه:۱۹۳۰( لسنة 3)

موال في محكمة الجنح، أن تعطيه الخيار لاسترداد أمواله الالزوماً لإجراء التعقيبات بحق صاحب 
أن كأن هناك " افاً اليها المكوس ورسم الرخصةموال مضالابدفع غرامة لا تزيد في اية حالة على قيمة 

 مكس ورسم رخصة واجب دفعها(. 

ويبدو من هذا النص أن التصالح يجوز مبدئياً في جميع جرائم قانون المشروبات الروحية وهي  
ا وجدت لزوماً لإجراء إذ الاجرائم ضريبة ولا يحق لسلطة المكوس أن تحرم المتهم من الصلح، 

أنه لم يقدم  أويدفع الغرامة خلال المدة التي تعينها  لم أوالتعقيبات القانونية ضده في محكمة الجنح 
لدفعها، ثم أن سلطة المكوس هي التي تقوم بعرضه على المتهم فتعطيه الخيار لاسترداد  الضمان

أمواله بدفع غرامة، وتبعاً لذلك تنقض الدعوى الجزائية بطريق المصالحة، هذا وأن مقابل التصالح هنا 
موال مضافاً اليها المكوس الايث لا تزيد في أية حالة على ضعف قيمة هو غرامة حددها المشرع بح

 .(2)الرخصة أن وجد، وكأن قد توجب دفعها على أن يتم الدفع خلال المدة التي تعينها سلطة المكوس

في موضوع التصالح في جرائم المال العام وخاصة فيما  ولم يكن موقف المشرع العراقي واضحاً  
حدد  إذعاشراً( /4،3ن موقفه مبهما في المادتين )احيث ك 2016( لسنة 27يتعلق بقانون العفو العام رقم )

المحكوم مالم يسدد ما بذمته من  أوالمشرع الجرائم المستثناة من هذا القانون وعدم جواز اخلاء سبيل المتهم 
 .(3)ختلاس وسرقة اموال الدولة واهدار المال العام عمداً الااطلاق سراحه المال العام وهي  اموال قبل

                                                           

 . 87بالصلح، المرجع السابق، ص الجنائيةد. أمين مصطفى محمد، انقضاء الدعوى ( 1)
 .134، ص1987قتصادية، بغداد، العراق، الافي الجرائم  الاجراءات أصول( د. فخري عبد الرزاق الحديثي، 2)
 (.450-439( وفي السرقة المواد )321-315ختلاس: المواد من )الا( ينظر في 3)
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 الاورغم عدم وضوح موقف المشرع العراقي من مسألة جواز التصالح في جرائم المال العام  
سراح  لأطلاق( من قانون العفو المذكور عاشراً  - 4أنه يمكن اثباته من خلال ما اشترطته المادة )

( 3المحكوم عليه هو تسديد ما بذمته من اموال لكي يشمل بقانون العفو وكذلك نص المادة ) أوالمتهم 
 أو( من هذا القانون تنازل المشتكي 2( و)1من ذات القانون على أنه )يشترط لتنفيذ احكام المادة )

 بأحكامبذمته المشمولين  المحكمة المختصة وتسديد ما ترتب أوم قاضي التحقيق أماذوي المجنى عليه 
شخاص ولكن يؤخذ على المشرع العراقي في الماد الا أومالية لمصلحة الدولة  تاماالتز هذا القانون من 

 تية:الا( من قانون العفو المشار اليه الملاحظات 3)

مفهوم التنازل وليس التصالح وكما هو معلوم لا يشترط قبول المتهم للتنازل حتى  إلىأنه اشار  -
التصالح فلابد من قبول المتهم له كذلك يقتصر التنازل  أماالدعوى الجزائية  انقضاءيحدث اثره في 

( من قانون اصول المحاكمات الجزائية 3على جرائم الشكوى التي حددها المشرع العراقي في المادة )
موال عنصر اساسي الاالعراقي في حين أن التصالح يقتصر على جرائم المال فضلا عن أن تسديد 

موال لذلك فالتصالح يكون الاالمحكوم عليه تلك  أوا دفع المتهم إذ الافي التصالح فلا يحدث اثره 
لدعوى التنازل فلا يشترط فيها العوض كما أن التنازل جائز في اي حالة تكون عليها ا أمابعوض 

اثناء تنفيذ  أوالتصالح فيجوز حتى ولو بعد صدور الحكم البات  أمامادام لم يصدر فيها حكم بات 
 .(1)العقوبة

لم يحدد الجهة التي يقع على عاتقها تلقي طلبات رد المال العام من قبل الجاني وهل هي جهة ذات  -
جدر به توضيح ذلك بنص صريح ذلك لأن الاطبيعة ادارية ام قضائية ام ذات طبيعة مزدوج وكأن 

لية المعتمدة لتحصيل اموال الدولة يتم عبر لجنة متخصصة في ذلك وحبذا لو كانت ذات اللجنة الا
ل وعضوية ممثل عن كل من و الاستبدال برئاسة قاضي من الصنف الاالمشكلة للنظر في طلبات 

عضو من هيئة النزاهة العراقية فهي لجنة  افةإضمع  جتماعيةالاوزارة العدل والداخلية والعمل والشؤون 
 .(2)جو دائية وادارية ذات طابع اتفاقي مز قض

                                                           

، دراسة تحليلية مقارنة بين التشريعين الجنائيةد. مدحت محمد عبد العزيز، الصلح والتصالح في قانون الاجراءات ( 1)
  .40، ص2001، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998( لسنة 174والفرنسي طبقاً لأحدث التعديلات بالقانون رقم ) المصري

الحديث لانقضاء الدعوى الجزائية بالتصالح في جرائم المال العام، بحث منشور في  الإتجاه( د. مازن خلف ناصر، 2)
 . 7 ، ص2020(، 33مجلة المنصور، العدد )
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 الرضائية الإجرائيةماهية السياسة ل: الاوالفصل 

 
 

العامة وفقاً للوثائق القيال شغال الافي تنفيذ عقود 

 .............................................تتتتنفيذ

 

الرضائية المتعلقة  ةجرائيالإيتضح مما سبق ذكره أن المشرع العراقي لم ينص على السياسة  
 لهااو تن، بل أنه 1971( لسنة 23بنظام التصالح الجنائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم )

الرضائية في  ةجرائيالإبصورة عشوائية في القوانين الخاصة ، كما أن النصوص التي عالجت السياسة 
أن المشرع العراقي ضيق نطاق  إلى إضافةانين أتسمت بكونها نصوص مبهمة وغير واضحة، و قتلك ال

نظام التصالح في التشريعات الخاصة على عكس ما رأيناه في التشريعات المقارنة، فأن المشرع في 
خاصة كما أن تلك الدول نص على نظام التصالح حتى في قانون العقوبات ولم يقتصر على القوانين ال

موجود في التشريع العراقي، لذا من  بنظام التصالح أكثر بكثير من ما ةعدد الجرائم المشمول
المستحسن أن يوسع المشرع العراقي من تبني هذا النظام الرضائي المهم، وأن يضع نصوص تعالج 

 الرضائية التي تضعه موضع التطبيق بشكل واضح. ةجرائيالإالسياسة 

 



 

 
  

 

 

 
 

 
 

 ثانيالفصل ال
 الرضائية الإجرائيةالسياسة  تطبيقات
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 .............................................في تنفيذ عقود الاشغال العامة وفقاً للوثائق القيال تتتتنفيذ

 

 الفصل الثاني    
 الرضائية  الإجرائيةالسياسة  تطبيقات

الرضائية الى تحقيق غايات عديدة، فالمشرع عندما يتبنى هذه  الإجرائيةتسعى السياسة  
السياسة تدفعه نحوها عدة مقاصد تشريعية، وهذه الأهداف والمقاصد تتمثل في المصلحة المعتبرة من 

الرضائية ليست وسيلة علاجية فقط تمثل علاج للحالات التي  الإجرائيةهذه السياسة، أذ أن السياسة 
، بل هي سياسة متكاملة تخضع الى المبادئ التي تحكم الإجرائيةالجزائية  اءاتالإجر لا تصلح معها 
الرضائية تحكمها الشرعية وتسري على شرعيتها نفس  الإجرائية، فالسياسة الإجرائيةالسياسة الجزائية 

، وأن اختلفت بعض الجوانب الشرعية في الأخيرة عن الإجرائيةالقواعد الحاكمة للشرعية الجزائية 
ى، فلا سياسة إجرائية رضائية بدون نص قانوني ينظمها، ولا سياسة إجرائية رضائية بدون أتصال ولالأ

 مع أجهزة الدولة بأية صورة كانت.

فمن جانب أن  ،الرضائية تأخذ المصلحة المعتبرة فيها عدة جوانب  الإجرائيةوالسياسة  
الرضائية تحمي إجراءات الدعوى الجزائية المطولة وكذلك توفر لهم الجهد والنفقات  الإجرائيةالسياسة 
 الإجرائيةرية للأفراد في التدخل بتوجيه الدعوى الجزائية، ومن جانب أخر تجنب السياسة حوتمنح 

هذه بمختلف مشاكلها، لكن  الجنائية، وتعالج أزمة العدالة البسيطةالرضائية اشغال المحاكم بالجرائم 
الرضائية، وقد  الإجرائيةالمصلحة لا تُلمس على أرض الواقع مالم تكون هنالك أنظمة تترجم السياسة 

الرضائية موضع التنفيذ من هذه الأنظمة نظام الوساطة  الإجرائيةظهرت عدة أنظمة تضع السياسة 
سياسة إجرائية رضائية ، وعلى الرغم من اختلاف الدول في اعتمادها لالجنائيةونظام التسوية  الجنائية

تنظم هذه الأنظمة الا أنها تكون متوافقة في خطوط هذه السياسة العامة من حيث اعطاء دور للأفراد 
الرضائية، وكذلك حل النزاع  الإجرائيةبالسياسة  الإجرائية، واستبدال السياسة الجزائية الإجراءاتفي 

 بشكل ودي.

 -الى مبحثين، كالاتي: وللإحاطة بهذا الموضوع ينبغي تقسيم الفصل

 الرضائية. الإجرائيةودورها في ضوء السياسة  الجنائية: الوساطة الأولالمبحث 

 الرضائية. الإجرائيةضوء السياسة ودورها في  الجنائيةالتسوية المبحث الثاني: 
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 .............................................في تنفيذ عقود الاشغال العامة وفقاً للوثائق القيال تتتتنفيذ

 

 الأولالمبحث 
 الرضائية الإجرائيةودورها في ضوء السياسة  الجنائيةالوساطة 

في القانون الجنائي  الجنائيةاحد اهم الوسائل البديلة المستحدثة للدعوى  الجنائيةتعد الوساطة  
نتيجة لتطبيقها لسيطرة مفهوم العدالة التصالحية على  الجنائيةالمقارن وقد بدأت الكثير من التشريعات 

بفعل المزايا الكثيرة التي تحققها العدالة التصالحية وبعد ان اصبحت  الجنائية الإجراءاتمنظومة 
الى درجة انها اصبحت توصف بعدم قدرتها على  تعاني من أزمة شديدة،)التقليدية(  الجنائيةالعدالة 

اسلوباً رضائياً توفيقياً لا يمكن فرضه على اطراف  الجنائيةتحقيق غاياتها واهدافها وتعد الوساطة 
بحيث يترتب على  الأطرافالجنائي وتسعى الى الخروج بحل ودي توافقي يحقق مصلحة جميع  النزاع

 بإيجادانصافهم بهذا الاسلوب تقوية الروابط الاجتماعية بينهم دون النظر الى حقيقة النزاع القائم وانما 
 .(1)الجنائيةنقاط التقاء بينهم يتم توظيفها لحل الخصومة 

 الجنائيةبدائل الدعوى  كأحدونشأتها ونبرز اهميتها  الجنائيةوسوف نقف على تعريف الوساطة  
وطبيعتها القانونية في ضوء ما استقر عليه الفقه الجنائي وذلك من خلال تقسيم هذا المبحث على 

تها ونشأتها وأهميتها وصورها وطبيع الجنائيةمفهوم الوساطة  الأولمطلبين سنتناول في المطلب 
 وتطبيقاتها التشريعية وموقف الفقه منها. الجنائيةوفي المطلب الثاني مراحل الوساطة  ،وأطرافها

 الأولالمطلب 
  الجنائيةمفهوم الوساطة 

وكذلك نشأة هذا  هبشكل كامل لابد من بيان مفهوم الجنائيةنظام الوساطة  فهومبم للإحاطة      
 وصوره. الإجرائيةالنظام وأهميته في السياسة 

 

 

                                                           

 ؛73، ص2014 ،القانونية، مصر للإصدارات، المرشد في الصلح الجنائي، دار علام أحمدد. عبد العليم طه  (1)
والمجتمعات، بحث  الجنائيةعادل يوسف الشكري، الوساطة الجزائية وسيلة مستحدثة وبديلة لحل المنازعات  وكذلك د.

 .68، ص2011 (، العراق،9ية والسياسية، العدد )منشور في مجلة الكوفة للعلوم القانون
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 .............................................في تنفيذ عقود الاشغال العامة وفقاً للوثائق القيال تتتتنفيذ

 

 الأولالفرع 
 منها المعارض وموقف الفقه  ونشأتها الجنائيةتعريف الوساطة               

  -كما يلي: ،التطرق الى عدة مفاهيم ، الجنائيةالوساطة تعريف يتطلب بيان      

  -كما يلي: ،بيان عدة مفاهيم الجنائيةوساطة التعريف  يتطلب :تعريف الوساطة: اولا 

ط الشيء كما يقال الوساطة مأخوذة من كلمة وسط )بفتح السين( تعني وس اللغوي للوساطة:االتعريف ا -1
ة وسط أسم وكلم وف مكان كأن يقال جلست وسط القوم،أما الوسط )بالسكون( فهي ظر  قبضت وسط الحبل،

 .(1)كما يقال توسط بينهم بالحق والعدل أي وسط فيهم بالحق والعدل لفعل وسط، ومنها كلمة توسط،

القانوني بانها عملية  الاصطلاحتعرف الوساطة في التعريف الصطلاح القانوني للوساطة:  -2
 . (2)طوعية للوصول الى تسوية مقبولة من الطرفين حول القضايا المتنازع عليها

من اكثر من جانب فذهب رأي في الفقه الفرنسي الى كما تطرق لها الفقه الجنائي بالتعريف 
: )نظام يستهدف الوصول الى اتفاق او مصالحة او لوساطة بالنظر الى موضوعها بانهاتعريف ا

توفيق بين اشخاص او اطراف ويستلزم تدخل شخص او اكثر لحل المنازعات بالطرق الودية( وبالنظر 
: )الاجراء الذي بموجبه يحاول شخص من الغير بناء على ا فقد عرفها الفقه الفرنسي بانهاالى غايته

وضع حد ونهاية لحالة الاضطراب التي احدثتها الجريمة عن طريق حصول المجنى  الأطرافاتفاق 
وبالنظر الى  ،(3)الجاني( تأهيلعليه على تعويض كاف عن الضرر الذي حدث له فضلا عن اعادة 

بانها: )اجراء غير قضائي تقرره  الجنائيةالجهة القائمة عليها عرف جانب من الفقه الفرنسي الوساطة 
بهدف تعويض المجنى عليه ووضع حد للمتاعب  الجنائيةالنيابة العامة وحدها قبل تحريك الدعوى 

ل من اساليب فض النزاعات كأسلوب بدي الجنائيةونظرا لحداثة الوساطة ، (4)التي خلفتها الجريمة(
خلت من تعريف واضح ومحدد لها الا ان المشرع الفرنسي  الجنائيةالجزائية فان معظم التشريعات 

                                                           

 .4831ص أبن منظور، لسان العرب، المرجع السابق،( 1)
، الاهلية للنشر 1ترجمة فؤاد سروجي، ط ،ستراتيجيات عملية لحل النزاعاتاكرستوفر مور، عملية الوساطة و  (2)

 . 43، ص2007والتوزيع، عمان، 
جامعة -في النظم المعاصرة، رسالة ماجستير، مقدمة الى مجلس كلية الحقوق الجنائيةبابصيل ياسر، الوساطة  (3)

 .41، ص2011 منية، المملكة العربية السعودية،نايف العربية للعلوم الا
 .65والمجتمعات، المرجع السابق، ص الجنائيةالوساطة الجزائية وسيلة مستحدثة لحل المنازعات  د. عادل يوسف الشكري، (4)
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حيث تضمن هذا  1958لسنة  الفرنسي الجنائية الإجراءات( من قانون 1-41تصدى لذلك في المادة )
كن تعريف الوساطة هذا النص يموبناء على ما ورد في  الجنائيةالنص العناصر الاساسية للوساطة 

سيس اصلاح الضرر ورية قبل اثارة الدعوى العامة لتأ: )اجراء يقرره مدعي عام الجمهبانها الجنائية
هيل الجريمة او المساهمة في اعادة تأ الواقع على الضحية ووضع نهاية للمعاناة المتولدة عن

 . (1)مرتكبها(

للمشرع في العديد من  الإجرائيةتظهر بوضوح في خطط السياسة  الجنائيةوقد بدأت الوساطة  
بنظام الصلح الجنائي المعروف منذ القدم باعتبار ان اساس  الجنائيةالدول وقد ارتبطت الوساطة 

الوساطة هو الصلح او التوافق على المصالحة بشكل رضائي وقد ادى هذا الارتباط الى غموض في 
والدول الانجلو امريكية فبينما يذهب الفقه الى  ةاللاتينيبين الدول  نائيةالجتحديد اصل نشأة الوساطة 

الصادر في عام  (93/2رقم ) الفرنسي الجنائيةالوساطة  القول بان نشأة هذا النظام ترجع الى قانون
ات يينو الذي انشأ هذا الاسلوب منذ سبعامريكي ه الأنجلوان النظام  وهنالك من يرى، ،(2)1993
الماضي تزامنا مع ظهور الحركات الداعية للتوسط بين المجنى عليه والمتهم من اجل انهاء القرن 

 .(3)النزاع الجنائي بينهما

: الرضائية بأنها الإجرائيةلسياسة بكونها أحدى أنظمة ا الجنائيةويمكننا تعريف نظام الوساطة  
فيها  الإجرائيةوتكتسب السياسة  على اساس رضا أطراف الدعوى، إجراءاتهذلك النظام الذي تقوم 

وتؤدي  ة أو توافق عليه السلطة القضائية،مشروعيتها على أساس الوسيط المختار من السلطة القضائي
وتسوية اثار الجريمة  بشكل سلمي، الجنائيةنهاء الخصومة الرضائية الى أ الإجرائيةهذه السياسة 
 بشكل ودي. 

في النظامين  الجنائيةونعرض فيما يلي لنشأة وتطور الوساطة  -:الجنائيةنشأة الوساطة  -:ثانياا 
 كما يأتي: ،اللاتيني والانجلو امريكي وكذلك في العراق

                                                           

 .1958الفرنسي لسنة  الجنائية الإجراءات( من قانون 1-41ينظر: المادة ) (1)
 .114ص دورها في أنهاء الدعوى الجنائية، المرجع السابق،الوساطة و  عبد الرحمن عاطف عبد الرحمن أحمد،د. ( 2)
(، 4، بحث منشور في مجلة الحقوق الكويتية، العدد )الجنائية، الوساطة في حل المنازعات عادل المانعد.  (3)

 . 45، ص2006الكويت، 
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في فرنسا في منتصف  الجنائيةظهرت الوساطة  -في النظام اللاتيني: الجنائيةنشأة الوساطة  -1
ضاء النيابة العامة وحتى الثمانينات من القرن الماضي على شكل مبادرات من رجال البوليس واع

قضاة الحكم على الرغم من عدم وجود اي اساس قانوني لذلك ثم ازدادت الدعوة من اجل تقنين 
خاصة بعد تزايد حالات اوامر الحفظ  الجنائيةبنصوص قانونية تنظم الوساطة  آنذاكالوضع القائم 

واصدر  1993ي في عام الصادرة عن النيابة العامة بسبب الوساطة حيث تدخل المشرع الفرنس
فقرة جديدة تجيز للنيابة  الجنائية الإجراءات( من قانون 41( واضاف الى المادة )2-93القانون رقم )

ان ترسل ملف القضية  الأطرافوبناء على اتفاق  الجنائيةالعامة وقبل صدور اي قرار بشان الدعوى 
ي الى حصول المجنى عليه على تعويض الى الوساطة اذا تبين لها ان هذا الاجراء من شأنه ان يؤد

( 1اذ جاء في الفقرة ) (1)كاف عن الضرر الذي حدث له وانهاء حالة الاضطراب التي احدثتها الجريمة
 الإجراءاتالفرنسي التي نصت على )اذا ظهر ان  الجنائية الإجراءات( من قانون 41من المادة )

المشار لها في هذه المادة يمكن ان تساعد في تعويض الاضرار التي لحقت بالمجنى عليه للحد من 
الاضرابات الناتجة عن الجريمة او انها تساعد في اعادة تأهيل مرتكبها يجوز للمدعي العام قبل 

قضائية او اصدار قراره بشأن دعوى الحق العام ان يقوم مباشرة او بواسطة وسيط من مكتب الشرطة ال
 .(2)مندوب او وسيط يختاره مدعي عام الجمهورية(

في الدول  الجنائيةان بداية ظهور الوساطة  -في النظام النجلو امريكي: الجنائيةنشأة الوساطة  -2
الانجلو امريكية كانت في كل من امريكا وبريطانيا وكندا فقد ظهرت العديد من الحركات التي تنادي 

تلاها انشاء العديد من الجمعيات التي  1970بحماية حقوق المجنى عليهم وضحايا الجرائم في عام 
وطبقت ولاية  (3)ئيةالجنانى عليهم وتطبق الوساطة تركز نشاطها على التوسط بين الجناة والمج

حيث يجوز للقاضي ان يحيل اوراق الدعوى للوسيط الجنائي  الجنائيةشيكاغو الامريكية نظام الوساطة 
النظام الى ولايات اخرى  امتد هذا الأطرافسواء كان ذلك من تلقاء نفسه او بناء على اتفاق 

 .(4)امريكية

                                                           

 . 172المرجع السابق، ص د. عبد العليم طه، المرشد في الصلح الجنائي، (1)
 . 46، صالسابق ، المرجعد. عادل المانع، الوساطة في حل المنازعات الجزائية (2)
 . 38ص  الدعوى الجنائية، المرجع السابق، ( د. علي عدنان الفيل، بدائل اجراءات3)
 . 38( المرجع اعلاه، ص 4)
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ها تعتبر من حيث تسميتها نظاما قضائيا ولعل ما يميز الوساطة في النظام الانجلو امريكي ان 
خلافا لما هو عليه الحال في فرنسا لذلك يطلق على هذا الاسلوب في الدول الانجلو امريكية تسمية 

في اختيار الوسيط على نظام المجموعات التي  الجنائيةالبدائل القضائية ويعتمد اسلوب الوساطة 
 .(1)تتولى مهمة الوساطة

 ة في التشريع العراقي بشكل مباشر،حقيقةً لا يمكن التحدث عن الوساط -نشأة الوساطة في العراق: -3
 ،الإسلاميةانت تطبق فيها الأحكام لكن العراق كدولة مسلمة ك اتنا لا تعرف هذا النظام الرضائي،أذ تشريع
أو بعد  العثماني، الاحتلالقبل سواء  الإسلاميةالقضائية كانت تأخذ مبادئها من الشريعة  الإجراءاتأذ أن 
 ياللاتينفي الحقيقة سبقت النظام  الإسلاميةوأن شريعتنا  ،(2)من خلال مجلة الأحكام العدلية الاحتلالهذا 

ومن  الكريم على الوساطة بين المسلمين،أذ حَث القرآن  ،امريكي في الأخذ بنظام الوساطة-الأنجلووالنظام 

 .(3)﴾ترُحْمَوُنَ لعَلََّكمُْ اللَّهَ واَتَّقوُا أخَوَيَكْمُْ بيَنَْ فأَصَلْحِوُا إخِوْةٌَ المْؤُمْنِوُنَ إنَِّماَ﴿قوله تعالى في كتابه العزيز: 

أذ تمارس شيوخ العشائر  هذا النظام الرضائي موجود فعلًا، أما في المجتمع العراقي فأن 
عن طريق  النزاعات بشكل ودي، مهما في تسويةدوراً  - يةر خصوصاً في المناطق العشائ–والوجهاء 

-والأنجلو ياللاتينولو قورنت هذه الوساطة مع الوساطة في النظام  ،(4)الوساطة بين أطراف النزاع
لاعراف قبلي تسوده ا -؛ لأن المجتمع العراقي أصله مجتمع عربيتاريخياً امريكي لتبين أنها تسبقها 
ى من المستحسن أن يتأصل هذا النظام في لذا نر  صلاح بين الناس،العربية الأصيلة ومنها الا

 .1971( لسنة 23نصوص تشريعية في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم )

ريخية في ارت في بادئ الأمر من الناحية التظه الجنائيةبأن الوساطة  ،يتضح مما سبق ذكره 
أن سبب ذلك هو سبق ظهور -حسب اعتقادنا–والحقيقة  ،ةاللاتينيالأنظمة الانجلو امريكية قبل الدول 

 الاهتمامفي الدول أنجلو أمريكية التي تدعوا الى  -الحركات الاجتماعية الثقافية- (5)الحركات التنويرية
                                                           

 . 62، المرجع السابق، صالح في قانون الإجراءات الجنائية( د. ابراهيم مدحت محمود، الصلح والتص1)
 .12ص ، المرجع السابق،شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية راهيم حربة و عبد الأمير العكيلي،سليم اب د.( 2)
 (.10: آية )سورة الحجرات( 3)
 .114ص  عذافة محمد، الوساطة الجنائية، المرجع السابق،( علي إ4)
هي حركة فكرية فلسفية هيمنت على الأفكار في أوربا في القرن الثامن عشر، وسمي عصره بعصر التنوير،  (5)

للأستاذ أمين شاكر، الدار  -يتصرف –ينظر: الموسوعة العربية الميسرة  وعرفت ايضاً باسم حركة النهضة الإنسانية.
 .169-168، ص1959العربية للطباعة والنشر، مصر، 
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ولهذا  ،الجزائية التقليدية الإجراءاتوتقليل أثر حدة العقوبات السالبة للحرية وكذلك حدة  ،بحقوق الأنسان
من خلال الطبيعة القضائية  ،في الدول الأنجلوامريكية الجنائيةنرى النضج الذي وصلت اليه الوساطة 

أما لو أتبعدنا عن الأنظمة القانونية  ،الرضائية لهذا النظام التصالحي الإجرائيةالتي تدخل في السياسة 
 العراق قبل هذه الأنظمة. بتجرد لوجدنا هذا النظام معمول به في الجنائيةوأخذنا الوساطة 

 الجنائيةالاتجاه الفقهي المعارض للوساطة  يستند:  الجنائيةمن الوساطة موقف الفقه الجنائي ثالثا: 
 على عدة حجج والتي يمكن بيانها في الآتي:

وغيرها من  الجنائيةيعارض الفقه التقليدي الوساطة : مع مبدأ الشرعية الجنائيةتعارض الوساطة  -1
أشكال الرضائية كالصلح، ويستندون في هذا الاعتراض على مبدأ الشرعية، فهم يرون أن قانون 
العقوبات هو الأداة الملائمة مكافحة الجريمة، وهو ما يتعارض مع فكرة الوساطة التي تهدف إلى 

رون أن الجزاء . كما ي(1)، فقانون العقوبات وضع لكي يطبق بكل دقة وحسمالجنائيةتجنب الدعوى 
 الجنائي أمر حيوي لكي يؤدي المجتمع وظيفته على نحو أفضل.

تتمثل هذه الحجة و ى فلسفية والأخرى اجتماعيةالأولويستند أنصار هذا الرأي على حجتان:  
الفلسفية في فكرة حتمية تطبيق قانون العقوبات، فقد ذهب العالم الألماني كانط إلى أن تطبيق قانون 
العقوبات واجب حتمي، وأن واجب السلطة القضائية الحقيقي هو تطبيق القانون على فاعل الجريمة. 

، يعد مساهمة في ارتكابها جنائيةال الإجراءاتوأن المجتمع الذي يتفاوض مع المجرم بخصوص مباشرة 
بينما يرى الفيلسوف هيجل أن العقوبة هي نفي للنفي الناشئ عن الجريمة، ومن ثم فهي تأكيد للعدالة 

 الجنائيةومصدر قوتها، فالعقوبة أمر جوهري للعدالة؛ أي أن العقوبة هي أساس العدالة، وأن الوساطة 
 . (2)اعتداء جسيم على روح العدالةابة تعد بمث -وغيرها من أشكال الرضائية  -

استعان العلامة الفرنسي جان جاك روسو بفكرة العقد  فقد الحجة الاجتماعية المعارضة للوساطة اما
الاجتماعي لتبرير ضرورة تطبيق قانون العقوبات مؤدي فكرة العقد الاجتماعي أن سلطة التحقيق يقع 
عليها واجب عدم التساهل مع مرتكب الجريمة، طالما أن فعله يعد بمثابة إعلان صريح للحرب ضد 

وكافة أشكال الرضائية من وجهة نظر روسو تعد من  الجنائيةساطة أسس المجتمع ذاته. وبذلك تعد الو 
                                                           

 .237ص ،2012نظمة التسوية في الدعوى الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، أ ،متولي القاضيرامي  د.( 1)
، دار النهضة العربية، الجنائيةاتجاهات حديثة في الدعوى  الجنائيةد. محمد سامي الشوا، الوساطة والعدالة  (2)

 .12القاهرة، ص 
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والتطبيق الصارم للقانون يسمح بتأكيد  الجنائيةة ويرى الأستاذ دورکهايم أن الملاحقة زندققبيل ال
الضمير الاجتماعي. فالتطبيق الصارم للقانون له وظيفة إنشائية بالقدر الذي يسمح فيه للعقوبة بإعادة 

 .(1) تكوين الضمير الجماعي المهدد بخطر التبديد

م الظاهرة ويخلص الفقه التقليدي إلى أن حتمية تطبيق العقوبة، فهي الوسيلة الوحيدة الخفض حج 
من  -الإجرامية. وأن التطبيق الحاسم للقانون هو الشكل الوحيد للتأكيد على العدالة المثالية. فقانون العقوبات 

هو الأداة الأكثر ملائمة لمكافحة الظاهرة الإجرامية، وأن المراقبة الصارمة لقانون العقوبات  -وجهة نظرهم 
والتي تجنب  -وغيرها من أشكال الرضائية  الجنائيةالوساطة هو أمر مفيد لبقاء الضمير الاجتماعي. وأن 

 تعد وسيلة لهدم الحياة الاجتماعية، أي بالأحرى مرادفا للفوضى.  -الجاني تطبيق القانون 

إلى أن طبيعة  يذهب رأي في الفقه الجنائي عدم ملائمة الوساطة مع طبيعة النظام الجنائي: -2
لا تتلاءم مع طبيعة النظام الجنائي، الذي يسعى لإثبات وقوع الجريمة ومعاقبة  الجنائيةالوساطة 

فهو لا يتلاءم مع البحث عن تحقيق التوافق والتفاهم  ،مرتكبها كرد فعل اجتماعي عن وقوع الجريمة
ن . بل أن النظام الجنائي يتجه إلى التركيز على عدم الاتفاق بي(2)الجنائيةفي الوساطة  الأطرافبين 

، ويؤكد استياء المجتمع من المجرم حتى أضحى النظام الجنائي يمثل سياسة انقطاع وهجر الأطراف
 . (3)للمجرم وليس فن مصالحة بينه وبين المجتمع

ويمكن الرد على هذه الانتقادات بأن الرأي السابق يتجاهل أحد الأغراض الأساسية، والتي  
اصلاح للجاني استعدادا لعودته إلى بما يعنيه من تأهيل و لردع الخاص تسعى العقوبة لتحقيقها وهو ا

لا تخرج عن  -وغيرها من صور العدالة الرضائية  - الجنائيةالمجتمع مواطنا صالحا. أما الوساطة 
في صورتها التقليدية أن تقدم فيها  الجنائيةكونها بديلا يتم اللجوء إليه بصدد جرائم لن تستطيع العدالة 

نما تكمله، وتساهم في تحقيق أهدافه حلا ناجزة. وهي  بذلك لا تتناقض مع طبيعة النظام الجنائي، وا 
 .(4)ولكن بوسائل وطرق جديدة تتناسب مع طبيعة الجريمة المرتكبة

                                                           

تفترض فكرة العقد الاجتماعي وجود اتفاق بين المواطن والمجتمع، فإذا ما ارتكب أي شخص جريمة بعد إبرام هذا العقد، (1) 
 .12يعد منتهكا لهذا العقد ومتمردا وخالنا للوطن، ويصبح غير جدير بحماية الدولة. د. محمد سامي الشوا، اعلاه، ص 

جامعة -مجلس كلية الحقوق مقدمة الى الجنائية، أطروحة دكتوراه،الوساطة  د. أيمان مصطفى منصور مصطفى، (2)
 وما بعدها. 348ص ، 2010 القاهرة،

 وما بعدها. 238ص على أنظمة التسوية، المرجع السابق، إطلالة رامي متولي القاضي، د.( 3)
 .120، المرجع السابق، ص الجنائية الإجراءاتد. عمر سالم، نحو تيسير (4) 
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يسعى إلى إضفاء بعد إنساني راعي النظام الجنائي  الجنائيةوالجدير بالذكر أن نظام الوساطة  
عادة الروابط الاجتماعية بينه وبين الجاني، وهو الأمر الذي قد لا  من خلال تعويض المجني عليه، وا 

نما تأكيد عن  الجنائية، الوساطة الجنائيةتوفره العدالة  لا تعني الخروج عن إطار القانون الجنائي، وا 
  ليشمل علاج الآثار الاجتماعية الناجمة عن الجريمة. الجنائيةتوسع مفهوم الوساطة 

إلى القول بأن  (1)ذهب رأي في الفقه بمبدأ المساواة بين الأفراد: الجنائيةإخلال الوساطة  -3
تخل بمبدأ المساواة والعدالة، وتستند تلك الحجة على أسباب قانونية وموضوعية.  الجنائيةالوساطة 

، لم تحدد الجرائم محل تطبيق الوساطة، الجنائيةفأغلب التشريعات المقارنة التي أخذت بنظام الوساطة 
دقيقا لذلك، هو ما أدى في كثير من الأحيان إلى اختلاف التطبيق من جهة إلى  معيارهولم تضع 

أخرى، وهو ما يخل بمبدأ المساواة بين الأفراد. وقد ذهب البعض إلى أن عدم تحديد نطاق الوساطة 
للدستور لإخلاله بمبدأ المساواة بين الأفراد، فقد ترك المشرع الفرنسي للنيابة العامة  يعد مخالفاً  الجنائية

، ومن ثم فالاختلاف قائم بين النيابات، الجنائيةسلطة تحديد المنازعات التي تدخل في نطاق الوساطة 
العامة في دائرة  ، بيد أن النيابةالجنائيةفقد تقترح أحدى النيابات في قضية ما الالتجاء إلى الوساطة 

تخل بمبدأ المساواة أمام  أخرى، قد لا تحبذ الالتجاء إليها في نفس الجريمة، ومن ثم فإن تلك المغايرة
 .(2)القضاء

هو الجرائم البسيطة، فإن هذا المعيار  الجنائيةختيار جرائم الوساطة أكما أن القول بأن معيار  
كما أن النيابة . (3)اة أمام القضاءبمبدأ المساو  هو معيار غير واضح وفضفاض؛ يؤدي إلى الإخلال
، ولا يملك القضاء إعادة القضية للنيابة الجنائيةالعامة تملك بإرادتها المنفردة الالتجاء إلى الوساطة 

، وذلك لغياب النص القانوني. أضف إلى ذلك عدم وضوح مفهوم الجنائيةالعامة لإجراء الوساطة 
لال إلى الإخ إجراءات جنائية فرنسی، والذي يؤدي أيضاً  (1-4)ادة المتاعب التي نصت عليها الم

 بمبدأ المساواة بين الأفراد.

                                                           

 .202، مرجع سابق، ص الجنائيةحسين الحكيم، الوساطة حكيم محمد  د.(1) 
. 13۹، ص2004، دار النهضة العربية ،الجنائيةودورها في انهاء الدعوى  الجنائيةد. أشرف رمضان، الوساطة  (2)

في ضوء تعديلات قانون  الجنائيةالموجزة لانهاء الدعوى  الجنائية الإجراءاتود. مدحت عبد الحليم رمضان، 
 .1۹3، ص2000، دار النهضة العربية، القاهرة، الجنائية الإجراءات

، دار النهضة العربية، القاهرة، الجنائية الإجراءاتفتحي سرور، الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في  أحمدد.  (3)
 .31۸، ص1977



72 
 

 
  

 الوسائل الحديثة في تطوير السياسة الإجرائية الرضائيةالثاني: الفصل 
 
 

 .............................................في تنفيذ عقود الاشغال العامة وفقاً للوثائق القيال تتتتنفيذ

 

على فكرة  الارتكاز أيضاً  الجنائيةويعترض رأي آخر في الفقه الفرنسي على نظام الوساطة  
العدالة التعويضية، والتي شرعت من أجل إفلات الأثرياء من العقوبة، فمن يملك ثمن إصلاح الأضرار 
الناجمة عن الجريمة، يستطيع أن يتفادى العقوبة المقررة لها. وهذا النظام يعكس منطق السوق أو 

 .الجنائيةعية فلسفة البيع والشراء في المجال الجنائي، ومن ثم يمثل تضادة مع المشرو 

لا تؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساواة؛  الجنائيةويمكن الرد على هذه الانتقادات بأن الوساطة  
المعتادة. كما أن السير في إجراءات  الإجراءاتفهي إجراء اختياري للجاني أن يقبلها أو أن يلجأ إلى 

نما يشترط كذلك ضر  ورة قبول النيابة العامة والمجني الوساطة لا يقتصر على موافقة الجاني فحسب، وا 
عليه لهذه الآلية، وهو ما ينفي عنها النقد بأنها وسيلة للأغنياء للفرار من العقاب، بل أن اللجوء 

ب ، إذا ما رغالجنائيةللوساطة قد يكون بالغ التكلفة بالنسبة للشخص الغني مقارنة بطريق الدعوى 
للجاني فرصة تقسيط مبلغ تفاق الوساطة يمكن أن يحقق ن ا. بل أ(1)المجني عليه بتسوية مبالغ فيها

 التعويض في حالة الاتفاق بين الطرفين على التسوية.

في فرنسا يؤدي إلى انتقادها لإخلالها  الجنائيةوالواقع أن عدم تحديد معيار واضح للوساطة  
ذا كان المشرع الفرنسي لم  بمبدأ المساواة بين المتقاضيين، كما أنه يحيطها بشبهة عدم الدستورية. وا 
يحدد معيارا محددة الجرائم الوساطة، فإن ذلك يرجع في رأي الباحث إلى أن المشرع الفرنسي أراد من 

متاحة لها في مكافحة إجرام المدن و الإجرام البسيط، وعلاج مشكلة تقنين الوساطة أن يزيد الخيارات ال
الحفظ بدون تحقيق من خلال تعويض المجني عليه، دون أن يلتفت الضرورة وضع تنظيم تشريعي 
لإجراء الوساطة، وهو ما كان محل نقد من ومما يؤكد هذا الاتجاه أن المشرع الفرنسي في تعديلات 

كان قد توسع في الخيارات والبدائل التي ما للنيابة من  (515-۹۹القانون )بمقتضى  الإجراءاتقانون 
 الجنائية، إلا أن التشريعات الأخرى التي أقرت إجراء الوساطة الجنائية الإجراءاتأجل زيادة فاعلية 

 كالقانون البلجيكي والبرتغالي والتونسي كانت قد تلافت هذا النقد من خلال تحديد نطاق الوساطة، وهو
اتجاه محمود يهدف إلى علاج هذا العيب التشريعي الموجود في القانون الفرنسي، و نرى أن المشرع 
الفرنسي كان ينبغي عليه أن يشير إلى نطاق محدد التطبيق الوساطة في التعديلات التي تلت إقرار 

 .الجنائيةالوساطة 

                                                           

عوى الجزائية بحث منشور في مجلة نهاء الدالوساطة الجزائية بوصفها وسيلة لأد. فايز عايد الظفيري، تأملات في  (1)
 .140، ص 2009( السنة الثالثة والثلاثون، 7الحقوق ،جامعة الكويت، العدد )
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تعصف  الجنائيةأن الوساطة  :الجنائيةبضمانات المتهم في الدعوى  الجنائيةإخلال الوساطة -4
، لاسيما حقوق الدفاع، وهو ما يعد الجنائيةبالحقوق والضمانات القضائية المقررة للمتهم في الدعوى 

مخالفا الأحكام المادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والخاصة بالحق في محاكمة 
صريح منه بالتنازل عن تلك هو بمثابة إعلان  ئيةالجناعادلة. فقيام الجاني باللجوء إلى الوساطة 

يعتبر  الجنائيةومن هذه الحقوق حق المتهم في افتراض براءته. بيد أن قبول الجاني للوساطة  ،الحقوق
 ،اعترافا منه بجريمته، وتنازلا عن افتراض براعته، فهو يثبت إدانته بنفسه، ويقطع مسالك الدفاع عنها

تسعى إلى حل النزاع بصورة مرضية دون أن يكون فيها مجال للقول  الجنائيةخصوصا أن الوساطة 
كما أن إصلاح الأضرار الناجمة عن الجريمة، يحمل في طياته تنفيذ العقوبة المقررة  ،ببراءة الجاني

على الجريمة، وهو ما يحمل معنى إدانة للجاني دون محاكمة، وهو ما يعد مساس بحق المتهم في 
 .(1)تهافتراض براع

تضعف من حق المتهم في  الجنائيةإلى أن الوساطة  (2)وقد ذهب رأي آخر في الفقه الجنائي 
الاستعانة بمحام، فالقانون الفرنسي لم يشر إلى حق الخصوم في الاستعانة بمحام. ومن ناحية ثانية، 

كان للجاني حق  فإن المحامين لم يتم إعدادهم للتعامل مع مثل هذا النوع من عدالة التفاوض، فإذا
الاستعانة بمحام، فإن هذه الاستعانة تأتي بمعنى المساعدة والإرشاد وليس الوكالة، الأمر الذي يحد 

، فالوساطة الإجراءاتتمس حق المتهم في علانية  الجنائيةكثيرا من نشاط المحامي، كما أن الوساطة 
ا؛ الأمر الذي يجعل الجاني يشعر تفرض طابع السرية على ما يدور بجلسات الوساطة إلا على طرفيه

التقليدية، والتي قد  الإجراءاتبالوحدة دون أن يعترض على ذلك، لأنه يريد تجنب مخاطر اللجوء إلى 
تؤدي إلى توقيع عقوبات جنائية عليه. ناهيك عن المساس بحق المتهم في تناسب العقوبة الواقعة عليه 

قد تنجح بالوصول إلى حلول تعويضية  الجنائيةساطة مع الفعل الإجرامي الذي ارتكبه، ذلك أن الو 
مادية أو مالية مرهقة يقبل بها الجاني، على الرغم من تفاهة الفعل الإجرامي الذي ارتكبه، لأنه يريد 

 .(3)القضائية التقليدية حفاظا على سمعته  الإجراءاتتجنب 

                                                           

 وما بعدها. 238 على أنظمة التسوية، المرجع السابق، إطلالة ،د. رامي متولي القاضي (1) 
 .71المرجع السابق، ص  ،الجنائية، الوساطة في حل المنازعات عادل المانع د.( 2)

 .72، ص المرجع اعلاه(3) 
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تهدد حق المتهم في الطعن؛ إذ  الجنائيةوقد ذهب رأي رابع في الفقه الجنائي إلى أن الوساطة  
بيد أن . (1)القضائية التقليدية الإجراءاتدرجات قضائية كما هو في  الجنائيةأنه لا يوجد في الوساطة 

هذا الرأي يمكن الرد عليه أن لكل من طرفي النزاع حق رفض الوساطة بعد قبولها متى شعر إحداهما 
المطروحة للنزاع في أي وقت شاء قبل إرسال التقرير بحالة عدم الرضا عن أسلوب إدارتها أو الحلول 

النهائي إلى النيابة العامة من قبل الوسيط. وقد ذهب رأي خامس في الفقه إلى أن فشل الوساطة 
يمكن أن يكون محل اعتبار من قبل النيابة العامة، فالوسيط قد يرسل تقرير الوساطة للنيابة  الجنائية

الأمر الذي قد يخلق لدى عضو النيابة العامة حكمة مسبقا على نوع  العامة مدونة فيه أسباب ذلك؛
النزاع، وهو ما قد يؤثر بالسلب على حياد النيابة تجاه الجاني. وعليه ان المتهم يمكن أن يواجه 
صعوبات قانونية أمام المحكمة بسبب هذا الاعتراف وترضية المجني عليه، دون أن يترتب على ذلك 

اجتماعي بمناسبة قيامه بذلك. أما بالنسبة لحق المتهم في تناسب العقوبة  أي إضرار أو تشهير
نما هي  الموقعة عليه، فإنه يمكن الرد على هذا النقد بأن تدابير الوساطة لا تأخذ معنى العقوبة، وا 
مجموعة من التدابير التي يتم الاتفاق عليها وتنفيذها بموافقة الجاني، وهي لا تتضمن عنصر الإكراه 

نما تتضمن التعويض أو قواعد محددة للسلوك تهدف إلى إعادة إدماجه اجتماعية وليس أ و الجبر، وا 
عقابه. وهي في الغالب لا تتعدى نطاق إصلاح الأضرار الناجمة عن الجريمة، أما بالنسبة لمسألة 

لجيكي تأثير رأي الوسيط على قرار النيابة، فإن الواقع أنه هناك بعض التشريعات كالقانون الب
والبرتغالي كانت قد نصت على مبدأ سرية الوساطة، والتي ألزمت الوسيط بضرورة عدم الإدلاء بأي 
معلومات من شأنها الإضرار بالجاني، كما منعت الوسيط من الإدلاء بشهادته في القضية التي اشترك 

لومات التي يدلي فيها بصفته وسيط، وهو ما يوفر ضمانة تشريعية وحق للجاني في الحفاظ على المع
 بها أثناء الوساطة. 

إلى أن الوساطة  (2)ذهب رأي في الفقه مع الوقاية من الجريمة: الجنائيةتعارض الوساطة  -5
تسلب القانون الجنائي أهم مميزاته المتمثلة في عنصر الجزاء، أو بالأدق عقاب من يخالف  الجنائية

، طالما أن مخالفتها لا تؤدي الجنائيةنصوصه؛ وهو الأمر الذي يؤدي إلى عدم احترام الأفراد القوانين 
لى مخالفة قواعده إلى العقاب. فالقانون الجنائي تميز عن سائر القوانين الأخرى، بأن الأثر المترتب ع

                                                           

 .11۹، المرجع السابق، صالجنائيةاتجاهات حديثة في الدعوى  الجنائيةد. محمد سامي الشوا، الوساطة والعدالة (1) 
 .140، المرجع السابق، ص ودورها في انهاء الدعوى الجنائية الجنائيةد. أشرف رمضان، الوساطة (2) 
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لا تساهم في تحقيق  الجنائيةهو توقيع العقاب. كما يذهب رأي آخر في الفقه إلى اعتبار الوساطة 
في سرية وخفاء يجعل ممارسة العدالة في غير  الجنائيةالوقاية من الجريمة، فمباشرة إجراءات الوساطة 

 شكل الذي يدعو للشك في هذهعلانية؛ الأمر الذي ينطوي على مخاطر التحيز والمحاباة، بال
إلى جانب إمكان تعرض أطراف الخصومة لضغوط من جانب النيابة؛ الأمر الذي يؤدي  ،الإجراءات

 .(1)إلى اهتزاز صورة العدالة، مما ينعكس بالسلب على الوقاية العامة من الجريمة

ملك  الجنائيةذهب البعض إلى أن الدعوى  :الجنائيةإخلال الوساطة بمبدأ عمومية الدعوى  -6
للمجتمع، وهي تتسم بصفة العمومية، وذلك لاتصالها بالنظام العام؛ ويترتب على هذه الصفة نتيجة 

من جانب النيابة العامة أو من  الجنائيةهامة؛ تتمثل في عدم جواز التراضي أو التنازل عن الدعوى 
أنه اهدار هذا الأصل، حيث  من:-الجنائيةومنها الوساطة -ةجانب. ومن ثم فإن تطبيق الوسائل الرضائي

 .(2)يجعلها محلا للتراضي، ولا يجوز أن يقبل في القانون الجنائي حفظ الأوراق بناء على اتفاق الوساطة

تجرد  الجنائيةذهب رأي في الفقه إلى القول بأن الوساطة  مع فكرة العقوبة: الجنائيةتعارض الوساطة  -7
القانون الجنائي من أغراضه الأساسية المتمثلة فيما تحققه العقوبة من الردع العام، والردع الخاص، وهما 

، أو بالأدق الحكم القضائي، كما يذهب أثار هذا الاتجاه إلى الجنائيةلا يتحققان إلا من خلال الدعوى 
وهو ما يظهر بشكل واضح في وساطة يهدر مبدأ شخصية العقوبة،  الجنائيةالقول بأن نظام الوساطة 

القصر، والتي يتحمل فيها الآباء والأمهات في الغالب أخطاء الأبناء، وبصفة خاصة عندما يتم تسوية 
النزاع برد الشي إلى أصله، حيث يبادر الآباء والأمهات بتحملها دون الجانح، مما يفوت فرصة الإصلاح 

وبة من جهة، ويفوت الأهداف التربوية و التعليمية التي على الحدث وهذا ما يخالف مبدأ شخصية العق
في منازعات  الجنائية. ناهيك عن ذلك أن تطبيق الوساطة (3)وح الأحداثنينشدها المشرع لعلاج ج

، والتي 1۹۸0الأحداث، يمثل خروجا على قواعد بيجين المصدق عليها بالأمم المتحدة في سبتمبر 
الخاص بالأحداث بيد أن الرأي الأخير يمكن الرد عليه بأن غالبية اعترفت بخصوصية القانون الجنائي 

تنص على تطبيق الوساطة في نطاق جرائم الأحداث، نظرا لأن الوساطة تتسم بأنها  الإجرائيةالتشريعات 
 القضائية التقليدية.  الإجراءاتذات طبيعة تأديبية، وتؤدي إلى تجنب الأحداث مغبة 

                                                           

 .16مرجع سابق، صال ،تجاهات حديثة في الدعوى الجنائيةا الجنائيةد. محمد سامي الشوا، الوساطة والعدالة (1) 
 وما بعدها. 348ص ايمان مصطفى منصور مصطفى، الوساطة الجنائية، المرجع السابق،( 2)
 وما بعدها. 1334ص هشام مفضي المجالي، الوساطة الجنائية، المرجع السابق، د.( 3)
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يرى رأي في الفقه الفرنسي أن الوساطة  :الجنائيةعدم صلاحية الوساطة كآلية لحل المنازعات -۸ 
قد تفتح الباب على مصراعيه للمجني عليه للقصاص من الجاني، فالمجني عليه قد يبالغ في  الجنائية

الأضرار التي لحقته على غير حقيقة مما يقف عقبة أمام الوصول إلى حل للنزاع، مما يجعل من 
ا بهذ الجنائيةالوساطة وسيلة لإهدار الجهد والوقت والمال وليس العكس. أضف إلى ذلك، أن الوساطة 

نما تعد بالصورة التي طبقها المشرع  الشكل لا يمكن اعتبارها طريقا غير تقليدية لحل المنازعات، وا 
إلى أن الوساطة  . بينما ذهب رأي آخر في الفقه(1)الفرنسي مجرد مكتب السداد الديون الحساب المهنيين

ضائية، ذلك لأنه عقب انتهاء الق الإجراءاتأو تبسيط  الجنائية الإجراءاتلا تحقق السرعة في  الجنائية
الوساطة يكون للنيابة العامة أو الرئيس المحكمة سلطة تقدير اتفاق الوساطة، وهذه السلطة مطلقة في 

بالرغم من قيام الجاني بتعويض أضرار  الجنائيةأغلب التشريعات، إذ يجوز للنيابة السير في الدعوى 
مع مبدأ قضائية العقوبة  الجنائيةمن تعارض الوساطة المجني عليه، أضف إلى ذلك ما أشار إليه الفقه 

 .(2) وقرينة البراءة ومبدأ المساواة، وهو ما سوف نشير إليه في الفرع التالي بشيء من التفصيل

، إلا أن هذه الجنائيةأنه بالرغم من الانتقادات السابقة لنظام الوساطة  يتضح مما سبق ذكره، 
الانتقادات يمكن الرد عليها بأن الغاية من إجراء الوساطة كانت الاهتمام بالمجني عليه وضمان 
حصوله على التعويض المناسب، بالإضافة إلى محاولة علاج مشكلة تكدس القضايا أمام المحاكم، 

لاح آثار الجريمة بدلا التي تقوم على إص الجنائيةتمثل مرحلة في تطور السياسة  الجنائيةفالوساطة 
من توقيع العقاب، كما أن نطاق تطبيقها يقتصر على الجرائم البسيطة التي لا تمثل خطورة اجتماعية، 

 وذلك بهدف تفريغ المحاكم للفصل في القضايا الهامة.
 الفرع الثاني

 وصورها الجنائيةاهمية الوساطة 

وتعويض الضرر الناجم عن الجريمة وادماج  عن اهمية الوساطة وصورها لفرعنتكلم في هذا ا 
من مختلف الجوانب بما يسهم  الجنائيةمرتكبها في المجتمع وكذلك اهميتها في دعم منظومة العدالة 

 .الجنائيةفي مواجهة الجريمة والتقليل من اثارها ثم نتحدث بعد ذلك عن صور العدالة 

 
                                                           

 .3۹أشرف رمضان عبد الحميد، مبدأ الفصل بين وظيفة الاتهام والتحقيق، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، ص د. (1)
 .143، ص المرجع اعلاه (2)
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 : الجنائيةاهمية الوساطة  اولا:
 الجنائيةبانها من اهم الوسائل المستحدثة لمواجهة ازمة العدالة  الجنائيةتوصف الوساطة  

التقليدية واثارها السلبية على اطراف النزاع الجنائي بشكل  الجنائية الإجراءاتوالمشكلات التي افرزتها 
تستهدف ايجاد حل ودي وسلمي اتفاقي  الجنائيةخاص وعلى المجتمع بشكل عام حيث ان الوساطة 

للنزاع بين عدد من افراد المجتمع عن طريق تدخل شخص ثالث بينهم يسمى بالوسيط بحيث  رضائي
عن الاسلوب التقليدي المتبع من قبل اجهزة  يتولى هذا الوسيط المساعدة في فض النزاع الجنائي بعيداً 

اضي مما يسهم في تخفيف العبء على هذه الاجهزة وتجنب الاشخاص طول امد التق الجنائيةالعدالة 
 .(1)تستهدف حل النزاع في اقصر وقت واقل تكلفة الجنائيةباعتبار ان الوساطة 

 الجنائيةلوف في حل النزاعات أباعتبارها اسلوبا جديدا وغير م الجنائيةوتبدو اهمية الوساطة  
فهي تقوم على اساس الانتقال من دائرة المؤسسة القضائية الى دائرة العلاقات الاجتماعية وهذا يسهم 

لصالح المجتمع ككل باعتبار المتضرر الاكبر من  الجنائيةالى حد كبير في تحديد ورسم السياسة 
 .(2)التقليدية في مواجهة الجريمة الجنائيةفشل اساليب وطرق العدالة 

الى ايجاد توازن في الحل المقترح للنزاع المعروض عليها بما يحقق  الجنائيةساطة وتسعى الو  
الذي  ،الانصاف لطرفي النزاع ويراعي هذا الحل ظروف وحاجات طرفي النزاع خلافاً للطرق القضائية

تتناسب  الجنائيةيوصف بانه عبارة عن قواعد عامة تطبق على الكافة وبالتالي فان مخرجات الوساطة 
 .(3)بشكل اكبر مع ظروف كل نزاع وتكون نتائجها مقبولة ومرضية لاطرافها

من حيث طبيعتها الى وساطة قضائية تتم عن طريق اعضاء النيابة  الجنائيةوتقسم الوساطة  
عن المؤسسة القضائية فضلًا عن وجود وساطة اجتماعية  العامة والقضاة ووساطة اجتماعية تتم بعيداً 

الى وساطة  الجنائيةرقابة القضاة وبمعرفة النيابة العامة اما من حيث التنظيم تقسم الوساطة تتم تحت 
تلقائية يقوم بها الاشخاص المكلفون بالتحقيق دون تدخل اشخاص اخرين ووساطة منظمة تتم عن 
 طريق اجهزة مختصة بالتوفيق اما من حيث اعتراف المشرع بها فهي اما ان تكون وساطة رسمية في

واما ان تكون وساطة غير  الجنائية الإجراءاتووفق تنظيم تشريعي في قانون  الجنائيةاطار الدعوى 

                                                           

 .62ص الجنائية، المرجع السابق، الإجراءاتد. ابراهيم مدحت محمد، الصلح والتصالح في قانون  (1)
 . 62د. عادل يوسف الشكري، الوساطة الجزائية وسيلة مستحدثة وبديلة لحل المنازعات الجزائية، المرجع السابق، ص (2)
 . 53المرجع السابق، ص ساطة الجنائية في النظم المعاصرة،ياسر بابصيل، الو  (3)
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 الجنائيةومن حيث اسلوب مباشرة الوساطة  ،رسمية عن طريق مجالس الصلح العرفية في القبائل
سيط شراف الو إتفاوض طرفي النزاع بشكل مباشر ب يمكن تقسيمها الى وساطة مباشرة تتم من خلال

حدة دون اجتماعهم معا ووساطة غير مباشرة تتم من خلال تفاوض الوسيط مع طرفي النزاع كل على 
وهو الاسلوب الشائع والاكثر انتشارا وقد  لأطرافهااختيارية  الجنائيةوقد تكون الوساطة  ،بشكل مباشر

 .(1)تكون اجبارية كمرحلة اولية قبل احالة الدعوى الى القضاء

الجزائية التقليدية وضعف فاعليتها والتطورات المتلاحقة  الإجراءاتفأن بطء  ،العراقأما في  
أنعكس سلباً على تطبيق  الجزائية الإجراءاتوضعف التضامن بين الجهات الرسمية وغير الرسمية في 

 ةجرائيإمما حدى بضرورة وجود سياسة  ،الجنائيةلى التأثير على العدالة القانون الجنائي وأدى ذلك ا
  ،الجنائيةوساطة ــــــرضائية في نظام الال الإجرائيةولو نظرنا الى الفوائد التي تحققها السياسة  ،(2)رضائية

 يجعلنا نقول بضرورة تبني المشرع العراقي الى هذا النظام الرضائي المهم والفعال.

تتمثل  الجنائيةالرضائية في نظام الوساطة  الإجرائيةأن اهمية السياسة  ،يتضح مما سبق ذكره 
في حداثة هذا النظام بكونه وسيلة جديدة لحل النزاعات بشكل ودي وهذا يحقق مصلحة الأفراد في 

ية في قضايا ليست بذات الأهم الانشغالعدم المثول أمام القضاء وكذلك مصلحة القضاء في عدم 
كما تتمثل أهميتها في الأسلوب الذي تقوم عليه وهو مرونة الحل  ،وترك أمر تصفيرها الى الأفراد

 الرضائية. الإجرائيةمن خلال التوازن الذي يمثل اساساً في هذه السياسة  المطروح

 -:كالاتيوهي  ،يأخذ نظام الوساطة الجنائي عدة صور :الجنائيةصور الوساطة ثانيا : 
معينة مثل جمعيات  وجمعياتويقصد بها الوساطة التي تضطلع فيها هيئات : الوساطة المفوضة -1

مساعدة ضحايا الجريمة حيث يتم ارسال ملف القضية الى الوسيط من خلال النيابة العامة بحيث 
يعتبر ذلك تفويض من قبل النيابة العامة للوسيط من اجل الوصول الى تسوية الخصومة بين الجاني 

ذلك تدخل ضمن نطاق سلطة الملائمة للنيابة العامة ولا يمكن اللجوء الى هذا والمجني عليه وهي ب
وتحدد النيابة العامة في هذه الصورة  ،(3)بة العامة وبموافقة اطراف النزاعالاسلوب الا من خلال النيا

                                                           

 دها. وما بع 57ص، المرجع السابق ساطة الجنائية في النظم المعاصرة،ياسر بابصيل، الو  (1)
 وما بعدها. 19ص سرعة في اجراءات الدعوى الجزائية، المرجع السابق،حق ال ميثم فالح حسين،( 2)
الكتب القانونية، المحلة الكبرى،  دار ح وتطبيقاتها في المواد الجنائية،، النظرية العامة للصلد. محمد حكيم الحكيم (3)

 . 469، ص2009القاهرة، 
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كما انها هي التي تتخذ القرار النهائي بشأن الواقعة وفقا لنتائج  الجنائيةالقضايا التي تخضع للوساطة 
الوساطة وعلى ضوء ما يتم ارساله اليها من تقارير الوسيط وبهذا يتضح ان الوساطة المفوضة انما 

 الجنائيةهي وساطة تحت الرقابة القضائية وقد دفع ذلك بجانب من الفقه الفرنسي باعتبار الوساطة 
للتشريعات التي  ويتحدد نطاق الوساطة المفوضة وفقاً  ،لحفظ تحت شرط التعويضشكل من اشكال ا

نظمتها وتشمل على الاغلب الجرائم البسيطة التي لا تشكل خطورة كبيرة على المجتمع وقد اجاز 
ابة تلجأ اليه الني في الجرائم قليلة الخطورة لكن دون ان يضع معياراً  الجنائيةالمشرع الفرنسي الوساطة 

الى الوساطة ومن الجرائم التي اجاز المشرع الفرنسي فيها اللجوء الى  الجنائيةلعامة في احالة القضايا ا
 .(1)والاتلاف وجرائم السرقات البسيطةالوساطة جرائم الاسرة او العائلة وجرائم العنف البسيط 

ويمكن القول ان عدم وضع معيار منتظم تطبقه النيابة العامة عند احالة القضايا المعروضة  
يؤدي الى اختلاف في عمل النيابة العامة بين دائرة واخرى اذ قد تحيل  الجنائيةعليها الى الوساطة 

وتلجأ  بعض هذه الدوائر جرائم معينة الى الوساطة في حين ترفض دوائر اخرى احالة قضايا مماثلة
الى الوساطة من هذه الناحية ولكنه يبقى  موجهاً  وهو ما يعد انتقاداً  الجنائيةفيها الى اجراءات الدعوى 

 .(2)دون ان يؤثر في جوهرها ومضمونها الجنائيةخللا تنظيميا في الية تفعيل الوساطة 

لنص أن هذه الصورة من الوساطة تكون تشريعية خالصة من حيث ا ،يتضح مما سبق ذكره 
ولم تعرف  ،ذلك تحديد الجرائم بموجب القانونالرضائية والجهة التي تتدخل فيها وك الإجراءاتعلى 

 التشريعات العراقية هذا النوع من الوساطة.

تفرد بها المشرع الفرنسي وتقوم على  الجنائيةوهي صورة من الوساطة : الوساطة المحتفظ بها -2
فكرة انشاء دائرة حكومية للوساطة )دور العدالة والقانون وقنوات العدالة( وتندمج مباشرة في الهيئة 
القضائية يرأسها ويشرف عليها احد اعضاء النيابة العامة وتتولى مهمة التوفيق بين مصالح اطراف 

تهي معه اثار الاضطراب التي احدثتها الجريمة لذا يعرفها النزاع بهدف الوصول الى حل ودي بينهم تن
البعض بانها الوساطة التي تقوم بها دور العدالة والقانون او قنوات العدالة بمشاركة من السلطة 

هو احد  الجنائيةولكون الوسيط في هذه الصورة من صور الوساطة ، القضائية للتقريب بين المتنازعين
في حوزة  الجنائيةنها تتميز ببقاء الدعوى ألقضائية ممثلة بالنيابة العامة فة االجهات التابعة للمؤسس

                                                           

 . 470، صمرجع سابق ح وتطبيقاتها في المواد الجنائية،النظرية العامة للصل، د. محمد حكيم الحكيم (1)
 .82، المرجع السابق، صالجنائيةد. عادل يوسف الشكري، الوساطة الجزائية وسيلة مستحدثة وبديلة لحل المنازعات  (2)
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النيابة العامة وتبقى محتفظة بها لغايات الوصول الى حل ودي توافقي انطلاقا من فكرة ايجاد الحلول 
 .(1)عن طريق ما يسمى بعدالة الجوار الجنائيةغير القضائية لبعض المنازعات 

الوساطة المحتفظ بها في مجال الجرائم البسيطة او الجرائم التي تكون في الاغلب ويدور نطاق 
محلا للحفظ الا ان المشرع الفرنسي لم يحدد هذه الجرائم وفق ضوابط معينة ومعظم هذه الجرائم كانت 

مل او من ضمن جرائم الضرب البسيط والتهديد والجرائم التي تقع بين افراد تربطهم رابطة الجوار او الع
 .(2)العلاقات الاسرية

بأن هذا الصورة من الوساطة في بدايتها في التشريع الفرنسي لا تتدخل  ،يتضح مما سبق ذكره 
ية وفي بعض الاحيان يترك أمر الوساطة الى جهات غير رسم ،فيها السلطة القضائية بشكل مباشر

وهذا  ،يها هذه الصورة من الوساطةولم تحدد الجرائم التي تنطبق عل كما في حالة الجمعيات الأهلية
 النوع يقترب من الوساطة العشائرية المعمول فيها في المجتمع العراقي.

 الفرع الثالث

 الرضائية واطرافها الجنائيةالطبيعة القانونية للوساطة 

على اساس التراضي بين اطراف النزاع الجنائي باللجوء الى هذا الاسلوب  الجنائيةتقوم الوساطة  
من اجل انهاء النزاع القائم بينهم فاذا تم اللجوء اليه فان عملية فض النزاع بهذا  الجنائيةالبديل للدعوى 

الاسلوب تغدو عملية تشاركيه بين جميع اطرافه بهدف الوصول الى حل يرضي الطرفين وتتحقق معه 
التي يسعى المشرعين اليها من خلال اقرار هذا الاسلوب واعتماده  الجنائيةيات واهداف الوساطة غا

 -تي:الموضوع على نقطتين وفق الآالتقليدية ولذلك سنقسم  الجنائية الإجراءاتكبديل عن 

تعددت اراء الفقه في تحديد الطبيعة القانونية للوساطة : الجنائيةالطبيعة القانونية للوساطة  اول:
بين من ينظر اليها كصورة من صور الصلح الجنائي وبين من يغلب الطبيعة الاجتماعية  الجنائية

ونعرض فيما يأتي لكل من  الجنائيةواخيرا من ينظر اليها بديل من بدائل الدعوى  الجنائيةللوساطة 
 د عليها اصحابها في تحديد طبيعة الوساطة.راء والاسس التي يستنهذه الآ

                                                           

 . 83ص ،الجنائية، المرجع السابقد. عادل يوسف الشكري، الوساطة الجزائية وسيلة مستحدثة وبديلة لحل المنازعات  (1)
شمس،  جامعة عين -هشام مفضي مجالى، الوساطة الجزائية، أطروحة دكتوراه، مقدمة الى مجلس كلية الحقوق (2)

 . 178ص ،2008مصر، 
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 الجنائيةانقسم هذا الرأي بين من يعتبر الوساطة : صورة من صور الصلح الجنائيةساطة الو  -1
ولا تحول دون قيام النيابة  الجنائيةمماثلة للصلح المدني وبالتالي فهي لا تؤدي الى انقضاء الدعوى 

هي تصرف قانوني  الجنائيةالعامة بمباشرة اجراءات الدعوى ويعتبر اصحاب هذا الرأي ان الوساطة 
يتضمن التقاء ارادة الجاني مع ارادة المجنى عليه لغايات تسوية الاضرار الناجمة عن الجريمة وهي 

 .(1)نهاء النزاعتها على تسوية معينة لإتضمن موافقفي الحقيقة عقد بين الجاني والمجنى عليه ي

بمثابة الصلح الجنائي الذي يترتب  الجنائيةويذهب رأي آخر من الفقه الى اعتبار الوساطة  
ويصف العلاقة بينهما بانهما وجهان لعملة واحدة ويستند الرأي على ان  الجنائيةعليه انقضاء الدعوى 

كل من الصلح والوساطة من الوسائل غير التقليدية في انهاء النزاعات المترتبة على الجرائم قليلة 
الخطر والتي تكون الغاية منها حصول المجنى عليه على تعويض عادل من مرتكب الجريمة لجبر 

 الإجراءاتوتعقيدات  مساوئجريمته وبذات الوقت يتجنب اطراف النزاع الجنائي الضرر الناجم عن 
 .(2)عقوبة الحبس التي قد يواجهها مرتكب الجريمة ومساوئالتقليدية  الجنائية

ستقلاله عن ااً أن نظام الصلح نظام رضائي له ونحن لا نؤيد هذا الرأي أذ كما تطرقنا سابق 
 . الجنائيةنظام الوساطة 

يستند اصحاب هذا الرأي على اعتبار ان الوساطة نموذج : الجنائيةيعة الجتماعية للوساطة الطب -2
للتنظيم الاجتماعي وانها تسعى الى تحقيق السلم والامن الاجتماعيين ومساعدة اطراف النزاع على تسويته 

 .(3)ة اجتماعية جنائيةلدرجة وصفها بانها توليف الجنائية الإجراءاتبشكل ودي رضائي بعيد عن تعقيدات 

ووصفها البعض بانها طريقة غير تقليدية مركبة لتنظيم الحياة الاجتماعية لذا فان الاتجاه الذي  
ذلك ان مجال تطبيقها  الجنائيةذات طبيعة اجتماعية لا ينكر عليها صفتها  الجنائيةيرى بان الوساطة 
الخصومة القائمة  لإنهاءومن خلالها يتوصل كل من الجاني والمجنى عليه  الجنائيةهو المنازعات 

 .(4)بينهما بشكل اكثر ودية وتوافقية

                                                           

، دار النهضة 1مية والأنظمة الجنائية المعاصرة، طالعقوبة الرضائية في الشريعة الاسلا أحمد محمد براك، د. (1)
 وما بعدها. 495ص ،2010العربية، القاهرة، 

 . 172، ص 2014 ،صدارات القانونية، مصرد في الصلح الجنائي، دار علام للإعبد العليم، المرش أحمدد. طه  (2)
 . 475المرجع السابق، ص ح وتطبيقاتها في المواد الجنائية،محمد حكيم الحكيم، النظرية العامة للصل د. (3)
 . 84ص جرائي المقارن، المرجع السابق،، الوساطة في القانون الجنائي الإي القاضيد. رامي متول (4)
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لا تقتصر طبيعتها فقط  ،طة في حالة تبنيها من قبل المشرعكما أن هذا الرأي لا نؤيده فالوسا
 تتدخل فيها بصورة أو أخرى. الجنائيةاذ أن أجهزة العدالة  ،الاجتماعيعلى الجانب 

هي بديل  الجنائيةلهذا الرأي فان الوساطة  : وفقاً الجنائيةمن بدائل الدعوى  الجنائيةالوساطة  -3
عن الملاحقة القضائية تهدف الى تعويض المجنى عليه ويؤسس اصحاب هذا الاتجاه رأيهم على 

هي من طبيعة الصلح الجنائي رغم اختلاف الاثر المترتب على  الجنائيةاعتبار ان طبيعة الوساطة 
كانت لا تحول دون قيام النيابة العامة بالملاحقة كما في الصلح  الجنائيةكل منهما ذلك لان الوساطة 

واحدى  الجنائية الإجراءاتالجنائي الا ان ذلك لا ينفي انتماء كل منهما لنظام قانوني وهو جزء من 
 .(1)ة الدعوىوسائله في ادار 

اتية عن الأنظمة الأخرى فهو لا نظام رضائي له ذ الجنائيةأن الوساطة  ،خلاصة القول 
عن ما في نظام الصلح هذا تختلف  هالرضائية التي تحكم الإجرائيةسة ذ أن السياإ ،تلط بالصلحخي

أذ أن  جتماعية أو جنائيةان الوساطة لا يمكن حصرها بطبيعة أما من جانب أخر فأ ،من جانب
وذلك من خلال مشاركة اطراف  الجنائيةالوساطة نظام رضائي مميز تختلط به الطبيعة الاجتماعية و 

كما في حالة  ،فيها الجنائيةالدعوى في تحديد توجهات الخصومة وكذلك أشتراك اجهزة العدالة 
 الإجرائيةسة الجزائية الرضائية بدلًا من السيا الإجراءاتموافقة النيابة العامة على حل النزاع بواسطة 

كما أن  ،القائم)التقليدية( في حالة أتفاق اطراف الدعوى على أتباع الوساطة في حل نزاعهم 
 الرضائية تحل محل السياسة الإجراءاتصحيح أن  الجنائيةالوساطة لا تكون بديلًا كلياً عن الدعوى 

 الإجراءاتستئناف أو البدء باؤدي الى أن فشل نظام الوساطة سي الا ،)التقليدية( الإجرائيةالجزائية 
 الجزائية التقليدية.

الى  من خلال تفاعل اطرافها وصولاً  الجنائيةتتم عملية الوساطة : الجنائيةاطراف الوساطة  ثانيا:
 الأطرافالا ان دور باقي  ،تسوية لحل النزاع الجنائي ويعتبر دور الوسيط هو الاهم في هذه العملية

في  الجنائيةويتمثل اطراف الوساطة  ،في تحقيق غايتها الجنائيةلوساطة يؤثر بشكل كبير على نجاح ا
 الوسيط الجنائي والنيابة العامة فضلا عن الجاني والمجنى عليه.

                                                           

 . 85ص جرائي المقارن، المرجع السابق،، الوساطة في القانون الجنائي الإد. رامي متولي القاضي (1)
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 الجنائيةهو المشرف والمنسق والمراقب الفاعل الاساسي في عملية الوساطة  :الوسيط الجنائي -1
طراف الدعوى لتسوية الاثار المترتبة على أامة مهمة الاتصال بوتخوله النيابة الع. (1)لجميع مراحلها

 الأطرافالجريمة ويتم اختياره من قبل النيابة العامة لذا فهو يختلف عن المحكم الذي يختاره 
 .(2)المتنازعون

ويجب ان يتوافر في الوسيط مجموعة من الشروط الشخصية والموضوعية فمن الناحية  
 بالأهلية شخصية يشترط فيه النزاهة والكفاءة المهنية والشخصية كما يشترط فيه ان يكون متمتعاً ال

اما من الناحية الموضوعية فيتشرط فيه الاستقلال وعدم اشغال اي وظيفة قضائية  ،(3)المدنية والجزائية
 الأطرافومختصا بتسوية النزاع الذي يتولاه وان لا يكون له اي سلطة في مواجهة  وان يكون محايداً 

 .(4)الأطرافبحيث يكون دوره مقتصرا على ادارة جلسات الوساطة وتنظيم الاتفاق الذي يتوصل اليه 

لنزاع من فالمهمة الاساسية هي التوفيق بين اطراف ا ،ويناط بالوسيط مهمة اساسية أخرى ثانوية 
دارة الحوار ضمن قواعد ومبادئ الاستقلال والنزاهة والحياد والسرية التي وضع ضوابط وشروط لإ خلال

يناط  ،الاساسيةضافة الى هذه المهمة  في مواجهة النيابة العامة وبالإتحكم عمله في جميع مراحله الا
ي حالة قررت النيابة بالوسيط مهمة ثانوية وهي متابعة تنفيذ الالتزامات المفروضة على مرتكب الجرم ف

 .(5))التقليدية( الجنائية الإجراءاتمحل  الأطرافالرضائية التي تقوم بين  الإجرائيةالعامة احلال السياسة 

 الإجرائيةونرى أن من ضروري أن تكون هذه الأمور في الوسيط عند تطبيق السياسة  
في الوساطة أذ تترتب عليه مسؤولية مزدوجة  انحرافهوعدم  ،الرضائية وذلك لضمان حياد الوسيط

                                                           

 . 48المرجع السابق، ص لوساطة في حل المنازعات الجنائية،، اعادل المانع د.( 1)
 . 90المرجع السابق، ص ساطة الجنائية في النظم المعاصرة،بابصيل، الو د. ياسر  (2)
لًا لثبــوت الحقــوق لــه والقيــام الأهليــة المدنيــة هــي )صــلاحية الشــخص للقيــام بالتصــرفات القانونيــة بحيــث يكــون مــؤه( 3)

 المجيــد الحكــيم وأخــرون،عبــد  د. :. ينظــر بــذلكمنــه بالشــكل الــذي يعتــد بــه شــرعاً( لتزامــات وصــدور العمــل القــانونيبالا
ومـــا  63ص ،2007ة، القـــاهر  ، العاتـــك لصـــناعة الكتـــاب،1لتـــزام فـــي القـــانون المـــدني العراقـــي، جالـــوجيز فـــي نظريـــة الا

بعدها. أما الأهلية الجزائية )فهي صلاحية الشخص لكي يكون مسؤولًا جنائياً وينطبق عليه النص الجنائي ويمكن أجـراء 
أحمـد فتحـي سـرور، قـانون العقوبـات القسـم العـام،  : د.أنزال العقوبات بحقه(. ينظر حـول ذلـكائية عليه و التعقيبات القض

 وما بعدها.  859ص ،2015لعربية، القاهرة، دار النهضة ا، 6ط
 . 51ص ،لوساطة في حل المنازعات الجنائية، المرجع السابق، اعادل المانع د. (4)
ية القائمة على المجتمـع، بحـث منشـور فـي مجلـة الفكـر الشـرطي، المجلـد د. محمد الامين البشري، العدالة التصالح (5)
 . 41، ص2008 (، الأمارات العربية المتحدة،4د )( العد16)
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الجزائية بدلًا  الإجرائيةمدنية وجزائية وهذا يمثل ضمانة فعاله للأفراد وتشجيعاً لهم للجوء الى السياسة 
 الجزائية التقليدية. الإجراءاتمن 

من عدمه فاذا  الجنائيةالنيابة العامة هي الجهة التي تقدر اللجوء الى الوساطة : النيابة العامة -2
سوف تسهم في تعويض المجنى عليه واعادة تأهيل وادماج  الجنائيةرأت النيابة العامة ان الوساطة 

الجاني في المجتمع وازالة اثار الجريمة تقرر اللجوء الى هذا الاسلوب بشرط ان يتم الحصول على 
 .(1)الأطرافموافقة جميع 

وتتولى سلطة تحريك الدعوى بمجرد  الجنائيةوتعد النيابة العامة اهم اطراف الدعوى  
: وهو يقضي بحتمية تحريك الدعوى الأولوتخضع في ذلك لاحد اتجاهين علمها بوقوعها 

والثاني  ،اذ تلزم النيابة العامة بتحريك كل الدعاوى التي تصل اليها واحالتها الى القضاء الجنائية
وهو نظام الملاءمة الذي يعطي للنيابة العامة سلطة التقدير في تحريك الدعوى او حفظها وفق 

 .(2)ضابط الصالح العام

للتخفيف من  الجنائيةلنظام الملاءمة بدأت اجهزة النيابة العامة تتجه نحو بدائل الدعوى  ووفقاً  
ولا يقتصر دور النيابة العامة على احالة  الجنائيةومن اهم هذه البدائل الوساطة  ،العبء الملقى عليها

 .(3)تنظيم والرقابة على اعمال الوسيطالنزاع الجنائي الى الوساطة بل انه يتبع ذلك واجب الاشراف وال

لب اذ تملك النيابة العامة ان تط ،ولا يجوز للوسيط ان يتذرع في مواجهة النيابة العامة بالسرية 
وما آلت اليه على ان ذلك لا يعني ان النيابة العامة تملك الزام  ،مهمته منه تقرير سري مكتوب عن

قد فشلت ما لم  الجنائيةاي معلومات يحصل عليها اثناء عمله اذا كانت الوساطة  بإعطائهاالوسيط 
 .(4)على ذلك الأطرافيوافق 

على وجه –أذا تم تبنيها من قبل المشرع العراقي  الجنائيةونرى أن هذا الطرف عماد الوساطة  
؛ لى الوساطة الى الجهات التحقيقيةأذ من الأفضل أن يمنح المشرع سلطة ملائمة اللجوء ا -الخصوص

                                                           

 . 42، ص المرجع السابقد. محمد الامين البشري، العدالة التصالحية القائمة على المجتمع،  (1)
-الحقوق، اطروحة دكتوراه، مقدمة الى مجلس كلية الجنائيةقامة الدعوى توفيق المجالي، القرار بالاوجه لإنظام  (2)

 . 68، ص1986 جامعة جامعة عين شمس، مصر،
 . 87المرجع السابق، ص ساطة الجنائية في النظم المعاصرة،د. ياسر بابصيل، الو  (3)
  .77، المرجع السابق، صالجنائيةعادل يوسف الشكري، الوساطة الجزائية وسيلة مستحدثة وبديلة لحل المنازعات  د. (4)
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رادياً وعدم أجبار الطرف الضعيف من قبل إكونها حلًا سلمياً وذلك لتحقيق غاية الوساطة من حيث 
أما الموضوع الثاني هو لضمان تسوية أثار الجريمة  ،في المجتمعاتهذا كثيراً ما يحدث الطرف القوي و 

 ستغلال ضعفه أو حاجته.امن أطراف الخصومة للغبن من حيث  بشكل عادل وعدم تعرض أي

ما يشترط في من ترفع عليه دعوى  الجنائيةيشترط في الجاني ان يكون طرفاً في الوساطة : الجاني -3
الحق العام اذ يشترط ان يكون انساناً حياً معيناً خاضعاً للقضاء الوطني بالغاً ومقراً بارتكابه للجريمة وغير 
عائد او مكرر للجريمة مرة اخرى وتجدر الاشارة الى ان اعتراف الجاني بالجريمة هو امر ضروري لتسوية 

في  وجب على الوسيط ان يحصل على مثل هذا الاعتراف على انه لا يجوزالنزاع عن طريق الوساطة ويت
 . )1) الجنائية الإجراءاتاستخدام هذا الاعتراف ضده في  الجنائيةحال فشل الوساطة 

ان يتم اجراء الوساطة بالنسبة  الجنائيةوقد اجازت بعض التشريعات التي تبنت نظام الوساطة  
 1993( لسنة 2-93نسي رقم )الفر  الجنائية الإجراءاتللجناة القصر غير البالغين ومن ذلك قانون 

 الجنائيةبمحام اثناء الوساطة  ( ويجوز للجاني ان يستعين7-41الذي اجاز ذلك في المادة ) ،المعدل
التشريعات التي اجازت ذلك القانون البرتغالي سداء النصح وليس بهدف الدفاع عن مصالحه ومن لإ

يترتب على عدم مراعاته بطلان اجراءات  والقانون البلجيكي والقانون السويسري وهو امر جوازي لا
 .(2)الجنائيةالوساطة 

والحقيقة هذه الأمور تتطلبها  ،اني مؤهلًا للقيام بنظام الوساطةالخلاصة يجب أن يكون الج 
 الإجراءاتبمن حيث قيامة  الإجرائيةفلابد من الجاني أن يتمته بالأهلية  ،الرضائية  الإجرائيةالسياسة 

وفي حال تبني  ،دلًا عنه محامي للحفاظ على حقوقهذا لم يستطع ذلك يمكن ان يقوم با  المطلوبة و 
من جانب نحن  ،لتشريعات المقارنة في هذا الموطنالمشرع العراقي نظام الوساطة لنا موقفين من ا

ومن جانب أخر لا نؤيد النصوص التشريعية  ،أي مبدأ المتهم بريء حتى تثبت ادانتهنؤيد استخدام 
بل من الممكن  ،أبداء النصح فقط في نظام الوساطةالتي تقصر دور المحامي في هذا الأمر على 

 التي يتطلبها هذا النظام. الإجراءاتبالقيام 

                                                           

 ودورها في إنهاء الدعوى الجنائية، المرجع السابق، الجنائيةالوساطة  عبد الرحمن عاطف عبد الرحمن أحمد، د. (1)
 وما بعدها. 195ص
 . 116، المرجع السابق، صالجنائية في النظم المعاصرةساطة د. ياسر بابصيل، الو  (2)
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من ضرر بسبب  الى تعويض المجنى عليه عما اصابة الجنائية: تهدف الوساطة المجنى عليه -4
والطرف الاهم  الجنائيةلذا يمكن القول ان المجنى عليه هو محور الوساطة  ،ارتكاب الجريمة ضده

ثم اقرارها من اجل مصلحته ولضمان  ،ره من الاساليب الرضائية البديلةباعتبار ان هذا الاسلوب وغي
 الإجراءاتفي ول على التعويض وجبر الضرر الذي لم يكن متوقعا ان يحصل عليه حقه بالحص

دوراً هاماً ولا يتم اللجوء للوساطة  الجنائيةويعد دور المجنى عليه في الوساطة  ،التقليدية الجنائية
كثير من دوره في الدعوى بغير رضاه ويعتبر دوره في عملية الوساطة ذو فعالية اكثر ب الجنائية

ضرر الذي لحق به من جراء كما يشارك المجنى عليه اجتماعات الوسطاء ويوضح مدى ال ،جنائيةال
 .(1)لما لذلك من اثر في تقدير التعويض الذي سيتقاضاه ،الجريمة

حق المجني عليه بشكل أساس  ءلإعطاالجزائية العادية تأتي  الإجراءاتوالخلاصة أن 
؛ وعلى هذا ظام الوساطة هو دوراً منشئاً لهاكما أن دور المجني عليه في ن ،لةوتحقيق العدا

الرضائية  الإجرائيةالسياسة  وأحلالالأساس نأمل من المشرع العراقي في حالة تبني هذا النظام 
الجزائية التقليدية الحفاظ على الضمانات الممنوحة للمجني عليه وعدم مصادرتها  الإجراءاتمحل 
ضعف  استغلالضافية تهدف الى منع اأضافة الى وضع ضمانات  ،السلمي للنزاعالحل بحجة 

في تحديد مبلغ الوساطة بالشكل الذي لا يضمن حقه بشكل عادل  إمكانيتهأو عدم  ،المجني عليه
 ليه وتنعكس بشكل سلبي على حقوقه.الرضائية نقمة ع الإجرائيةفتكون السياسة 

 المطلب الثاني
   وتطبيقاتها التشريعية  الجنائيةمراحل الوساطة 

؛ وذلك بسبب أن هذا دوراً هاماً  الجنائيةام الوساطة الرضائية في نظ الإجرائيةتؤدي السياسة  
 من التمهيدية ابتداءً جزائية بل يمر بمراحل عدة ال الإجراءاتام لا يتم بشكل فوري ويحل محل النظ

الرضائية تبرز كذلك في  الإجرائيةأضافة الى أن أهمية السياسة  ،وصولًا الى حسم النزاع بشكل ودي
 ثلاثة فروع على؛ لذلك سنقسم هذا المطلب ا النظام الرضائي في مختلف الدولختلاف تطبيقات هذا

أما الفرع الثاني سنخصصه لموقف الفقه  ،وتطبيقاتها الجنائيةمراحل الوساطة  الأولنتناول في الفرع 
 .الجنائيةالوساطة الاثار المترتبة على الاخذ بنظام  :اما الفرع الثالث، الجنائيةطة الوسا المعارض من

                                                           

 وما بعدها. 508ص أحمد محمد براك، العقوبة الرضائية، المرجع السابق، د. (1)
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 الأولالفرع 
 ودورها في السياسة الرضائية الجنائيةمراحل الوساطة 

 كما يأتي. ،حاطة بهذا الموضوع ينبغي التطرق الى عدة مفاهيمللإ     
بأربعة مراحل قبل أن يقوم الوسيط بتنفيذ  الجنائيةتمر الوساطة  -:الجنائيةمراحل الوساطة : اولا 

مرحلة الأتفاق  (3 ،جتماع بأطراف النزاعمرحلة الا (2 ،المرحلة التمهيدية(1مهمته وهذه المراحل هي: 
 -تي:وهي كالآ ،ومرحلة التنفيذ( 4

ان  الأطرافيتوجب على الوسيط قبل ان يشرع في مناقشة موضوع النزاع بين  :المرحلة التمهيدية -1
ولم تضع  ،بنجاح ودون مشكلات الجنائيةساطة التي تؤمن له سير عملية الو  ،يراع مجموعة من الضوابط

الا ان الفقه  ،(1)نة يتوجب مراعاتها من قبل الوسيطضوابط معي الجنائيةالتشريعات الناظمة لعملية الوساطة 
 : الوساطة القيام بما يأتية موضوع تصدى لذلك بحيث يتوجب على الوسيط قبل مناقش

النزاع وبشكل منفصل عن بعضهما وذلك بهدف الحصول على موافقتهما كون  بأطرافالاتصال  -أ
بشكل منفرد حتى يتمكن من معرفة وجهة  الأطرافباجراء اختياري ويلتقي الوسيط  الجنائيةالوساطة 

نظر الطرفين وتحديد طلباتهم، ويتوجب على الوسيط ان يراعي الحياد سواء من ناحية مدة اللقاء او 
 .(2)دون الاخر الأطرافمكانه منعا لتفسير ذلك بانه تعاطف مع احد 

ومات واسس نجاحها على مق الأطرافبشكل يضمن اطلاع  الجنائيةتوضيح آلية وقواعد الوساطة  -ب
من مختلف  الجنائيةاو محققا ويعرض عليهم فوائد ومزايا الوساطة  م انه ليس قاضياً وان يبين لهً 

الوساطة  بأسلوبحل النزاع القائم بينهم  لإمكانيةالجوانب بالشكل الذي يساهم في تكوين قناعة لديهم 
 .(3)الجنائية

                                                           

شارة الى أن المشرع . وتجدر الإ65لوساطة في حل المنازعات الجنائية، المرجع السابق، صعادل المانع، ا د. (1)
وكذلك دور أطراف  اقتراحهامن حيث تدخل النيابة العامة في  الجنائيةوساطة الفرنسي وضع بعض الخطوط العامة لل

لكن هذه الأمور لا تصل الى مرتبة الضوابط الواضحة التي يجب مراعاتها  ،ه دور كبيرءعطاادعوى فيها وضرورة ال
ودورها في أنهاء الدعوى الوساطة  عبد الرحمن عاطف عبد الرحمن، عند اللجوء الى هذا النظام. ينظر في ذلك: د.

 وما بعدها. 234ص الجنائية، المرجع السابق،
 . 90عادل يوسف الشكري، الوساطة الجزائية وسيلة مستحدثة وبديلة لحل المنازعات الجنائية، المرجع السابق، ص د. (2)
 . 40المرجع السابق، ص ،، بدائل اجراءات الدعوى الجنائيةد. علي عدنان الفيل (3)
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تامين حق الدفاع اذ يتعين على الوسيط ان يوفر للمتخاصمين الضمانات المتعلقة بحقوقهم  -ج
وخاصة حق الدفاع كالاستعانة بمحام للاطلاع على ملف النزاع وتقديم المشورة القانونية التي يحتاجها 

دعاه لذا لمن است ويمكن القول ان المحامي في هذه المرحلة هو بمثابة مساعد وليس وكيلاً  الأطراف
فهو لا يتكلم نيابة عنه ويكون بحكم الناصح المرشد في المساعدة على اتخاذ القرار المناسب والقول 

ويحول دون  الجنائيةبعكس ذلك يجعل من المحامي وكيلا في النزاع الجنائي ويعيق عملية الوساطة 
 .(1)تحقيق هدفها

وذلك بما  الأطرافضرورة الحصول على موافقة كتابية من  ،ونرى أضافة الى هذه الضوابط 
على  الجنائيةكما أن الموافقة التي تبديها أجهزة العدالة  قبولهم السير في اجراءات الوساطةيفيد 

دليل على تفهم اسلوب الوساطة  الأطرافاذ ان موقف  الأطرافاجراءات الوساطة لا تغني عن موافقة 
الى ان الوساطة  بالإضافةغبتهم بالاستمرار به لحل النزاع القائم بينهم وآليته واعلان منهم عن ر 

 باللجوء اليها. الأطرافتقوم على موافقة  الجنائية

كل على حدة يكون قد كون  الأطرافببعد ان يلتقي الوسيط : النزاع بأطرافمرحلة الجتماع  -2
تصوراً شاملًا عن موضوع النزاع واحتياجات اطرافه ويمكن له على ضوء ذلك الاجتماع بطرفي النزاع 

وينبغي على الوسيط في هذه المرحلة التركيز على الارشادات المسلكية التي  ،الوساطة بإجراءاتللبدء 
أثناء الاجتماع  للأطرافب ادارية وسلوكية تساعده في عقد جلسة منظمة وتشمل هذه الارشادات جوان

كدور الشهود والصحافة وتحديد المتنازعين الذين يتولون التفاوض في حالة تعددهم وقد يضع الوسيط 
لائحة بالتعليمات الواجب اتباعها بعد ان يتفهم اطراف النزاع هذه الارشادات يجيب على اية اسئلة 

ية المشاركة في المعلومات بطريقة ايجابية تدفع الفرقاء نحو ويبدأ بتحريك عمل الأطرافتوجه له من 
 .(2)الشروع في التفاوض

ويستمع الوسيط للمجنى عليه بعرض شكواه وطلباته امام الجاني ثم يتاح المجال امام الجاني  
وهنا قد تظهر بعض  (3)يستطيع الوسيط التوفيق بينهما الآراءلعرض وجهة نظره ومن خلال تبادل 

                                                           

 . 66في حل المنازعات، المرجع السابق، ص الجنائيةد. عادل المانع، الوساطة  (1)
 304المرجع السابق، ص عملي لحل النزاعات، واستراتيجياتكرستوفر مور، عملية الوساطة د.  (2)
 ،السابقة وبديلة لحل المنازعات الجنائية، المرجع عادل يوسف الشكري، الوساطة الجزائية وسيلة مستحدث د. (3)

 . 91ص
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في المواقف او الطلبات المتشددة او  كالأفراط الأطرافالعوامل التي تعيق تبادل وجهات النظر بين 
قد يكون غير دقيق وقد  الأطرافكما ان اصغاء  ،الاتصالات غير المنتظمة وغير المبنية على اسس

حول  الأطرافاو كلاهما لذا يتوجب على الوسيط مساعدة  الأطرافيفتقد الحوار للفعالية الكاملة لاحد 
تحديد القضايا الاساسية المتنازع عليها وابراز النواحي الايجابية في علاقاتهم وان يحاول التقليل من 

 .(1)الاثر النفسي الناتج عن الشد العاطفي

تمثل نقطة فارقة في جهود  لأنها الجنائيةوتعتبر هذه المرحلة من اهم مراحل الوساطة  
الوساطة فنجاح مساعي الوساطة يتوقف على ما يبديه اطراف النزاع من مرونة وتعاون وتفاهم من 
اجل حل النزاع بطريقة ودية وبغير ذلك فان مساعي الوساطة ستفشل وعندها قد تلجأ النيابة العامة 

 .(2)الى تحريك الدعوى الجزائية من جديد

الرؤيا  واكتمالبين الخصوم  الاتفاقجتماع هي مرحلة مهمة من أجل الوصول الى الا أن مرحلة ،الخلاصة
 .والوصول الى الحل الودي ،ه على أكمل وجهالى الخصوم من أجل القيام بدور  الاستماعلدى الوسيط من خلال 

في اجراءات انهاء النزاع وتتميز هذه المرحلة  الأطرافتتضمن هذه المرحلة اشراك  :مرحلة التفاق -3
باستخدام الصيغ المطورة او الاتفاقات المبدئية بشكل اساسي بحيث يتم تطويرها لتكون مقبولة عند 

وغايتهم ومعايير  الأطراف بأهدافوذلك ضمن معايير العدالة الاساسية او الحقيقة المتعلقة  الأطراف
 ،(3)الجنائيةعملية التي من خلالها الوصول الى الاتفاق المتعلق بالوساطة التي تضبط ال الإجرائيةالعدالة 

وقائي لمنع  كإجراءويتم في هذه المرحلة تحديد التزامات كل طرف تجاه الاخر بشكل واضح وناف للجهالة 
عي تجدد النزاع مستقبلا ويتم تحرير محضر من قبل الوسيط يتضمن هذا الاتفاق ويوقعه اطراف النزاع ويرا

الى الوضوح امكانية التنفيذ وقد يتضمن هذا الاتفاق تحميل مسؤولية التعويض  بالإضافةفي هذا الاتفاق 
 .(4)او رد الشيء الى اصله او تقديم اعتذار للطرف الآخر الأطرافلاحد 

                                                           

 . 304د. كرستوفر مور، عملية الوساطة واستراتيجيات عملي لحل المنازعات، المرجع السابق، ص (1)
 وما بعدها.  515 ،المرجع السابق د. أحمد محمد براك، العقوبة الرضائية، (2)
 . 431ص ،السابقالمرجع  ،عملية الوساطة واستراتيجيات عملي لحل المنازعات، كرستوفر مور (3)
 عاطفية كاعتذار الجاني من المجنىاما ان تكون  الجنائيةيمكن القول ان الحلول التي تخرج بها عملية الوساطة  (4)

الضرر الذي تسبب به او القيام باي  بإصلاحعليه او تعويضيه بدفع مبلغ من المال او مادية عن طريق قيام الجاني 
 . 130المرجع السابق، ص ،في النظم المعاصرة الجنائيةابصيل، الوساطة عمل لصالح المجنى عليه، ينظر: د. ياسر ب
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أذ يحدد لكل طرف ما  الجنائيةأساس نظام الوساطة  الأطرافبين  الاتفاقتعد مرحلة  ،لخلاصةا
ونأمل عند تبني هذا النظام في التشريع العراقي أن تكون هنالك محاضر رسمية يتم  ،له وما عليه
وأن تتوفر ضمانات كافية في هذه المرحلة  ،الاتفاقالتي تتمخض عن مرحلة  الالتزاماتتسجيل فيها 

 .الأطرافأي من  لاستغلالتجنباً 

الى الاشراف على تنفيذه اذ  الأطرافالوسيط بعد ابرام الاتفاق بين  تستمر مهمة :مرحلة التنفيذ -4
يتوجب على الوسيط ارسال ملف النزاع الى النيابة العامة مصحوبا بتقرير مكتوب عن نتائج مهمته 
ويثير موضوع تنفيذ الاتفاق بعض الاشكالات الا ان تحديد معايير وخطوات الالتزام بشكل واضح 

ء تفسير الاتفاقيات وتصبح خطوات التنفيذ الناتجة عن سو  الإجرائيةيسهم في تجنب النزاعات الحقيقية و 
من اجل خلق مشاكل وتصعيد الخروقات البسيطة  الأطرافاكثر صعوبة وتعقيدا عندما يستخدمها 

وتحويلها الى صراع شامل جديد ولكن ذلك يشكل الاستثناء على الية تنفيذ مضمون الاتفاق فاغلب 
ق او اشكالات خاصة اذا ما تم صياغة مضمونها يتم تنفيذها بدون عوائ الجنائيةاتفاقيات الوساطة 
 .(1)فيذهانفيها بشكل واضح يسمح بت الأطرافوتحديد التزامات 

انقضاء  الجنائيةيترتب على نجاح جهود الوساطة  واثر الوساطة في السياسة الرضائية: دورثانيا: 
لا يعني بالضرورة انقضاء الدعوى  الجنائيةفي اغلب الحالات الا ان نجاح الوساطة  الجنائيةالدعوى 

لتحديد الاثر المترتب على نجاحها ففي  الجنائيةويعود ذلك لاختلاف التشريعات الناظمة للوساطة 
وعدم تحريكها  الجنائيةالتشريع الامريكي والبولندي والالماني يتوجب على النيابة العامة حفظ الدعوى 

ا في سجل الجلسات واعطاء محضر الاتفاق قوة السند كما يتوجب على المحكمة انهاء الدعوى وشطبه
التنفيذي خلافا لما هو عليه الوضع في التشريع الفرنسي حيث تمتلك النيابة العامة تقدير ملائمة اجراء 
الوساطة وذلك من خلال مراعاة عدة جوانب وهي تعويض المجني عليه وانهاء الاضطراب الناجم عن 

الجاني واعادة تأهيله وعلى ضوء هذه الجوانب تقرر النيابة العامة في  ارتكاب الجريمة واخيرا اصلاح
فرنسا حفظ الدعوى او تحريك التحقيق متى رأت ان اجراء الوساطة لم يحقق شيء من هذه 

 .(2)الاغراض

                                                           

 . 476المرجع السابق، ص عملي لحل النزاعات،  واستراتيجياتكرستوفر مور، عملية الوساطة  (1)
 . وما بعدها 187د. هشام مفضي المجالي، الوساطة الجنائية، المرجع السابق، ص  (2)
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بغرض الحفاظ على مصالح  الجنائيةومن الجدير بالذكر ان الوساطة تؤدي الى وقف تقادم الدعوى  
المجنى عليه وضمان حصوله على تعويض عن الضرر الواقع وحتى لا يلجأ الجاني الى المماطلة وضياع 

 .(1)الوقت في اجراءات الوساطة بهدف استغلال توقف مباشرة الدعوى ومن ثم تقادمها وضياع الحق في مباشرتها

التي تنتج عن نظام الوساطة عن طريق  الالتزاماتأن يكون تنفيذ  واجبونرى أنه من ال 
لذلك نأمل من المشرع العراقي عند تبني هذا النظام أن  ،الأطرافالرسمية للحفاظ على حقوق الجهات 

 ،المعدل 1993( لسنة 2-93الفرنسي رقم) الجنائية الإجراءات( من قانون 41/1يأخذ بحكم المادة )
والتي تنص على ))التحقق من تنفيذ الالتزامات المترتبة على نظام الوساطة يكون من خلال ضباط 

 الشرطة القضائية أو مساعديهم...((.

جرائية رضائية مميزة إتنطوي على سياسة  الجنائيةوساطة بأن نظام ال ،تضح مما سبق ذكرهي 
الى أن كل مرحلة لها أهمية خاصة وتكمل  اضافة ،المراحل التي يمر بها هذا النظاممن خلال تنوع 

 متبادلة وتنفيذ هذه الالتزامات. التزاماتالمرحلة التي تليها وصولًا الى ترتيب 

 الفرع الثاني
 الرضائية  الجنائيةالتطبيقات التشريعية للوساطة 

وحظي هذا النظام باهتمام واسع ولاقى  الجنائيةعرفت بعض الانظمة القانونية المقارنة نظام الوساطة  
 الجنائيةلوساطة ل التشريعية تطبيقاتالنجاحا كبيرا في الدول التي اخذت به ونستعرض في هذا الفرع 

 العربية.الدول  تشريعات الى التطرق الى بعض تطبيقاتها في ةأضاف ،في القانون الامريكي والفرنسي

عرف النظام القانوني الامريكي بشكل اساسي صورتين : في القانون المريكي الجنائيةطة الوسا اول:
ائية وتتم من قبل الشرطة م مباشرتها قبل تحريك الدعوى الجز ى يتالأول: الجنائيةمن صور الوساطة 

 النظام الامريكي الوساطة والثانية تتم بعد تحريك الدعوى وهي صورة الوساطة القضائية كما عرف
ى الأولالاجتماعية التي تتم بتدخل من مجالس المجتمع ومراكز الاحياء، وتباشر الشرطة في الصورة 

بهذا الاسلوب  الجنائيةمن صور الوساطة في الولايات المتحدة الامريكية دورها في انهاء المنازعات 
 بأخطاراقع على الشرطة ئية وعلى الرغم من الالتزام القانوني الو ي مرحلة ما قبل تحريك الدعوى الجزاف

                                                           

 . 132ص ،المرجع السابق د. إبراهيم عيد نايل، الوساطة الجنائية، (1)



92 
 

 
  

 الوسائل الحديثة في تطوير السياسة الإجرائية الرضائيةالثاني: الفصل 
 
 

 .............................................في تنفيذ عقود الاشغال العامة وفقاً للوثائق القيال تتتتنفيذ

 

النيابة باي جريمة تبلغ اليها الا انها تلجأ الى استخدام الية الوساطة وبشكل خاص في المنازعات 
فالشرطة في الغالب ترفض التدخل في المنازعات العائلية بل انها قليلا ما  الجنائيةالعائلية ذات الصفة 

تسعى الى التوفيق بين اطراف  فأنهاتدخلها تباشر اجراءات القبض في هذه المنازعات وحتى عند 
 .(1)العائلة الخصومة بهدف حماية مصالح

الى  بالإضافةغير رسمي اذ لم يصدر تشريع ينظم احكامها وتقوم بها  خذ هذه الصورة بعداً أتو  
اجهزة الشرطة جمعيات مساعدة ضحايا الجريمة وهيئات تعمل على المستوى المحلي بدعم من الحكومة 
المحلية من اجل استعادة حقوق المجنى عليه وتعويضه وتستهدف هذه الوساطة تجنب احالة القضية الى 

التقليدية  الإجراءاتات المحكمة بالنظر لخصوصية علاقة اطرافها بهدف حماية هذه العلاقة وتجنيبها سلبي
وهي تشمل النزاعات التي تختلط فيها صفة المجنى عليه بصفة الجاني ومن ذلك قضايا التعدي في محيط 
الاسرة كتعدي الزوج على زوجته وحالات الادمان وتعد تجربة ولاية سان فرانسيكو الافضل لصورة الوساطة 

 كونة من اعضاء متطوعين ويعتبر انهاء النزاع بعيداً غير الرسمية حيث تتولاها لجنة المشروع المحلي الم
 .(2)عن اجراءات الدعوى الجزائية الهدف الاساسي الذي تسعى له هذه اللجنة

في النظام الامريكي فهي صورة الوساطة  الجنائيةاما الصورة الثانية من صور الوساطة  
الرسمية المقررة بمقتضى النصوص القانونية وتتم من خلال القضاء مباشرة بحيث يباشر قاضي 

القضائية  الإجراءاتمرة ويجوز لقاضي الصلح ايقاف  لأولالصلح دور الوسيط عند نظر القضية 
لتدخل بصفته وسيطا للتوفيق بين الطرفين شريطة التزام المتهم بتعويض المجنى عليه كما يجوز له ا

في الجرائم البسيطة بهدف التوصل الى تسوية وفي هذه المرحلة يستطيع القاضي ومن خلال اعتراف 
 الضرر الذي اصاب المجنى عليه ان ينهي النزاع صلحاً  بإصلاحالجاني بمسؤوليته عن فعله وتعهده 

لجاني رغم تعهده بتعويض المجنى عليه او رد الى ذلك ان يحكم على ا بالإضافةويملك القاضي 
 .(3)الشيء الى اصله بعقوبة سالبة للحرية او بتدبير احترازي

                                                           

منشور في مجلة  بحث وساطة في إنهاء الخصومة الجنائية،ال بشر محمد زغلول، أنور صدقي المساعدة و د. د. (1)
 وما بعدها. 311ص ،2009الشريعة والقانون، العدد الأربعون، مصر، 

 . 102، المرجع السابق، صالجنائيةعادل يوسف الشكري، الوساطة الجزائية وسيلة مستحدثة وبديلة لحل المنازعات  د. (2)
 . 139المرجع السابق، ص  ساطة الجنائية في النظم المعاصرة،د. ياسر بابصيل، الو  (3)
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وكما تتم الوساطة القانونية من قبل القضاة مباشرة فيمكن ايضا ان تتم من خلال مركز وساطة  
المحكمة بعد احالتها اليها ففي ولاية فلوريدا يتم احالة  بأشرافالنيابة العامة قبل احالة الدعوى او  بأشراف

النزاع للوسيط بناء على طلب اطراف النزاع في اية مرحلة كانت عليها الدعوى وللمحكمة تقييم اتفاق 
الوساطة الذي تم التوصل اليه ولها ان تقبله ولها ان ترفضه فان قبلته تقوم باعتماده وتضمه الى ملف 

في الولايات المتحدة الامريكية بالجرائم البسيطة  الجنائيةم ينحصر نطاق الوساطة القضية وبشكل عا
كخلافات الجوار او الاسر او الخلافات ذات الطابع المالي ومن اهم القضايا التي يتم تسويتها بالوساطة 

 .(1)في النظام الامريكي قضايا الشيك والغش التجاري والاعتداءات الاسرية

في النظام الانجلو امريكي انها تعتبر نظاما قضائيا في  الجنائيةيميز الوساطة  ولعل ما 
في النظام اللاتيني ولكن ذلك لم يمنع من ظهور  الجنائيةطابعها العام بخلاف اسلوب الوساطة 

الاجتماعية غير القضائية التي تتم عن طريق مراكز الاحياء او مجالس المجتمع او  الجنائيةالوساطة 
 .(2)ز عدالة الجوار التي تقوم على مشاركة القانطين في الاحياء بتسوية منازعات الجوارمراك

في النظام الأمريكي  الجنائيةالرضائية لنظام الوساطة  الإجرائيةأن السياسة  ،خلاصة القول 
الوسيط يخول مهمة جرائي أذ أن سياسة هذا النظام الإ ،يراً عن الأنظمة الرضائية الأخرىيختلف كث

وعلى  ،والعقوبة أو التدابير الاحترازيةكما أن وسائل تسوية النزاع تشمل التعويض  ،الى أحد القضاة
 .كما سنرى ،يقوم بها أطراف غير رجال القضاء عكس ذلك في النظام الفرنسي الذي

يعد القانون الفرنسي رائدا في مجال التطبيقات التشريعية  :في القانون الفرنسي الجنائيةاطة الوس -2
حيث تعتبر التجربة الفرنسية من اولى التجارب المقننة في اوربا وقد رأت الوساطة  الجنائيةللوساطة 
( من قانون 1-41في بداية ثمانينات القرن الماضي بموجب المادة ) النور في فرنسا رسمياً  الجنائية

كوسيلة من بدائل الدعوى  الجنائيةالفرنسي الذي ينص على اتخاذ نظام الوساطة  ةالجنائي الإجراءات
على وقت العدالة الثمين وتخفيف العبء على اطراف  الجزائية من اجل تقصير امد التقاضي وحفاظاً 

التقاضي من جهة وعلى القضاة من جهة اخرى وكانت اغلب التشريعات الاوربية التي اخذت بهذا 
وقد كانت احتياجات المجتمع في ( 3)بالتجربة الفرنسية في هذا المجالالى حد كبير  تأثرتالنظام قد 

                                                           

 . 47المرجع السابق، ص لوساطة في حل المنازعات الجنائية،، اعادل المانع د. (1)
 . 47المصدر أعلاه، ص (2)
  .100، المرجع السابق، صالجنائيةعادل يوسف الشكري، الوساطة الجزائية وسيلة مستحدثة وبديلة لحل المنازعات  د. (3)
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بسبب  الجنائيةفرنسا هي الدافع الرئيسي لاستحداث هذا النظام اذ نشأت في فرنسا ازمة العدالة 
العقابية لمواجهة  الإجراءاتاستفحال ظاهرة التضخم العقابي الناجمة عن افراط المشرع في اللجوء الى 

ن تصاب بالشلل القضاة واوشكت دور العدالة الفرنسية ا بأعدادالجريمة فازداد عدد الجرائم مقارنة 
في فرنسا وجود ممارسات قديمة  الجنائيةبتعزيز نظام الوساطة  ما ساهم ايضاً مو نتيجة هذه الازمة 

لنيابة العامة الفرنسية من خلال جمعيات للوساطة الجزائية ترجع الى ثمانينات القرن المنصرم رسختها ا
الى ان تحددت معالمها بقانون  آنذاكمساعدة ضحايا الجرائم ولكن في ظل غياب تشريعي ينظمها 

 .(1)( منه41/1في المادة ) 1993( الصادرة عام 2-93رقم ) الجنائية الإجراءات
تم تعديل هذه المادة بحيث اصبحت تنص على انه يستطيع مدعي  2007وفي عام  

الجمهورية مباشر ة او عن طريق مأمور الضبط القضائي او مفوض او وسيط وقبل اتخاذ قراره في 
اذا تبين له ان مثل هذا الاجراء يمكن ان يضمن تعويض الضرر الذي اصاب  الجنائيةالدعوى 

ضطراب الناتج عن الجريمة ويسهم في تأهيل مرتكب الجريمة ان يجري بموافقة المجنى عليه وينهي الا
مهمة وساطة بين الجاني والمجنى عليه وفي حالة نجاح الوساطة يثبت مدعي الجمهورية او  الأطراف

ويسلم له صورة منه واذا تم الزام الجاني بدفع  الأطرافالوسيط ذلك في محضر يوقع عليه جميع 
 عليه فيجوز لهذا الاخير بمقتضى المحضر السابق ان يطالب بسداد حقه وفقاً تعويض للمجنى 

 .(2)حكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنيةللأ

ويمكن القول ان اسلوب الوساطة المطبق في فرنسا هو الوساطة المفوضة التي بموجبها ترسل  
النيابة العامة ملف القضية الى شخص او مؤسسة تمارس اعمال الوساطة لمحاولة انهاء النزاع 
الجنائي وتعويض المجنى عليه وانهاء الاضطراب الناتج عن الجريمة وكما اشرنا سابقا فان نجاح 

ساطة في انهاء النزاع لا يعني عدم تحريك الدعوى اذ ان ذلك يدخل ضمن اعتبارات الملائمة التي الو 
التجربة الفرنسية في مجال  لأهميةتقرر النيابة العامة بناء عليها تحريك الدعوى من عدمه ونظرا 

التي  الإجراءات( سوف نشير فيما يلي لهذا النص و 1-41التي تبلورت بنص المادة) الجنائيةالوساطة 
المشار لها في هذه المادة  الإجراءات: اذا ظهر ان نصت المادة المذكورة انفا على انتضمنه فقد 

يمكن ان تساعد في تعويض الاضرار التي لحقت بالمجني عليه للحد من الاضطرابات الناتجة عن 
                                                           

، المرجع السابق، الجنائيةودورها في إنهاء الدعوى  الجنائية، الوساطة أحمدالرحمن  دعبد الرحمن عاطف عب د. (1)
 وما بعدها. 307ص
 المعدل. 1993( لسنة 93/2الفرنسي رقم ) الجنائية الإجراءات( من قانون 1-41ينظر: المادة ) (2)
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صدار قراره بشأن دعوى الجريمة او انها تساعد في اعادة تأهيل مرتكبها يجوز للمدعي العام قبل ا
تاره الحق العام ان يقوم مباشرة او بواسطة وسيط من مكتب الشرطة القضائية او مندوب او وسيط يخ

 : مدعي عام الجمهورية بما يلي

 بالالتزامات التي مصدرها القانون.الجاني التقيد الفاعل أو الطلب من  -أ
لاجتماعية او المهنية وقد يتم ذلك على نفقة توجيه مرتكب الجرم الى احد المرافق الصحية او ا -ب

مرتكب الجرم بما في ذلك التدريب على الخدمات الصحية او الاجتماعية او المهنية او تدريبية على 
المواطنة او على المسؤولية الاسرية او عقد دورة توعوية لمواجهة العنف ضد الازواج والعنف الجنسي 

 .اتبين الازواج ومخاطر المخدر 
 .ب وضعه وفقا لما يتفق مع القانونالطلب من مرتكب الجرم تسوية وتصوي -ج

 .يض عن الاضرار الناتجة عن افعالهالطلب من مرتكب الجرم التعو  -د

بناء على طلب او الاتفاق مع الضحية يتم اللجوء الى الوساطة بين مرتكب الجرم والضحية في  -ه
وسيطه بتدوين ذلك في محضر موقع من المدعي العام  حالة نجاح هذه الوساطة يقوم المدعي العام او

على نسخة من المحضر اذا كان مرتكب الجرم قد تعهد  الأطرافويحصل  الأطرافاو وسيطه و 
بالتعويض عن الضرر للضحية فيتم الاشارة الى ذلك في المحضر ويطلب الى مرتكب الجرم بتغطية 

صول المحاكمات المدنية وعندما يكون العنف قد قانون ا لأحكامهذه الاضرار والتعويض عنها سندا 
لا ارتكب من احد الزوجين او من الزوج السابق للضحية او من شريكه بموجب اتفاق التضامن المدني 

الجزائية  الإجراءاتيجوز اجراء وساطة جديدة الا في حالات خاصة وللمدعي العام مباشرة  نه لاأيتم ف
 . (1)او السير قدما في الوساطة

في حال وقوع جريمة ضد احد الزوجين او من الزوج السابق او من شريكه بموجب اتفاق التضامن  -و
المدني او ضد اطفاله يطلب المدعي العام من مرتكب الجرم الخروج من المنطقة التي يقطن بها او 

او خارج خارج محل اقامة الزوجين واذا لزم الامر عدم الحضور الى المنزل الذي ارتكب فيه الجرم 
صحي  تأهيل لإعادةالمنطقة المجاورة لمكان اقامة المعنفين واذ لزم الامر يتم اخضاع مرتكب الجرم 

                                                           

 ودورها في إنهاء الدعوى الجنائية، المرجع السابق، الجنائيةالوساطة  عبد الرحمن عاطف عب الرحمن أحمد، د.( 1)
 وما بعدها. 323ص 
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المدعي العام راي الضحية اذا كانت لا تمانع  يأخذاو نفسي او اجتماعي وبعد مضي فترة من الزمن 
لتجديد ويمكن للمدعي العام من رجوع مرتكب العنف الى مكان اقامته الا اذا كانت افعال العنف قابلة ل

المنصوص عليها في هذه المادة تغلق دعوى  الإجراءاتتحديد طريقة دفع النفقات لمدة ستة اشهر وان 
واخلال مرتكب الجرم فان المدعي العام وبعد ظهور  الإجراءاتالحق العام وفي حالة عدم تنفيذ 

 .(1)المحاكمةائية او الجز  الإجراءاتقوم بمتابعة تديدة عناصر ج

في التشريع الفرنسي هو الأبرز بعد الوساطة  الجنائيةأن نظام الوساطة  ،يتضح مما سبق ذكره 
ولا تشترط الوساطة في فرنسا تدخل  ،ريخيةااحية التفي النظام الأمريكي اذا ما قورن الأمر من الن

الرضائية فيما يتعلق  الإجرائيةويرى الباحث أن السياسة  ،السلطة القضائية كما في الوساطة الأمريكية 
في فرنسا أكثر نجاحاً في النظام الأمريكي وذلك لعدة أسباب: منها أن النظام الفرنسي  الجنائيةبالوساطة 

 ،القضائية كما في النظام الأمريكيولم يحصرها بتدخل السلطة  الجنائيةقد وسع من نطاق الوساطة 
ة مما جعلها أكثر مرون ،في نظام الوساطة الإجرائيةالسياسة فرنسي دائماً ما يطور وكذلك أن المشرع ال

وأبرز مثال على ذلك هو أدخاله نظام الوساطة في جرائم العنف الأسري  ،العادية الجنائية الإجراءاتمن 
في جرائم العنف  الجنائية الخاص باللجوء الى نظام الوساطة ،2010( لسنة 769رقم )قانون وذلك في 
عن تبينه نظام  ووفق ذلك يحدونا الأمل بأن يستلهم المشرع العراقي مواطن نجاح هذه التجربة ،الأسري

أو في القوانين  ،1971( لسنة 23سواء في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ) ،الجنائيةالوساطة 
 ،ية فيهايشترط تدخل السلطة القضائأو  ،على جرائم معينة ويضيق من نطاقهاولا يقصرها  ،الخاصة

 كما في التشريع الأمريكي. ،الأخرى في تقريرها الجنائيةدون السماح لأجهزة العدالة 

تباينت مواقف التشريعات العربية من الاخذ بنظام الوساطة   في الدول العربية: الجنائيةالوساطة  -3
معمول بها ولكن النصوص القانونية لم تنظمها وذلك من  الجنائيةالوساطة  نجد ان فلسطين ففي 

كذلك فأن المجتمع السوري  ،(2)خلال شيوع الوساطة العرفية أو العشائرية في المجتمع الفلسطيني

                                                           

(1) Diane Floreancig ، les alternatives en procedure penale ، Master 2 de Droit penal et 
sciences penales ، 2013 ، p.45. 

 أحمدبحث منشور على الموقع الرسمي للدكتور  ،وقضاؤنا العشائري الجنائيةنظام الوساطة  ،محمد براك أحمد د.( 2)
 براك رئيس النيابة العامة الفلسطينية: 

http://ahmadbarak.ps/Category/ArticleDetails/19  
 مساءً. 9:30الساعة  ،12/7/2021تأريخ الزيارة: 

http://ahmadbarak.ps/Category/ArticleDetails/19
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( 124عرف هذا النوع من الوساطة وكان مضمن في نصوص قانونية بموجب المرسوم التشريعي رقم )
ولكن هذا القانون قد الغى من قبل المشرع السوري ولم تبقى  ،المتضمن قانون العشائر ،1953لسنة 

أما المشرع التونسي  ،للوساطة شرعية في النصوص القانونية بل عادت كنظام عرفي في المجتمع
 ،2002( لسنة 93بموجب التعديل رقم ) الجنائيةفقد أخذ بنظام الوساطة  ياللاتينفنتيجة تأثره بالنظام 

أما المشرع المغربي  ،(1)الجزائية التونسية الإجراءاتضافة بند الى الكتاب الرابع من مجلة إوالمتعلق ب
أما  ،بل عرف الوساطة المدنية كما هو الحال بالنسبة للقانون الاردني الجنائيةفلم يعرف الوساطة 

الجزائية  الإجراءاتفقد أخذ قانون  ياللاتينبخصوص القانون الجزائري ولما كان متأثر بالتشريع 
أما بالنسبة الى دول مجلس التعاون الخليجي فرغم أن  ،( مكرر37الجزائري بهذا النظام في المادة )

المجلس اصدر قانون استرشادي لمدة اربع سنوات اخذ فيه بالوساطة والتوفيق في الجوانب المدنية الا 
في القانون  الى الوساطة أما بالنسبة ،(2)انه لم يتطرق الى نظام الوساطة في الجانب الجزائي

فأن المشرع أخذ بهذا النظام الرضائي في المنازعات الإدارية ومنازعات العمل ومنازعات  ،المصري
التأمين الاجتماعي والوساطة الشرطية لمواجهة المنازعات الطائفية وظاهرة الثأر كما عرف المجتمع 

 الجنائية الإجراءاتولكن قانون  ،يدالمصري الوساطة العشائرية خصوصاً في مناطق سيناء والصع
 .(3)الجنائيةالمصري لم يعرف نظام الوساطة 

 الذي  القانون الاردني شانه في ذلك شأن (4)الجنائيةلم يعرف نظام الوساطة  فانه القانون العراقي اما
عرف نظام الوساطة المدنية وهو ما معروف بقانون  رغم انه ، الجنائيةلم يعرف نظام الوساطة 

 .(5)2006( لسنة 12الوساطة لتسوية النزاعات المدنية رقم )

قد نضجت في تشريعاتها الوساطة  ياللاتينأن الدول التي أخذت بالمنهج  ،يتضح مما سبق ذكره 
أما الدول التي توصف بتأثرها بالمنهج الانكلوسكسوني لم يتطور فيها هذا النظام واشتهرت فقط  ،الجنائية

                                                           

 وما بعدها. 193ص ،المرجع السابق ،العقوبة الرضائية ،محمد براك أحمد د.( 1)
 419ص ،المرجع السابق الجنائية،الوساطة ودورها في أنهاء الدعوى  أحمد،عبد الرحمن عاطف عبد الرحمن  د.( 2)

 وما بعدها.
 وما بعدها. 1241ص ،المرجع السابق الجنائية،كأحد بدائل الدعوى  الجنائيةالوساطة  ،رامي متولي القاضي د.( 3)
 .2ص ،المصدر السابق الجنائية،الوساطة  ،علي إعذافة محمد )4)
 مقال منشور على موقع وزارة العدل الاردنية: ،الوساطة لفض النزاعات المدنية( 5)

http://www.moj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=143  
 مساءً. 9:11الساعة  ،12/7/2021تأريخ الزيارة: 

http://www.moj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=143
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بالوساطة العرفية او العشائرية كما في العراق رغم أن الدول الأنجلو سكسونية اخذت بنظام الوساطة 
نصوص قانونية من أجل لذلك نأمل تطور هذا النظام الرضائي المهم في الدول العربية وتحريزه ب ،الجنائية

 .الجنائيةيجاد حلول لبعض مشاكل أزمة العدالة ا  و  ،أكثر نجاعة الجنائيةجعل العدالة 

 الثالث الفرع
 في مجال السياسة الرضائية الجنائيةعلى تطبيق الوساطة  ةر المترتباثالآ

المزايا والفوائد التي تحققها تتمثل في  الجنائيةالاثار التي تترتب على تطبيق الوساطة أن  
تتجاوز بكثير الانتقادات الموجهة إليها؛ بالشكل الذي يسمح بقبول  الرضائية والتي الجنائيةالعدالة 

 : على النحو الآتي عليها الاثر المترتبويمكن اجمال  الجنائيةتطبيقها في المسائل 

إلى أن  الجنائيةذهب الفقه المؤيد للوساطة : الجنائيةعلاج المشاكل الخاصة بإدارة نظام العدالة : اولا 
باعتبارها أحد الحلول لعلاج مشاكل تكدس  الجنائيةتطبيقها يؤدى إلى تحقيق إدارة أفضل للعدالة 

، بطء إجراءات التقاضي، حفظ القضايا بدون تحقيق، الحبس قصير الجنائيةالقضايا أمام المحاكم 
زالة الا من خلال  الجنائيةضطراب الناجم عن الجريمة: تحقق الوساطة المدة، ومشاكل تنفيذ الأحكام وا 

التسوية الودية للمنازعات إزالة الأحقاد والضغائن، والتي قد يؤدي إلى الإخلال بالسلم الاجتماعي. كما 
أن للدولة مصلحة في إزالة أسباب الإجرام لدى الجناة، وجعلهم أعضاء نافعين للمجتمع، طالما كان 

 . (1)لتقليدية، وتوقيع جزاءا الإجراءاتوية أسباب النزاع، دون الحاجة للسير في في الإمكان تس

ذهب رأي في الفقه الجنائي إلى أنه يمكن عن  :الجنائيةتخفيف العبء عن كاهل المحاكم  :ثانياا 
بالطرق الودية خارج نطاق المحاكم، وبصفة  الجنائيةحل العديد من المنازعات  الجنائيةطريق الوساطة 

خاصة المنازعات العائلية ومنازعات الجيرة والعمل، والتي تمثل نسبة كبيرة من القضايا التي تنظرها 
المحاكم. وأن تكدس أعداد القضايا أمام القاضي يؤدي إلى اتجاهه إلى إصدار الأحكام بمجرد النظر 

لقضايا الوقت الكافي، بالشكل الذي يؤدي إلى الإضرار إلى أوراق الدعوى، دون إعطاء هذه ا
التخلص من أعداد  الجنائية. وأنه يمكن للنيابة العامة والمحاكم بمقتضى نظام الوساطة (2)بالعدالة

                                                           

 315ص 1991، اطروحة دكتوراه، القاهرة، الجنائيةد. حمدي رجب عطية، دور المجنى عليه في انهاء الدعوى  (1)
  .141المرجع السابق، ص  دورها في انهاء الدعوى الجنائية،و  الجنائيةد. أشرف رمضان، الوساطة (2) 
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، بالشكل الذي يسمح لها بالتفرغ للقضايا الأهم بشكل أفضل، مما ينعكس الجنائيةهائلة من القضايا 
 .(1)الجنائيةأثره بالإيجاب على سرعة الفصل في الجرائم 

تعاني النيابة العامة من مشكلة التعامل مع علاج مشكلة حفظ القضايا بدون تحقيق:  :ثالثاا 
الذي يدفع النيابة العامة إلى إصدار قرارات المنازعات البسيطة، والتي تتسم بضخامة أعدادها، بالشكل 

بحفظ الأوراق بدون تحقيق الأمر الذي أدى إلى عدم ارتياح في المجتمع الفرنسي، ناهيك عن شعور 
المجني عليه بالخوف وعدم الأمان، وخشيته من تكرار اعتداء الجاني عليه بسبب عدم مباشرة 

 .(2)ضده  الجنائية الإجراءات

وهي  (3)الجنائيةالمبسطة للعدالة  الإجراءاتمن  الجنائيةتعد الوساطة  إجراءات التقاضي: علاج بطءرابعا: 
تسعى إلى إنهاء المنازعات قبل السير في إجراءات الدعوي؛ وهو ما يؤدي إلى الإسراع في الفصل في 

بات في  من الانتظار لبضع شهور، بل وأحيانا لعدة سنوات للوصول إلى حكم القضايا الأخرى. فبدلاً 
يمكن أن تؤدي إلى حل النزاع وتعويض الضرر الناجم  الجنائيةالدعوى وفقا للطريق المعتاد، فإن الوساطة 

وتشير الدراسات إلى أن الوساطة يمكن من خلالها  عن الجريمة خلال أسابيع قليلة تالية على وقوع الجريمة
لاية جورجيا بالولايات المتحدة عام قصر إجراءات التقاضي، ويتضح ذلك من خلال دراسة أجريت في و 

 الجنائية، والتي أشارت إلى أن الوقت الذي كان مخصصا للفصل في كل ملف من ملفات الوساطة 1۹۹۸
تم في  ،1995كان ثلث الوقت المخصص للبت في الملفات التي يتم نظرها في المحاكم العادية. وفي عام 

تداءات كندا بولاية كولومبيا البريطانية دراسة الملفات المتعلقة بالجرائم المهمة مثل جرائم العنف والاع
سنوات بعد الاعتقال تمت إحالة الملف إلى  7إلی  3السطو المسلح وبعد مضي الجنسية والقتل المتعمد و 

 (4)ار والمناقشاتعات من الوقت للحو سا 5إلى  3واتضح أن كل ملف كان يستغرق من  الجنائيةالوساطة 
 وهوما يشير إلى مدى جدوى الوساطة في تقصير مدة التقاضي والتوصل إلى حل سريع للنزاع.

                                                           

 .13، المرجع السابق، صالجنائية الإجراءاتنحو تيسير  ،د. عمر سالم (1)
 .315صء الدعوى الجزائية المرجع السابق، د. حمدي رجب عطية، دور المجني عليه في انها (2)
في القانون الاجرائي الفرنسي، دار  الجنائيةوسيلة مستحدثة لحل المنازعات  الجنائيةد ابراهيم عيد نايل، الوساطة  (3)

 .113، ص2004النهضة العربية، القاهرة، 
  :مقال منشور على الموقع الإلكتروني ،فوائد اعتماد الوساطة بدلًا من المحكمة  (4)

www.adlname.com/ar/index  
 صباحاً./11:4. 5/3/2021تأريخ الزيارة 

http://www.adlname.com/ar/index
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من أن الإسراع في الحصول على التعويض قد يؤدي إلى الإضرار  تخوفاً ( 1)وقد أبدى البعض 
حقيقة مع حجم الضرر الواقع عليه. بيد أن  دفعه الحصول على تعويض لا يتناسببالمجني عليه، وي

هذا التخوف يمكن الرد عليه بأن مباشرة الوساطة من خلال أشخاص أكفاء في هذا المجال، وتحت 
رقابة من القضاء ما يضمن حصول المجني عليه على تعويض عادل، و قد اتجهت بعض التشريعات 

تغالي إلى وضع حد زمني لعملية الوساطة، بغية كالقانون البر  الجنائيةالمقارنة التي أقرت الوساطة 
مدة  ، 2007لسنة ( 21( من قانون )2تحقيق السرعة في الفصل في المنازعات، فقد جنت المادة )

بل أن بعض اتفاقات  الوساطة بألا تتجاوز ثلاثة اشهر، وفي لوكسمبورج حددت هذه المدة بثمان أشهر
وجمعيات مساعدة المجني عليهم كانت تشير إلى ضرورة المبرمة بين النيابات  الجنائيةالوساطة 

 .(2)لاثة أشهر من إحالة النزاع اليهاالانتهاء من الوساطة في خلال ث

تعتبر مشكلة الحبس قصير المدة من أهم المشاكل التي  علاج مشكلة الحبس قصير المدة: :خامساا 
عن أضرارها النفسية، الاجتماعية،  . فهي تؤدي إلى العود للجريمة، ناهيكالجنائيةتواجه العدالة 
. وهو الأمر الذي دعا بجانب من الفقه الجنائي المناداة بتطبيق الغرامة، الاختبار (3)والاقتصادية

القضائي، نظام وقف تنفيذ العقوبة، والغرامة المتناسبة مع دخل المتهم، ونظام العمل للمصلحة العامة 
يمكن أن تكون وسيلة فعالة في التعامل مع  الجنائيةلوساطة كبدائل للحبس قصير المدة، والواقع أن ا

التي تقتصر عقوبتها على الحبس  -الجرائم البسيطة؛ فيجوز للنيابة العامة إحالة المنازعات البسيطة 
وبالتالي يجوز إنهاء هذه المنازعات وحفظها بدلا عن توقيع  الجنائيةإلى الوساطة  -قصير المدة 

وما قد يترتب عليها من آثار سلبية، وهي بذلك يمكن اعتبارها بديلا عن عقوبة عقوبات قصيرة المدة 
 . (4)الحبس قصير المدة، ولاشك أنها بذلك تجنب الجاني مساوئ الحبس قصير المدة

تعاني المؤسسات العقابية من تتكدس أعداد المحكوم  علاج المشاكل المتعلقة بتنفيذ العقوبة: :سادساا 
كما أنه من  ،وامحها في تأهيل المحكوم عليهم عليهم داخل هذه المؤسسات، بالشكل الذي يعوق

المعلوم أن المحكوم عليهم الهاربين من هم أكثر العناصر الإجرامية عودا للجريمة، وذلك لفقدهم سبل 
                                                           

 . 137، ص 2000، دار النهضة العربية، القاهرة، الإجراءاتد. شريف سيد كامل، الحق في سرعة (1) 
 وما بعدها  25صالمرجع السابق،  ،د. حسين عبيد، الحبس قصير المدة (2) 
 .وما بعدها 25، صالمرجع اعلاه(3) 
، اطروحة دكتوراه جامعة الجنائيةد. محمد سيف النصر عبد المنعم، بدائل العقوبة السالبة للحرية في التشريعات (4) 

 .2۹۹، ص2004القاهرة، 
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ذ الأحكام يمس هيبة العدالة، ويقوض مبدأ سيادة ولكن من خلال العيش المشروعة. كما أن عدم تنفي
يمكن معالجة أشكال الإجرام البسيط، والذي يؤدي إلى ازدحام السجون بالمجرمين  الجنائيةالوساطة 

غير الخطرين؛ وبالتالي يمكن الأركان على نظام الوساطة في تقليل أعداد المحكوم عليهم في القضايا 
 -. فالوساطة (1)سات العقابية، وكذلك علاج المشاكل الخاصة بتنفيذ هذه الأحكامالبسيطة في المؤس

تؤدي إلى إعادة اندماج الجناة اجتماعيا، وتجنب أجهزة  -باعتبارها قائمة على الحلول الرضائية 
 المشاكل المتعلقة بالأحكام الغيابية، وسقوط العقوبة بمضي المدة.  الجنائيةالعدالة 

المقارنة من مشكلة ارتفاع  الإجرائيةتعاني الأنظمة  :الجنائيةتخفيض تكاليف إدارة العدالة  :سابعاا 
وأنه يمكن من خلال تطبيق  ،ي يؤثر بالسلب على اقتصاد الدولةتكلفة مكافحة الجريمة، بالشكل الذ

تترتب على أن تجنب الدولة وأطراف الخصومة النفقات الباهظة التي  الجنائيةآليات حديثة كالوساطة 
ة أثناء تنفيذ . فإجراءات الوساطة توفر على الدولة تكاليف البرامج الإصلاحيالجنائيةمباشرة الدعوي 

كما أن إيداع هؤلاء الجناة في المؤسسات العقابية، يحرم المجتمع من قوة العمل  ،الجنائيةالعقوبات 
البشرية، والتي تنفذ عقوبات في طائفة من الجرائم، لا تتسم بالخطورة الاجتماعية، وبالتالي يكون من 

 .(2)لعقابيالأفضل اللجوء إلى الوساطة لتفادي الآثار السلبية المترتبة على اقتصاد الدولة من التنفيذ ا

تتسم بالعملية في  الجنائيةذهب البعض إلى أن الوساطة  :الجنائية الإجراءاتتحقيق فاعلية  :ثامناا 
الرد الفعال على النشاط الإجرامي، إذ تؤدي الوساطة إلى تحقيق العدالة السريعة، حيث يؤدي 
التعويض المادي في خلال أسابيع قليلة من وقوع الضرر إلى تحقيق رد الفعل الاجتماعي بشكل سريع 

وما تحققه  الجنائيةالوساطة . ويشير رأي آخر في الفقه إلى أن (3) وفي وقت قريب من تحقق الجريمة
من تصفية أعداد القضايا البسيطة، تؤدي إلى الإسراع في نظر الجرائم الخطيرة، وتؤدي إلى تضييق 
الفارق الزمني بين وقت ارتكاب الجريمة ووقت العقاب ولون المساس بحقوق المتهم وضماناته ودون 

ة الجرائم البسيطة والمتوسطة، بل أنها في خشية الوقوع في الخطأ. فمجتمعاتنا المعاصرة تتميز بكثر 
. (4)تزايد مستمر ويعد الحكم الجنائي السريع أداة فعالة لمواجهتها بشرط احترام حقوق دفاع المتهم

تسعى إلى تحقيق التوازن بين أمرين، احترام حقوق الإنسان، وتحقيق الفاعلية في  الجنائية الإجراءاتف
                                                           

 146، المرجع السابق، ص الجنائيةودورها في انهاء الدعوى  الجنائيةد. أشرف رمضان، الوساطة  (1)
 .316المرجع السابق، ص ،الجنائيةد. حمدي رجب عطية، دور المجنى عليه في انهاء الدعوى  (2)
 .316، صالمرجع اعلاه (3)

 .63، مرجع سابق، ص الجنائية الإجراءاتد. عمر سالم، نحو تيسير (4) 
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المبسطة القائمة على الرضائية، لا تشكل  الإجراءاتاعتبارها من ، والوساطة بالجنائية الإجراءات
اعتداء على الحرية الغربية. كما إنها تجنب الجاني وصمة الإدانة والتشهير، حيث لا تسجل تدابير 
الوساطة في صحيفة سوابق المتهم. فالإجراء التصالحي مؤسس على الرضاء، ولا يصادف تنفيذه أي 

 . الجنائيةضمن إدارة جيدة للعدالة صعوبات بالشكل الذي ي

الرضائية في نظام الوساطة  الإجرائيةالمؤيد للسياسة  الاتجاهبأن  ،يتضح مما سبق ذكره 
ة دجميعها مردو  ،ملية وأن المثالب المأخوذة عليهاهو الاتجاه الذي يؤيده الواقع والضرورات الع الجنائية

لج مشكلة كما أنها تعا ،شرعيتها من النصوص الناظمة لهاب تكتس الجنائيةأذا ما علمنا أن الوساطة 
الدعوى الجزائية قبل الولوج ؛ لأنها تنهي أذ تخفف العبء عن كاهل القضاء ،الجنائيةإدارة العدالة 

قضاء وهي حفظ القضايا وهذا ما أنعكس بصورة ايجابية على حل مشكلة متجذرة في سوح ال ،فيها
 الإجرائيةكما أن السياسة  ،التقاضي وتأخر الدعوى الجزائية تإجراءاوكذلك بطء  ،بدون تحقيق

الرضائية تؤدي حل مشكلة أخرى وهي عقوبة الحبس قصير المدة التي تعد السبب الاساسي في أزمة 
 الإجرائية الجنائيةكما أن استبدال السياسة  ،المعاصرة  الجنائيةفي ظل السياسة  الجنائيةالعدالة 

يوفر الكثير  الجنائيةالرضائية في مجال الجرائم المشمولة بنظام الوساطة  الإجرائية)التقليدية( بالسياسة 
 الإجرائيةوبالتالي فأن السياسة  ،ويجنب الخصوم الوقوف أمام القضاءمن الوقت ويقلل التكاليف 

 ة أذ أنها تحقق فاعلية القواعدالجزائية العادي الإجرائيةالرضائية تحقق المصلحة المعتبرة من القواعد 
كما تتوفر فيها كل الضمانات التي تؤهلها لكي تكون سياسة  ،وتقدم حل منصف للخصوم الإجرائية

هذا النظام  إلى تبني ع العراقيالمشر  ا ندعولذ ،مفي بعض الجرائ الإجرائيةبديلة عن السياسة الجزائية 
والسيطرة على  ،في العراق  الجنائيةتعاني العدالة يساهم في حلحله بعض المشاكل التي  كونه ،المهم

حجم القضايا الذي أرهق كاهل القضاء خصوصاً القضايا التي من الممكن أن تحل بصورة ودية دون 
 الحاجة الى طرق باب القضاء.
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 المبحث الثاني
 الرضائية الإجرائيةالتسوية الجزائية وسيلة من وسائل تطوير السياسة 

ائية ز الرضائية وهو نظام التسوية الج الإجرائيةعرف المشرع الفرنسي مظهر أخر للسياسة  
( الصادر 515-99بالتعديلات المضافة بالقانون رقم ) الجنائية الإجراءاتوضمن هذا القانون قانون 

( ثم عدل احكامها بموجب قانون موائمة العدالة لمواجهة تطورات الظاهرة 1999يونيو  22في )
 الإجراءات( من قانون 2-41( اذ نصت المادة )2004مارس  9( في )204-2004الاجرامية رقم )

مهورية التسوية على الشخص الطبيعي البالغ الذي يقر الفرنسي على جواز اقتراح نائب الج الجنائية
بارتكابه اي من الجنح المعاقب عليها بالغرامة او الحبس الذي لا يزيد عن خمس سنوات كعقوبة 

ولبيان مفهوم التسوية الجزائية سنقوم بتقسيم هذا المبحث  ،(1)اساس او اي من المخالفات المرتبطة بها
 ي:على مطلبين وعلى النحو الآت

 الأولالمطلب 
 مفهوم التسوية الجزائية 

وقد اخذت مكانه  الجنائيةاحدى الاليات الحديثة والفعالة لفض النزاعات  الجنائيةتعد التسوية  
الحديثة ولتوضيح مفهوم التسوية الجزائية فانه ينبغي علينا الاشارة الى  الجنائية الإجراءاتمتميزة في 

 تعريف التسوية الجزائية ومن ثم نتعرض لذاتية التسوية الجزائية وذلك وفق الفرعين الآتيين:

 الأولالفرع 
 التعريف بالتسوية الجزائية 

الرضائية نطاق مستقل قائم بذاته من خلال  الإجرائيةلنظام التسوية الجزائية في السياسة  
 -كما يأتي: ،مفاهيمه وذاتيته

سنتناول تعريف التسوية الجزائية من خلال التطرق اولا للتعريف اللغوي  :تعريف التسوية الجزائية :اولا 
 .ة ومن ثم نبين التعريف الاصطلاحيللتسوية الجزائي

                                                           

 .274، المرجع السابق صالجنائيةمحمد، الصلح في الدعوى  أحمدد. طه  (1)
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 تعريف التسوية الجزائية )لغة( -1

سعى الى تسوية الخلاف  ،حل اتفاق وسط ،غة( تسوية جمعها تسويات مصدر سوىالتسوية )ل 
معلق  ،تحت التسوية ،نهاء الخلاف بالتسوية: بالتراضي اتفاق لا ،ايجاد حل وسط  ،بينه وبين شريكه 

 .(1)غير مبتوت او مفصول فيه

الشيء معناه  :جاز )الجازي( مجزي ،يجزي ،جزى ،وتعرف كلمة جزائية )لغة( جزائية: جزاء 

 .(3)﴾ا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئاواتقو﴿: كقوله تعالى (2)كفى واغنى

وكقولنا: جزاك الله خيرا ويقال  (4)﴾انا كذلك نجزي المحسنين﴿ كقوله تعالى ،الشخص بالخير كافأه

 ،مجازاةحقه: قضاه وجازي يجازي يضرب لمن يقابل الاحسان بالإساءة، كذلك )جزاه جزاء سمار( مثل 
اثابه او كافأه )جازاه خيرا على / عن عمله( جازاك الله خيرا: عبارة  ،مجاز )المجازي( مجازي الشخص

تقال في الشكر او الدعاء للمخاطب وجزاء كل ما يترتب على العمل من مثوبة وعقوبة مثل قولنا 
 .)القي في السجن جزاء ماجنت يداه(

 ةالتعريف الصطلاحي للتسوية الجزائي -2

يمكن تعريف نظام التسوية الجزائية بانه )اجراء يباشره عضو النيابة العامة في مرحلة ما قبل  
 ،على الجاني الذي يقر بارتكابه الجريمة في طائفة من الجرائم المحددة قانونا الجنائيةتحريك الدعوى 

انقضاء الدعوى لقضاة على ذلك ويترتب على قبول الجاني وتنفيذه لهذه التدابير وتصديق احد ا
 .(5)(ائيةالجز 

                                                           

 .530، ص2012عجم المعاني الجامع، دير الزور، سوريا، م ( د. مروان العطية،1)
 .248، ص 1989، داود عبده، المعجم العربي الاساسي، بدون مكان طبع .( د. أحمد مختار ود2)
 .(122: الآية )سورة البقرة( 3)
 .(43: الآية )( سورة المرسلات4)
نون الجنــائي ودعــم التعــاون الــدولي، المعاصــرة واتجاهــات تطــوير القــا الجنائيــةالساســة  ،عبــد اللطيــف فــرج أحمــدد.  (5)
 .81، ص2013القاهرة  ،مطابع الشرطة ،1ط
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على انها )الاتفاق بين شخصين او اكثر على قبول التنازل وصولا  ومن الممكن تعريفها ايضاً  
نجد بان هذا التعريف للتسوية الجزائية يقترب من تعريف الوساطة الجزائية الا ان  (1)الى التسوية(

وية الجزائية في انهما صور للعدالة الرضائية الواقع ان نظام الوساطة الجزائية يتشابه مع نظام التس
ولكنهما يختلفان في عدة نواح من حيث وظيفة المقابل وطبيعة كل منهما واثرهما وهذا ما سنبحثه 

نظام مشتق من نظام )) لاحقا بشيء من التفصيل، كما تم التعبير عن نظام التسوية الجزائية بانه
الغير دورا ايجابيا ويمكن في الاقتراح الذي يفرضه على  الوساطة الجزائية ويتمثل في منح احد من

نجد في التعريف المتقدم ، (2)الجاني والمتمثل بالتزامه بالقيام بتدبير او اكثر من تدابير التسوية((
للتسوية الجزائية انه يقصر الاقتراح بالتسوية الجزائية على الجاني في حين ان الامر يتطلب ايضا 

 بذلك الاقتراح.رضا المجني عليه 

واخيرا يمكننا تعريف التسوية الجزائية بانها طريقة مستحدثة لا نهاء النزاعات البسيطة التي لا  
تستوجب اجراءات العلانية والشفوية المعقدة بهدف الحد من نسب حفظ القضايا وتهيئة حل المشكلات 

 اهم وظائف الدولة الحديثة.عانى منها النظام القضائي بحسبانه من اهم الانظمة القائمة على 

سنحاول هنا تحديد ذاتية التسوية الجزائية مقارنة بغيرها من  -ذاتية التسوية الجزائية: :ثانياا 
التنازل والصلح الجزائي وذلك على  ،وسائل حل المنازعات بالطرق البديلة كالوساطة الجزائية 

 النحو الاتي:

 التسوية الجزائية والوساطة الجزائية  -1

يتفق هذان النظامان من عدة وجوه اذ يعد كل منهما احد الحلول المتاحة لتخفيف عبء تزايد  
المطالبات القضائية للحقوق عن كاهل المحاكم ويستهدفان معا علاجا فعلا لصنف معين من الجرائم 
ل يقصر القضاء التقليدي عن تحقيقه ومع ذلك فهما يختلفان من نواح ثلاثة تتعلق بوظيفة المقاب

 وطبيعة كل منهما واثرهما.

 

                                                           

 .43، صد الجنائية، المرجع السابققاتها في المواد. محمد حكيم حسنين الحكيم، النظرية العامة للصلح وتطبي (1)
كافـــل لقضـــاة جمعيـــة الت م والوســـائل البديلـــة لحـــل النزاعـــات، مطبعـــة الامنيـــة،الصـــلح والتحكـــي ( د. ادريـــس الضـــحاك،2)

 .413ص  ،2007 ،وموظفي المجلس الاعلى، الرباط
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 من حيث وظيفة المقابل وطبيعته في التسوية والوساطة الجزائية -أ

اذا كان المقابل في النظامين يتمثل في دفع مبلغ معين من المال الا انه لا يستهدف الغاية  
وتحصل ذاتها اذ يحدد هذا المبلغ في نظام التسوية على ضوء ما اصاب النظام العام من اضطراب 

عليه الدولة بينما يتم تقديره في نظام الوساطة وفقا للضرر الخاص الذي اصاب المجني عليه مستهدفا 
بذلك تعويضه عليه ويرجع هذا الفارق الى ما بين النظامين من مغايره جوهرية فالتسوية ذات صفه 

 .(1)جزائية خلافا للوساطة فهي ذات طبيعة اصطلاحية او تعويضية

 يعة التسوية والوساطة الجزائية من حيث طب-ب

التسوية الجزائية هي احدى صور العدالة الرضائية في اطار العدالة التفاوضية وذا كان  
بمثابة ي للتفاوض وعد الأولفان هذا الرضاء هو الحد  الأطرافصحيحا ان كل منهما يستلزم رضاء 

ويرتبط ذلك بما تكفله الوساطة الجزائية من مساواة بين طرفيها  جرائهلإشرط مفترض او شرط سابق 
مقارنة بسمو مركز النيابة العامة على المتهم في شان التسوية الجزائية فالتسوية تعتمد على مشيئة 
رئيس النيابة سواء من حيث قرار اللجوء اليها او من حيث صياغة شروطها اما المتهم فعلى الرغم من 

لا انه يتجرد من اي سلطة تفاوضية في مواجهة النيابة بخصوص العرض المقدم اليه ضرورة رضائه ا
 مختلف بحسبانها نظاماً  فهو اما ان يقبله كله او يرفضه جملة اما في الوساطة الجزائية فالأمر جداً 

يستوعب كل من الجاني والمجني عليه والوسيط واذا كان جوهر مهمة الوسيط ينحصر في عقد  ثلاثياً 
والمجني عليه فهو بذلك يدعوا كلا منهما الى مائدة التفاوض المباشر على قاء مشترك بين الجاني ل

لحجج خصمه الى  ن حجج مدعمة لموقفه وداحضةـموضوع الاتفاق وشروط تنفيذه باسطا ما لديه م
 .(2)جانب ان يتم الاتفاق على حل يرضي الطرفين دون ثمة ضغط من جانب الوسيط

 من حيث الثر المترتب على التسوية والوساطة الجزائية  -ج

يختلف الاثر المترتب على اعمال اي من نظامي التسوية الجزائية والوساطة الجزائية على  
ن التسوية أشامام المحاكم ففي  الجنائيةالرغم من انطوائهما ضمن اليات الحد من تزايد اعداد الدعاوي 

                                                           

المرجـــع  ،يـــة ادراســـة مقارنـــةانزاعـــات الجزائالوســـاطة الجزائيـــة غيـــر التقليديـــة فـــي حـــل ال ،د. هاشـــم مفضـــي المجـــالي (1)
 .71السابق، ص 

 .413ص 2005دار النهضة العربية، القاهرة،  ،1ط الجنائية الإجراءاتالصلح في قانون  ،د. اسامه حسنين عبيد (2)



107 
 

 
  

 الوسائل الحديثة في تطوير السياسة الإجرائية الرضائيةالثاني: الفصل 
 
 

 .............................................في تنفيذ عقود الاشغال العامة وفقاً للوثائق القيال تتتتنفيذ

 

ا بينما لا يكون الامر كذلك في الجزائية بتنفيذ التدابير التي اشتملت عليهالجزائية تنقضي الدعاوى 
ن الوساطة لان نجاح الاخيرة لا يؤدي الى انقضاء الدعاوى الجزائية وانما مجرد حفظ الدعوى وهو أش

بة امر منتقد بالنظر الى الطبيعة الادارية لنظام الوساطة الجزائية وامكانية العدول عنه من جانب النيا
العامة في اي وقت طالما ان الدعوى لم تنقض بالتقادم ولاشك في مجافاة ذلك للحكمة من الوساطة 

ومع ذلك فانه  الجنائيةالجزائية لكونها احدى الوسائل الهادفة الى تخفيف العبء عن عاتق المحاكم 
بق حفظها لن يكون يمكن التقليل من قيمة هذا العيب اذا ما لاحظنا ان تحريك الدعوى الجزائية السا

 .(1)يفترض توافره ظروفا خاصة كما قال البعض الا اجراء استثنائياً 

 التسوية الجزائية والتنازل -2

فهذا الاجراء  (2)يخضع تحريك الدعوى الجزائية في بعض الجرائم لشكوى المجني عليه 
)الشكوى( مقيد على حرية الادعاء العام في تحريك الدعوى الجزائية ومتى ارتفع هذا القيد استرد 
الادعاء العام حرية في تحريك الدعوى الجزائية الا ان حقه في الدعوى يظل مرتبطا بإرادة صاحب 

نظر الدعوى في اي  الحق في الشكوى فيجوز لصاحب الشأن المذكور ان يتنازل عن شكواه اثناء
وفي هذه الحالة يترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجزائية وقد وصفت بعض  ،(3)مرحله من مراحلها

وقانون العقوبات  (4)التشريعات العربية التنازل عن الشكوى بالصفح ومنها قانون العقوبات الاردني

                                                           

الوســـاطة الجزائيـــة غيـــر التقليديـــة فـــي حـــل النزاعـــات الجزائيـــة ادراســـة مقارنـــةا المرجـــع  ،د. هشـــام مفضـــي المجـــالي (1)
 وما بعدها. 71السابق، ص

 .1971( لسنة 23( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ رقم )3ينظر: المادة ) (2)
اكمــات الجزائيــة العراقــي النافــذ حيــث نصــت التــي نصــت علــى هــذا التنــازل قــانون اصــول المح الجنائيــةمــن التشــريعات ( 3)

( منه على ان: )اذا اشترط القانون لتحريك الدعوى الجزائية تقديم شكوى فلا يتخـذ اي اجـراء ضـد مرتكـب الجريمـة 8المادة )
ذر الا بعــد تقــديم الشــكوى ويعتبــر المشــتكي متنــازلا عــن شــكواه بعــد تقــديمها اذا تركهــا دون مراجعــة لمــدة ثلاثــة اشــهر دون عــ

( مــن 9) مشــروع ويصــدر قاضــي التحقيــق قــرارا بــرفض الشــكوى او )غلــق الــدعوى نهائيــا( كمــا تــنص الفقــرة )ج( مــن المــادة
حــق  ييســر  ذات القــانون بانــه ) يحــق لمــن قــدم شــكوى ان يتنــازل عنهــا واذا تعــدد مقــدمو الشــكوى فــان تنــازل بعضــهم لا

( منـه والتـي نصـت علـى انـه: 10مـادة )فـي ال 2006لسـنة ( 154المصري رقـم ) الإجراءاتالاخرين( كذلك نص قانون 
لمن قدم شكوى او طلب فـي الاحـوال المشـار اليهـا فـي المـواد السـابقه ان يتنـازل عنهـا فـي اي وقـت الـى ان يصـدر فـي )

فـي  1979( لسـنة 13الجزائية اليمني رقم ) الإجراءاتبالتنازل( اما قانون  الجنائيةالدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى 
 ( منه نص على : ان )لمن قدم شكوى لمن له الحق ان يتنازل عنها في اي وقت الا في جرائم الحدود (18المادة )

)صــفح المجنــي عليــه بوقــف الــدعوى وتنفيــذ العقوبــات  :ن قــانون العقوبــات الاردنــي علــى ان( مــ52) نصــت المــادة (4)
 ة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء الشخصي(.المحكوم بها التي لم تكسب الدرجة القطعية اذا كانت اقام



108 
 

 
  

 الوسائل الحديثة في تطوير السياسة الإجرائية الرضائيةالثاني: الفصل 
 
 

 .............................................في تنفيذ عقود الاشغال العامة وفقاً للوثائق القيال تتتتنفيذ

 

التسوية الجزائية في ان كلا منها يؤدي والتنازل عن الشكوى بالمفهوم سالف الذكر يتفق مع  (1)السوري
الى انقضاء الدعوى الجزائية كما ان كل منها عمل ارادي الا ان التسوية الجزائية تتميز عن التنازل 

 عن الشكوى من عدة وجوه هي:

ان التنازل يقتصر على الحالات التي يتطلب منها المشرع ضرورة تقديم شكواه اما التسوية الجزائية  -أ
 تصر على هذه الحالات بل تكون في جرائم اخرى يحددها المشرع عادة على سبيل الحصر.فلا تق

ى تكون بعوض في بعض الاحيان اما التنازل فلا الأولوما يميز التسوية عن التنازل ايضا ان  -ب
 يكون بعوض فهو لا يرتبط باي تسوية مالية.

والمجني عليه اما التنازل فهو تصرف من جانب  التسوية الجزائية لا تكون الا باتفاق ارادتي المتهم -ج
واحد فلا يحتاج الى القبول من المتهم فيكفي لكي ينتج اثره ان تتجه اليه ارادة صاحب الحق في اي 

 .(2)مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية

 التسوية الجزائية والصلح الجزائي -3

ان نظام التسوية الجزائية ونظام الصلح بينهما تشابه كبير في ان كلا النظامين يشتركان  
في انهما يهدفان الى انهاء الدعوى الجزائية بصورة موجزه وتبسيط لإجراءات الدعوى الجزائية مما 

نهما في سهولة ويسر الا ان هناك اوجه اختلاف عديدة بي الجنائيةيسهم بالتالي في اداء العدالة 
 ومنها:

الفرنسي لا يجوز  الجنائية الإجراءات( من قانون 2-41) ان التسوية الجزائية وفقا لأحكام المادة -أ
اجرائها الا مع يمتهم يبلغ من العمر ثمانية عشر عاما على الاقل وبشرط ان يقر المتهم بارتكاب 
الجريمة اما عرض الصلح على المتهم لا يشترط فيه بلوغ المتهم سن معين كما لا يشترط اعتراف 

 وسواء اعترف المتهم بالجريمة ام لم يعترف (3)المتهم بالجريمة ولذلك يجوز الصلح مع المتهم القاصر

                                                           

اذا كانت الدعوى من الدعاوي التي تتوقف اقامتها على ) ( من قانون العقوبات السوري على ان156نصت المادة ) (1)
 شكوى عاديه او لادعاء شخص فان صفح المتضرر يسقطها ولا يبقى لها اثر ما دام لم يعدوا حكم ما في الاساس(.

 .143، ص الدعوى الجزائية، المرجع السابقالصلح في  طه أحمد محمد، ( د.2)
قبول الصلح الواقع ر لمحكمة احداث بغداد قررت فيه )وفي ذلك صادقت محكمة التمييز الاتحادية العراقية على قرا (3)

 ==قــي عــن التهمــهمــن قــانون اصــول المحاكمــات الجزائــي العرا (255))ك( وبــين المــتهم )ح( وفــق المــادة  بــين المشــتكي
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ان التسوية الجزائية لا تكون الا قبل تحريك الدعوى الجزائية وبالتالي فان تحريك الدعوى الجزائية  -ب
قبل المتهم يحرمه من اجراء التسوية الجزائية اما الصلح كما هو في القانون العراقي فانه جائز في اي 

اي سواء قبل تحريك الدعوى او بعد الحكم فيها من اول درجة او ثاني مرحلة تكون عليها الدعوى 
كما ان هناك بعض التشريعات قد اجازت الصلح  (1)درجة طالما ان الدعوى لم تنفض بالحكم البات

 .(2)بعد صدور حكم بالعقوبة

                                                                                                                                                                                

مــن قــانون العقوبــات العراقــي لتنــازل المشــتكي وجلبــه قبــول المصــالحة الواقعــة بــين  (222)المســندة اليــه وفــق المــادة ==
مـن قـانون العقوبـات عـن الشـروع تقبـل المشـتكية لعـدم  212الطرفين وبراءته مـن التهمـه الثانيـة المسـندة اليـه وفـق المـادة 

مـن الاصـول الجزائيـة وارسـل الحكـم هـذا مـن جميـع اوراق الـدعوى الـى محكمـة  (182)لمادة كفايته الأدلة ضده استنادا ل
التحقيقات التمييزية عليه وطلب المدعي العام تصديقه ولـدى التـدقيق والمداولـة وجـد ان الأدلـة المتحصـلة  لإجراءالتمييز 

صدرت قرارا بقبول الصلح بين المشـتكي والمـتهم بالنسبة لقضية المشتكية )ك( لا تكفي لا دانة المتهم وبما ان المحكمة ا
)ح( وان الصلح حكمه حكم البراءة من حيث النتيجة لذا قررت تصديقه لموافقتـه للقـانون كمـا قـرر لـنفس السـبب تصـديق 

( النشـرة القضـائية 9/8/1971( فـي )1570 ،1971قرار البراءة( ينظر قرار محكمة جنايات الاحـداث / بغـداد المـرقم) 
 .162، ص 1973المكتب الفني بمحكمة تمييز العراق العدد الثالث السنة الثانية  يصدرها

يقبـل الصـلح فـي جميـع مراحـل لجزائي العراقي النافـذ علـى انـه )( من قانون اصول المحاكمات ا197نصت المادة ) (1)
 التحقيق والمحاكمة حتى صدور القرار في الدعوى(.

رنة التي اجازت الصلح بعد صدور حكم بات بشان اثر الصلح علـى العقوبـة فنجـد تباينت اتجاهات التشريعات المقا (2)
بعــض التشــريعات التــي اجــازت الصــلح بعــد صــدور حكــم بــات فــي الــدعوى الجزائيــة حيــث رتبــت عليــه وقــف تنفيــذ الحكــم 

( 124و 124المقتضي بـه مـا يترتـب عليـه مـن اثـار ومـن هـذا التشـريعات مـا نـص عليـه المشـرع المصـري فـي المـادتين)
علـــى انـــه )يترتـــب علـــى  2000( لســـنة 160المعـــدل بالقـــانون رقـــم) 1963( لســـنة 66) مكـــرر مـــن قـــانون الجمـــارك رقـــم

 الجنائيـةالتصالح انقضاء الدعوى العموميـة وجميـع الاثـار المترتبـة علـى الحكـم وتـامر النيابـة العامـة بوقـف تنفيـذ العقوبـة 
( مــن قــانون التجــارة المصــري 534) ( مــن المــادة4اذا تــم التصــالح اثنــاء تنفيــذها( وهــو مــا نــص عليــه ايضــا فــي الفقــرة )

ـــانون ) ـــانون 18والمـــادة ) 1999( لســـنة 17الجديـــد الصـــادر بالق ـــة الإجـــراءات( مكـــرر مـــن ق ـــانون  الجنائي المصـــري بالق
بشان البنـك المركـزي والجهـاز المصـرفي والنقـد  2003سنة ( ل88( من القانون رقم )133والمادة ) 2006( لسنة 154)

اذ يترتــب علــى الصــلح فــي هــذه التشــريعات وقــف تنفيــذ الحكــم المقتضــي بــه ومــا  2004( لســنة 162المعــدل بالقــانون )
لمصـلحة الجمـارك التصـالح مـع المتهمـين فـي محكمة النص النقض المصرية بان ) يترتب على ذلك من اثار وقد قضت

تهريب الجمركي في جميع الاحوال سواء تم الصلح اثناء النظر الدعوى امام المحكمـة او بعـد الفصـل فيهـا بحكـم جرائم ال
او وقـف تنفيـذ العقوبـة حسـب الاحـوال: فالصـلح يعـد فـي حـالات تطبيـق هـذا القـانون  الجنائيـةبـات ويترتـب عليـه انقضـاء 

مقابـل الجعـل الـذي قـام عليـه الصـلح ويحـدث اثـره بقـوة  جنائيةالحقها في الدعوى  عنبمثابة نزول من الهيئة الاجتماعية 
بعـد الفصـل جـرى القانون فانه يتعين على المحكمة اذا ما تم التصالح اثناء نظر الدعوى ان تحكـم بانقضـاء الـدعوى امـا 

موعـة احكـام مج ،1982يناير  19نقض  ،(يذ العقوبة الجنائية المقتضي بهافي الدعوى فانه يترتب عليه وجوبا وقف تنف
طعـــــن  .896ص (،33)مجموعـــــة احكـــــام الــــنقض الســـــنة  ،(18/11/1982نقــــض ) .46ص  (،32)الســـــنة  ،الــــنقض

 =وبعض التشريعات الاخرى تقضي بقصر اثناء الصلح بعد صدور .1223ص  ،6/12ق جلسة  (65)لسنة  (،237)
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التسوية اختلاف مقابل التسوية الجزائية عن مقابل الصلح ففي القانون الفرنسي يتخذ مقابل  -ج
الجزائية صورة اجراء او اكثر ويجوز الجمع بين اكثر من اجراء او تدبير او دفع غرامات مالية جنائية 
للخزانة العامة للدولة تحدد بالنظر لخطورة الافعال المرتكبة بواسطة الشخص المخالف او قد يكون 

لاح المتهم واعادة تأهيله بتعويض المجني عليه وهو ما يحقق الاغراض الحديثة للعقوبة واهمها اص
ويكون في الغالب  ،(1)اما المقابل في الصلح الذي يعد مستلزماته او بالأحرى العنصر المميز للصلح

على شكل تعويض مالي او مادي او حتى معنوي ويجب ان يحدد بكل دقة وحذر بعد دراسة وتحقيق 
قه وجسامة الوقائع وكما بينا يعد مع الاخذ بعين الاعتبار الظروف المحيطة كموارد المتهم وسواب
بوصف ان ذلك من مستلزماته  (2)المقابل من مستلزمات الصلح حتى ان غفل المشرع عن النص عليه

 .(3)فالصلح لا يكون الا بمقابل اي تعويض كما ان ازالة اثار الجريمة الا يكون الا بمقابل

 الفرع الثاني
 نطاق التسوية الجزائية

عمل المشرع الفرنسي على ايراد الجرائم الجائز فيها اقتراح التسوية الجزائية على سبيل  
الا انه بصدور قانون  الجنائية الإجراءات( من قانون 3-41( و)2-41الحصر وذلك في المادة )

( عدل 2004مارس  9( في )204-2004موائمة العدالة لمواجهة تطورات الظاهرة الاجرامية رقم )
الاتجاه ووضع قاعدة عامة في تحديد الجرائم الجائز فيها التسوية وذلك بان اجاز التسوية في  عن هذا

                                                                                                                                                                                

( مــن 10المشــرع الفرنسـي فــي المـادة ) الحكـم البـات علــى وقـف تنفيــذ العقوبـات الماليـة دون غيرهــا وهـو مــا يـنص عليـه=
( مــن 352( فــي شــان الصــلح فــي جــرائم النقــد وهــو مــا نــص عليــه المشــرع اللبنــاني فــي المــادة )1945مــايو  30) قــانون

قــانون الجمــارك ومــا فــاد ذلــك ان العقوبــات الاخــرى التــي تمــس الشــخص فــي ذاتــه لا يمكــن وقــف تنفيــذها بمقتضــى هــذا 
 لصلح الى كافة العقوبات ذات الطابع المالي كالمصادرةالصلح وان كان يمتد اثر ا

وفـــي ذلـــك تقـــول محكمـــة القضـــاء الاداري فـــي مصـــدر ان )الصـــلح عقـــد مـــن عقـــود المعاوضـــة فـــلا يتبـــرع احـــد مـــن  (1)
المتصالحين للأخر وانما ينزل كل منهما عن جزء من ادعائـه بمقابـل هـو نـزوب الاخـر عـن جـزء ممـا يدعيـه ومـن ثـم لا 

ح معنى التنازل من جانب واحد او التبرع او التصارف دون مقابل وانما هو معاوضة يقصد بهـا حسـم النـزاع يحمل الصل
 1القــائم او تــوقي نــزاع محتمــل( ينظــر مجموعــة المكتــب الفنــي لمبــادئ محكمــة القضــاء الاداري فــي خمــس ســنوات مــن )

 .75( ص 20/6/1965والحكم الصادر في ) 1966( حتى اخر ديسمر1961اكتوبر 
( من قـانون اصـول المحاكمـات الجزائيـة النافـذ ونلاحـظ ان 198-194تناول المشرع العراقي الصلح ضمن المواد )( 2)

 المشرع العراقي لم يحدد شكل معين لتعويض المجني عليه.
 2010 ،، دار الثقافـــة للنشـــر والتوزيـــع، القــــاهرة1الصـــلح الجنـــائي واثـــره فـــي الـــدعوى العامـــة، ط ،د. محمـــد علـــي المبيضـــين (3)

 .35ص
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كافة المخالفات وفي الجنح المعاقب عليها بالغرامة او الحبس الذي لا يزيد عن خمس سنوات كعقوبة 
ي المادة وجدير بالذكر ان التي كان منصوصا عليها ف ،(1)اساس اواي من المخالفات المرتبطة بها

( قبل تعديلها من الجرائم المعاقب عليها بالغرامة او الحبس الذي لا تزيد مدة على ثلاث 41-2)
( انفت البيان 2-41سنوات وبالتالي هي لازالت من الجرائم الجائز بشأنها التسوية بعد تعديل المادة )

لجزائية من خلال تقسيمه الى وعليه سنتناول هذا الفرع بعض انواع الجرائم الجائز بشأنها التسوية ا
 ى الجرائم الايجابية ونكرس الثانية للجرائم السلبية وكما يأتي:الأولنقطتين نبين في 

الجرائم الايجابية هي تلك الجرائم التي يكون السلوك المكون لركنها المادي  -:الإيجابيةالجرائم : اولا 
 (2)الجاني عملا من الاعمال المحرمة قانونا( اي ارتكاب وتحقيق عندما يأتي actionايجابيا )

في التشريع  وسنتطرق في هذا الفرع الى بعض الجرائم الايجابية الجائز بشأنها التسوية الجزائية
 :(3)الفرنسي وهي

( سنوات 3( ايام وعقوبة الحبس لمدة )8جريمة العنف الذي يؤدي الى العجز التام لمدة تتجاوز ) -1
 .عقوبات فرنسي( 13 – 222مة )مادة والغرا

جريمة العنف الذي يؤدي الى عجز عن العمل لمدة لا تزيد عن ثمانية ايام او التي لا تؤدي الى  -2
 : ت والغرامة اذا وقعت الجريمة على( سنوا3) العجز وعقوبته الحبس لمدة

شخص يتسم بالعجز لسنه او مرضه او لا عاقة او العجز العضوي او النفسي او الحمل  -
 .معلوما او واضحا لمرتكب الجريمة ذلكوكان 

 .قاصر عمره عشر سنوات -
قاض او محلف او محام او موظف عام او شخص اخر من رجال السلطة العامة اذا ارتكب  -

 .الجريمة اثناء او بسبب الوظيفة اذا كانت صفة المجني عليه واضحه ومعلومة للجاني

                                                           

الفرنســي قبــل تعــديلها تقصــر التســوية الجزائيــة فــي المخالفــات  الجنائيــة الإجــراءات( مــن قــانون 3-41) كانــت المــادة (1)
 على جرائم العنف والاتلاف التي تعد من المخالفات.

المبـادئ العامـة فـي قـانون العقوبـات مكتبـة السـنهوري بغـداد  ،د. سلطان عبـد القـادر الشـاوي ،سين الخلفد. علي ح( 2)
 .308ص  2012شارع المتنبي 

 وما بعدها. 275، الصلاح في الدعوى الجزائية، المرجع السابق، ص ( د. طه أحمد محمد3)
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بقصد منعه من الابلاغ عن الواقعة او  الشاهد او المجني عليه او المدعي بالحقوق المدنية -
 .م الشكوى او الشهادة امام القضاةتقدي

 .زوج او صديق المجني عليه -
 .احد رجال السلطة العامة او المكلفين بخدمة عامة بسبب او اثناء اداء الوظيفة -
 .اذا ارتكب الجريمة من اكثر من شخص كفاعلين او شركاء -
 الإصرار.اذا ارتكبت الجريمة مع سبق  -
 .(1)اذا ارتكبت الجريمة باستخدام سلاح او التهديد باستعماله -

جريمة الاتصالات التلفونية بسوء قصد للمساس بسكينة الغير والمعاقبة عليها بالحبس لمدة سنه  -3
 .عقوبات فرنسي( 16 – 222والغرامة )المادة 

عاقب على الشروع فيها ويعاقب جريمة التهديد بارتكاب جناية او جنحه على الاشخاص والتي ي -4
( سنوات والغرامة اذا كانت 3( اشهر والغرامة وتكون العقوبة بالحبس لمدة )6عليها بالحبس لمدة )
 .عقوبات فرنسي( 17 – 222تهديد بالموت )المادة 

جريمة التهديد باي وسيلة كانت بارتكاب جناية او جنحه ضد الاشخاص اذا كان مصحوبا بالأمر  -5
 .عقوبات فرنسي( 8-222( سنوات والغرامة )مادة 3معين والمعاقب عليها بالحبس لمدة )بعمل 

جريمة اختطاف الاصل الشرعي او الطبيعي او الاصل بالتبني لطفل قاصر ممن يباشر على  -6
الطفل سلطة ابوية اذا اؤتمن عليه او كانت اقامته معينه الاقامة المعتادة ويعاقب عليها بالحبس لمدة 

 .عقوبات فرنسي( 227ة والغرامة )المادة سن

( عقوبات فرنسي تكون عقوبتها الحبس 7-227( و)5-227الجرائم المعاقب عليها بالمادتين ) -7
 لمدة سنتين والغرامة في حالتين:

احتجاز الطفل القاصر لمدة تتجاوز خمسة ايام دون ان يعرف من لهم الحق في ان يقدم لهم  -أ
 .مكانه

                                                           

 .2007( لسنة 297ت الفرنسي المرقم )( من قانون العقوبا10الى  1( )الفقرات من 13-322المادة ) (1)
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من شخص اسقطت عنه السلطة  (7-227و) (5-227فعال المشار اليها بالمادتين )ارتكاب الا -ب
 .عقوبات فرنسي( 10-227الابوية والمعاقب عليها بالحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة )المادة 

( والمعاقب عليها 8 -227( و)7 -227) الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالمادتين -8
 .عقوبات فرنسي( 11 -227ة )المادة رة للجريمة التامبالعقوبات المقر 

 3 -311جريمة السرقة البسيطة والمعاقب عليها بالحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة )المادة  -9
 .عقوبات فرنسي(

جريمة اتلاف او تدمير الشيء محل الضمان من قبل الدائن او المقرض او الشخص الذي  -10
 .عقوبات فرنسي( 5 – 314( سنوات والغرامة )المادة 3بالحبس ) اعطى الضمان والمعاقب عليها

جريمة اتلاف او تدمير الحارس للشيء محل الحراسة ضمنا لحقوق دائن او الموضوع تحت  -11
عقوبات  6 -314مة )المادة ( سنوات والغرا3حراسته او حراسة الغير والمعاقب عليها بالحبس لمدة )

 .فرنسي(

اتلاف ما مملوك للغير والمعاقب عليها لمدة سنتين والغرامة مالم يكن الضرر  جريمة تشويه او -12
طفيفا وجريمة وضع كتابة او علامات او رسومات دون موافقة مسبقه على الواجهات او السيارات او 

 .(1)عقوبات فرنسي( 1 -322الطرق العامة والمعاقب عليها بالغرامة اذا كان الضرر طفيفا )المادة 

( عقوبات فرنسي 1-322ى من المادة )الأولتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها بالفقرة  -13
بالحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة وعقوبة الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة ذاتها 

 الغرامة فقط اذا كان المال الذي اتلف او تشوه:

 ةخص عام او مكلف بمهام او صفه عاممملوك لش مخصصا للمنفعة العامة او التجميل وكان -أ

 .مملوكة للسلطة العامة حررا اصلياً سجلا او دفترا او م -ب

او  تحتوي اثاراً  صنف او سجل او اكتشاف اثري تم خلال حفريات او ارض منقولاً  او شيئاً  عقاراً  -ج
 ة.رشيف لشخص عام او مكلف بخدمة عامبمتاحف او مكتبات او اشيء حفظ او وضع 

                                                           

 .2007( لسنة 297( من قانون العقوبات الفرنسي رقم )1-322المادة )( 1)
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عرض خلال معرض تاريخي او ثقافي او علمي نظمه شخص عام مكلف بخدمة عامه وتقع  شيئاً  -د
 .عقوبات فرنسي( 2 -322الجريمة ولو كان الفاعل هو مالك المال المنصوص عليه بالبند ج )المادة 

على جريمة التهديد بإتلاف او تشويه باستخدام الكتابة او الصورة او اي شيء اخر والخطير  -14
عقوبات فرنسي(  12-322( اشهر والغرامة المادة )6الاشخاص والمعاقب عليها بالحبس لمدة )

بأمر القيام بعمل معين  وتكون العقوبة الحبس لمدة سنة والغرامة اذا كان التهديد باي وسيلة مصحوباً 
على الاشخاص  ( سنوات والغرامة اذا تعلق الامر بتهديد يمثل خطورة3وتصبح العقوبة الحبس لمدة )

 .عقوبات فرنسي( 13 -322)المادة 

او  هف بث الاعتقاد بان اهلاك او تشويجريمة الاعلان او الكشف عن معلومات كاذبة بهد -15
اتلاف خطير بالنسبة للأفراد سيتحقق او في طريقه للتحقق والمعاقب عليه بالحبس لمدة سنتين 

و الكشف عن معلومات كاذبة تحمل على الاعتقاد والغرامة ويعاقب بالعقوبات ذاتها عن الاعلان ا
عقوبات  14 -322ذ )المادة بوجود كارثه ومن شانها ان تؤدي الى التدخل غير المجدي للإنقا

 .فرنسي(

ذا وقع الفعل ا  ا وقع على شخص مكلف بخدمة عامه و ذإيمة السب او التهديد غير المعلن جر  -16
ساس بكرامته او للاحترام الواجب للوظيفة والمعاقب عليها بمناسبة اداء مهمته وكان من شان ذلك الم

بالغرامة فقط وتكون العقوبة بالحبس لمدة ستة شهور والغرامة اذا وقعت الجريمة على شخص يحوز 
السلطة العامة او وقعت خلال اجتماع او تكون العقوبة الحبس لمدة سنة والغرامة اذا وقع السب على 

 .عقوبات فرنسي( 5 -433اع )المادة لال اجتماحد رجال السلطة العامة خ

جريمة عصيان الاوامر والمتمثلة في المقاومة واستخدام العنف ضد شخص يحوز سلطة عامه  -17
او مكلف بمهمه للخدمة العامة يقوم بمباشرة وظيفته بتنفيذ القانون او اوامر السلطة العامة او احكام او 

عصيان الاوامر بالحبس لمدة ستة  ت فرنسي( ويعاقب علىعقوبا 6 -433قرارات القضاة )المادة 
شهر والغرامة وتكون عقوبة العصيان الذي يقع خلال اجتماع الحبس لمدة سنة والغرامة )المادة أ

 .عقوبات فرنسي( 433-7

( 6والمعاقب عليها بالحبس لمدة )جريمة العنف غير المبرر على حيوان مدرب او في الاسر  -18
 .عقوبات فرنسي( 1 -512)المادة  شهر والغرامةأ
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لقرار ( من ا32( و )28جرائم حمل السلاح بدون ترخيص والمنصوص عليها في المادتين ) -19
 .1939والصادر بقانون ابريل 

من  1 -628جريمة تعاطي المواد المخدرة والمعاقب عليها بالحبس لمدة سنة والغرامة )المادة  -20
 .قانون الصحة العامة(

يقصد بالجرائم السلبية تلك الجرائم التي يكون السلوك المكون للركن المادي  -الجرائم السلبية:: ثانياا 
ومن الجرائم  (1)فيها سلبيا اي امتناعا عن عمل بأمر القانون القيام به ويعاقب من يمتنع عن ذلك

 الجزائية في التشريع الفرنسي هي:السلبية الجائز بشأنها التسوية 

جريمة الامتناع عن سداد نفقة لطفل قاصر شرعي او طبيعي او متبنى او لفرع او لا صل او  -1
زوج والصادر بها امر قضائي او اتفاق اقره القضاة او الامتناع عن اداء منحه او اعانه او اي مبلغ 

ثامن اي كان طبيعته واجب بسبب التزام عائلي مقرر بمقتضى الابواب الخامس والسادس والسابع وال
من التقنين المدني والبقاء لا كثر من شهرين دون الوفاء الكامل بهذا الالتزام  الأولمن الكتاب 

 .بات فرنسي(عقو  3 – 227والمعاقب عليه بالحبس لمدة سنتين والغرامة )المادة 

دائن جريمة عدم قيام المدين بأداء دين نفقة او اي مبلغ من المبالغ محل جريمة السابقة بأخطار ال -2
 من تغيير محل اقامته خلال شهر من تاريخ التغيير والمعاقب عليها بالحبس لمدة ستة شهور والغرامة

 .عقوبات فرنسي( 4- 227)المادة 

جريمة الامتناع دون حق عن تسليم الطفل القاصر لمن له الحق في استلامه والمعاقب عليها  -3
 .ات فرنسي(عقوب 5 – 227)المادة  بالحبس لمدة سنة والغرامة

جريمة عدم الاخطار عن تغيير المسكن بعد طلاق او انفصال جسدي او الغاء الزواج لمن له  -4
( اشهر والغرامة 6الحق في زبارة او اقامة بموجب حكم او اتفاق اقره القضاء ويعاقب عليها لمدة )

 .عقوبات فرنسي( 6-227)المادة 

جريمة الامتناع عن سداد ثمن الشرب او الطعام في الاماكن التي تقوم ببيع الطعام او الشراب او  -5
الامتناع عن سداد اجرة الاقامة المؤقت هاو ثمن الوقود او زيوت التشحيم او اجرة الانتقال بسيارات 

                                                           

 .308د. سلطان عبد القادر الشاوي المرجع السابق، ص ،د. علي حسين الخلف (1)
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والمعاقب عليها ذلك  الاجرة سواء كانت الامتناع عن السداد لعدم المقدرة على ذلك او لعدم الرغبة في
 .عقوبات فرنسي( 5- 311شهر والغرامة )المادة أبالحبس لمدة ستة 

ومما تقدم يلاحظ ان الجرائم الجائز اجراء التسوية الجزائية بشأنها هي جرائم ليست على درجة  
من الخطورة كما ان عقوبة الحبس فيها لا تتجاوز مدة خمس سنوات وقد حظر المشرع الفرنسي اجراء 
التسوية في الجنح المتعلقة بالصحافة او جنح القتل او جنح السياسة كما تحفظ البعض عن اجازة 
التسوية بشان التعدي على احد رجال السلطة العامة او المكلف بالخدمة العامة والمنصوص عليها في 

ى امن ( من قانون العقوبات الفرنسي لان هذه الجريمة تمثل خطورة عل7-433( و)5-433المواد )
المجتمع وتبين منها مدى استهانة الجاني وعدم مبالاته بالقوانين والانظمة كما تخوف البعض الاخر 
من اجازة التسوية الجزائية في جريمة القيادة تحت تأثير الكحول وهو قد ما يؤدي الى اضعاف سلطة 

عو الى التخوف من اجازة بانه ليس هناك ما يدويرى الباحث  ،الدولة في العقاب ومواجهة جرائم السير
( من قانون 2- 41التسوية الجزائية بشان هذه الجرائم اذ ان مقابل التسوية حسبما نصت عليه المادة )

الفرنسي يتخذ صورا متعددة يمكن الاخذ بأحدها او اكثر من اجراء منها لمواجهة  الجنائية الإجراءات
وجد ما يبرر هذا التخوف نظرا لا نه في ظل تلك الجرائم ولذلك ذهب جانب من الفقه الى انه لا ي

 نظام التسوية يمكن تخفيف العبء عن قضاة الحكم وايجاد حل هذه الجرائم في دقائق معدودة.

 المطلب الثاني
 وآثارها أحكام ومسوغات التسوية الجزائية

حدد المشرع الفرنسي الصور التي يمكن ان يتخذها مقابل التسوية الجزائية واجراءات واثار تلك ذ
الفرنسي وفي هذا المطلب نستعرض  الجنائية الإجراءات( من قانون 2-41التسوية وذلك في المادة)

 صور مقابل التسوية الجزائية واجراءاتها واثارها وكما يأتي:

 الأولالفرع 
 ونية للتسوية الجزائيةالأحكام القان

سنبين في هذا الفرع الأحكام الموضوعية المتعلقة بالمقابل في التسوية الجزائية وكذلك نبين   
 -كما يأتي: ،الإجرائيةالرضائية فيها من خلال الاحكام  الإجرائيةالسياسة 
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التسوية الجزائية عدة  : يأخذ المقابل فيالأحكام الموضوعية المتعلقة بالمقابل للتسوية الجزائية: اولا 
 -تي:كما يأ ،صور

  الجنائيةالغرامات  -1

التزام مدني الا انها تختلف عن الالتزامات المدنية التي ليس طابع جناي  الجنائيةالغرامة  
كالتعويض عن ضرر او العطل فالغرامة كالعقوبة تخضع لمبدا الشرعية اذ لا يمكن توقعها مالم تكن مقررة 

لذلك سنستعرض  ،(1)بموجب قانون او نظام ينهي او يأمر ببعض الافعال تحت طائلة العقاب بالغرامة
 التي يقوم بسدادها الجاني اما للخزانة العامة للدولة او للمجني عليه وهي: الجنائيةبعض اشكال الغرامات 

 سداد غرامة جنائية للخزانة العامة للدولة -أ

جباية  (2)الذي يمكن اقتراحه من رئيس النيابة الى المخالف هو سداد غرامة الأولالاجراء  
للخزانة العامة لا يتجاوز مقدارها الحد الاقصى للغرامة المقررة قانونا ويتم تحديد تلك الغرامة بالنظر 
لخطورة الافعال المرتكبة بواسطة الشخص المخالف وبالنظر الى مصادر دخله واعبائه ويجوز لرئيس 

 (3)السنةعلى دفعات في خلال مدة لا تتجاوز  الجنائيةالنيابة تقسيط الغرامة 

 تعويض المجني عليه -ب

في الاحوال التي يتم فيها التعرف على المجني عليه يتعين على رئيس النيابة خلال فترة لا  
تتجاوز ستة شهور ويخطر المجني عليه بهذا الاقتراح وذلك مالم يثبت الجاني انه قام بتعويض 

 .(4)المجني عليه من قبل

 الحرمان من بعض الحقوق والمزايا -2

 :ابل للتسوية الجزائية صور عدة هيللحرمان من بعض الحقوق والمزايا كمق 

                                                           

 .421، ص1992بغداد ،، بات )القسم العام(، مطبعة الزمانشرح قانون العقو  ،د. فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي (1)
فرنك في الجنح وخمسـة الاف فرنـك فـي المخالفـات  25( من القانون مبلغ 2-41كانت غرامة التسوية وفق المادة )( 2)

 كحد اقصى.
 الفرنسي. الجنائية الإجراءات( من قانون 2-41( من المادة )1ينظر البند )( 3)
 .القانون نفسه( من 2-41( من المادة )6ينظر البند ) (4)
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الاجراء الاخر الذي يمكن اقتراحه على المخالف لا تمام التسوية : التخلي عن بعض الشياء -أ
الجزائية هو تخلي الجاني عن الشيء او الاشياء التي استعملت في ارتكاب الجريمة ا واعدت 

وهذا التدبير يطبق في الجنح والمخالفات من الدرجة  (1)ارتكابها او تحصلت عنهاللاستخدام في 
 .(2)ى الى الدرجة الرابعةالأول

: وهو قيام الجاني بتسليم رخصة القيادة او رخصة الصيد لدى قلم كتاب المحكمة ةتسليم الرخص -ب
ومدة لا تتجاوز ثلاثة شهور في حالة  (3)الابتدائية لمدة لا تتجاوز ستة اشهر في حالة ارتكاب جنحة

 .(4)ارتكاب مخالفة

التي يمكن اقتراحها على المخالف هو قيام المخالف  الإجراءاتايضا من العمل بدون اجر :  -ج
بالعمل لمصلحة الوحدات المحلية بدون مقابل بحد اقصى ستون ساعة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة 

ى الى الأولالتدبير قاصر على الجنح والمخالفات من الدرجة اشهر في حالة ارتكاب مخالفة وهذا 
 .(5)الدرجة الرابعة

ويتمثل هذا التدبير في قضاء المتهم فتره او تأهيل في مؤسسة صحية او : تدريب او تأهيل المتهم -د
او يكون  تتجاوز ثلاثة اشهر خلال فترة لا تزيد على ثمانية عشر شهراً  اجتماعية او مهنية لمدة لا

 .(6)التدبير قضاء المتهم على نفقته فترة تدريب حسب الاحوال

وذلك بحظر مقابلة او استقبال او الدخول في علاقات مع  :تحديد علاقات المتهم الجتماعية -ه
المجني عليهم او مع الفاعلين الاخرين او مع الشركاء المحتملين الذين يحددهم رئيس النيابة لمدة لا 

 وهذا التدبير لا يكون الا في الجنح. (7)تزيد على ستة اشهر

                                                           

 .الفرنسي الجنائية الإجراءات( من قانون 2-41( من المادة )2ينظر البند ) (1)
 .من القانون نفسه (3-41( المادة )2)
الفرنســي وكانــت هــذه المــدة قبــل التعــديل  الجنائيــة الإجــراءات( مــن قــانون 2-41) ( مــن المــادة5 ،4ينظــر البنــدان )( 3)

 اربعة اشهر في الجنح وشهرين في المخالفات.
 .القانون نفسه( من 3-41) المادة (4)
 .القانون نفسه( من 3-41المادة ) (5)
 .قانون نفسهال( من 2-41( من المادة )13 ،7ينظر البندين ) (6)
 القانون نفسه.( من 2-41( من المادة )11 ،10ينظر البندين ) (7)
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لمدة ستة اشهر في المكان او الأمكنة  وبذلك يحظر ظهور المتهم :تقييد حرية المتهم في التنقل -و
التي ارتكبت فيها الجريمة والتي يحددها رئيس النيابة مالم تكن من الاماكن التي يقيم فيها الشخص 

 (1)تزيد على ستة اشهر عادة او حظر مغادرة المتهم الاراضي الوطنية وتسليم جواز السفر لمدة لا
 .(2)وهذا الاجراء لا ينطبق الا في الجنح

وذلك بحظر اصداره شيكات لمدة تزيد على ستة اشهر مالم يكن من  :انتقاص ائتمان المتهم -ح
الشيكات المعتمدة او تلك التي تصدر عن الساحب استردادا لا مواله لدى المسحوب عليه وعدم 

 .(3)استعمال بطاقات الائتمان

-99) الفرنسي بموجب قانون رقمومما تقدم نجد بان نظام التسوية الجزائية الذي ادخله المشرع  
( يعد من 2004مارس  9) ( في204-2004( والمعدل بقانون )1999يونيو  23) ( الصادر في515

وندعو المشرع العراقي بإدخال نص تشريعي  الجنائيةانظمة العدالة الرضائية الفعالة لمواجهة ازمة العدالة 
 ع نصوص قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.م يتلاءميتناول هذا الاجراء بالتنظيم لأحكامه بما 

التسوية الجزائية وكذلك الأثار المترتبة  إجراءاتنتناول هنا للتسوية الجزائية:  الإجرائيةالأحكام  :ثانياا 
 -أتي:كما ي الإجراءاتعلى هذه 

يتم اقتراح التسوية الجزائية بواسطة رئيس النيابة كما ان يتم اقتراح  التسوية الجزائية: إجراءات -1
التسوية الجزائية بواسطة شخص مؤهل لذلك بتفويض من رئيس النيابة كمأمور الضبط القضائي 
ويجب ان يأخذ الاقتراح شكل القرار المكتوب كما يتعين ان يكون موقعا من عضو النيابة العامة 

بواسطة الجاني ويعرض اقتراح التسوية على  (4)المقترح تنفيذها الإجراءاتدد ومشتملا على طبيعة وع
 .المتهم الذي لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً 

ويجب ان لا يعرض عليه خلال فترة احتجازه في مرحلة جمع الاستدلالات اذ يعرض الاقتراح  
الذي قدم له اقتراح التسوية بحقه في  في هذه المرحلة بعد انقضاء فترة احتجازه ويتعين ابلاغ المتهم

                                                           

 الفرنسي. الجنائية الإجراءات( من قانون 2-41( من المادة )12 ،9ينظر البندين ) (1)
 .القانون نفسه( من 3-41المادة ) (2)
 .القانون نفسه( من 2-41( من المادة )8ينظر البند )( 3)
 .286الصلح في الدعوى الجزائية، ص  أحمد،د. طه محمد  (4)
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الاستعانة بمحام قبل ان يعطي موفقته على التسوية ويتم تسجيل ذلك في محضر يتسلم الجاني صوره 
 الإجراءاتمنه كما يتعين ان يخطر المجني عليه بهذا الاقتراح فاذا اعطى الجاني موافقته على 

وعلى رئيس النيابة  الإجراءاتمحكمة ليقرر اعتماد المقترحة قام رئيس النيابة بتقديم طلب لرئيس ال
اخطار الجاني والمجني عليه بالطلب ويستطيع رئيس المحكمة سماع اقوال الجاني والمجني عليه 
وبحضور محاميهم اذا اقتضى الحال وللخصوم طلب سماع اقوالهم في هذه الحالة و يتعين على رئيس 

قراره باعتماد التسوية او يرفضها ولكنه لا يستطيع ان المحكمة الاستجابة للطلب ويصدر القاضي 
يعدل في اقتراح النيابة العامة ولذلك يرى جانب من الفقهاء ان نظام التسوية الجزائية بعد اختيار سلوك 
هذا الطريق من قبل النيابة العامة لا يتوقف على ارادة النيابة العامة وحدها بل يتعين موافقة احد قضاة 

البعض ايضا ان اشتراط التصديق على التسوية الجزائية يقترب بها الى نظام الامر  الحكم ويرى
الجزائي واذا لم يقبل الجاني التسوية او اذا لم يقبل بعد قبولها بتنفيذ كافة الالتزامات الملقاة على عاتقه 

الدعوى الجزائية  من رئيس المحكمة يقوم رئيس النيابة بتحريك الإجراءاتاو اذا تم رفض تقرير اعتماد 
واذا حركت الدعوى الجزائية وادين المتهم اخذ في الاعتبار العمل الذي قام به الجاني سابقا والمبالغ 

 .(1)التي بسدادها

يترتب على تنفيذ التسوية الجزائية انقضاء الدعوى الجزائية ويكون : الجنائيةاثر التسوية على الدعوى  -2
على التسوية ان يطلب من الجاني الذي التزم بدفع التعويض تحصيل الاخير للمجني عليه بعد التصديق 

بناء على اجراء امر الدفع وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية الفرنسي وهذا لا يحول 
لاع دون حق المدعي المدني في الادعاء المباشر امام المحكمة عندئذ سوى في الحقوق المدنية بعد الاط

كما يكون له الحق في حالة تضمين مقابل التسوية اداء مبلغ مالي  الإجراءاتعلى الاوراق الخاصة ب
ورغم ان  ،(2)ما ان يطلب من القاضي ان يصدر امرا قضائيا بتنفيذ مقابل التسوية للمتضرر او تسليمه شيئاً 

المشرع الفرنسي اشترط اقرار المتهم بارتكاب الجريمة حتى يتم اجراء التسوية الجزائية الا انه لم ينص على 
للمتهم وهو ما يعد مسلكا منتقدا لان عدم ظهور التسوية  الجنائيةتسجيل التسوية الجزائية بصحيفة الحالة 

فقه يحول دون معرفة الماضي القضائي للمتهم اذا عاد وكما يرى بعض ال الجنائيةفي صحيفة الحالة  الجنائية
الملائمة ومن هنا كان من الاجدر  الجنائيةلارتكاب الجريمة مرة اخرى وهو ما يحول دون مواجهته بالسياسة 

                                                           

  .287، صالسابقالمرجع الصلح في الدعوى الجزائية،  أحمد،د. طه محمد ( 1)
ـــه، د. ايمـــان مصـــطفى منصـــور( 2) ـــة دراســـة مقارن ـــة مصـــطفى، الوســـاطة الجنائي  2011 ،القـــاهرة ،دار النهضـــة العربي

 .181ص
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بالمشرع الفرنسي ان ينص على اشتراط عدم سبق الحكم على المتهم او اجرائه التسوية في جريمة مماثله 
 .(1)م من نظام التسوية الجزائيةحتى يستفيد المته

 الفرع الثاني
 الجنائيةالثار المترتبة على نظام التسوية 

مة العدالة في معالجة از اثر التسوية  ىالأولسنقسم هذا الفرع على نقطتين سنتناول في  
 الاجتماعية.المصالح اثر في تحقيق  وفي الثانية الجنائية

 الجنائيةفي معالجة ازمة العدالة  الجنائية التسوية اثر :اولا 

عن النظام  ةة الى ايجاد واستحداث انظمة بديلدعوة فقهي الجنائيةظهرت نتيجة ازمة العدالة  
التقليدي في ادارة الدعوى فاتجهت التشريعات الى تبني بعض النظم البديلة كوسيلة لمعالجة ازمة 

في  فترتب على اقراره اثرا واضحاً  الجنائيةالعدالة فكان من بين تلك الانظمة المتعددة لنظام التسوية 
 بالاتي: الجنائيةة ازمة العدالة التخفيف من حدة ازمة العدالة ويتجلى دور نظام التسوية في معالج

 سرعة الفصل في القضايا -1

ي اطار قواعد القانون الجنائي همية كبيرة فأرعة في اجراءات الدعوى الجزائية تشكل الس 
جرائي ذلك القانون الذي يهدف الى تحقيق الفاعلية في تطبيق القانون الجنائي الموضوعي في سبيل الإ

 .)2(لممكنة للتصدي للظاهرة الاجراميةالوصول الى افضل النتائج ا

الا ان التعقيد الذي رافق عمل الجهاز القضائي والصعوبات الناشئة عن تراكم القضايا ادى  
الى عدم القدرة على تحقيق التوازن المنشود فترتب على ذلك بطئ في حسم اجراءات الدعوى مما 
ة اقتضى مواجهة هذا الاثر بأسلوب اكثر فاعلية من الاسلوب القضائي التقليدي لذا فالأخذ بالعدال

باعتبارها من انظمة العدالة الرضائية رتب اثره بتحقق السرعة في حسم القضايا  بنظام التسوية الجزائية
نه ان يقضي على شأمن المتهم والسير بتنفيذها من فاللجوء الى التسوية من قبل الادعاء العام وقبولها 

                                                           

 .288الصلح في الدعوى الجزائية، المرجع السابق، ص  ( د. طه محمد أحمد،1)
 .19حق السرعة في اجراءات الدعوى الجزائية، المرجع السابق، ص ،ميثم فالح حسين( 2)
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القضايا الاخرى المنظورة امام مشكلة البطيء في حسم الدعاوى الجزائية سواء محل اجراء التسوية او 
 .ر بقضايا اخرى اكثر اهمية وخطورةالقضاء فحسم بعض الدعاوى بالتسوية يجعل القضاء متفرغ للنظ

 تخفيف العبء عن اجهزة القضاء -2

دارة الدعوى إعن الطريق القضائي في  بوصفها بديلاً  الجنائيةالاتجاه نحو اقرار نظام التسوية  
ان التراكم الحاصل بأعداد القضايا المرفوعة امام  جاء كرد فعل لمواجهة ازمة العدالة وذكرنا مسبقاً  الجنائية

ذ ترتب على ذلك العدد الكبير من القضايا اشغال إ ،الجنائيةالقضاء يشكل سبب من اسباب ازمة العدالة 
لمساواة امام القانون اهمها القضاء ببعض الجرائم وترك بعضها وهذا بدوره يخل بعدة مبادئ لعل مبدا ا

يؤدي الى تمكين اجهزة القضاء من تكريس الوقت والجهد الكافي  الجنائيةلذلك فان الاخذ بنظام التسوية 
 الجنائيةة لنظام التسوي اما تلك التي تتسم بالبساطة فان حسمها وفقاً  ،)1(للفصل في القضايا الاكثر اهمية

من اشغال القضاء بجرائم غير خطيرة  لرد الفعل اتجاهها فبدلاً فضل النتائج أهو الاجدر على تحقيق 
ن الاخذ بالتسوية أول دون النظر بالجرائم المعقدة فوالعقوبة فيها غير مجدية لاسيما وان كثرة ارتكابها يح

للنظر في الجرائم الخطرة والمعقدة وهذا التخفيف من  ةالبسيطة يجعل اجهزة القضاء متفرغفي الجرائم 
  .يؤدي الى تحقيق الفاعلية التي تفتقدها اجهزة القضاء نتيجة الصعوبات العملية العبء

 تفويت الفرصة على الجاني في اطالة اجراءات الدعوى -3

ان البطء في السير  نتائج غير مرغوب فيها فكما تبين سابقاً  الإجراءاتطالة امد إيترتب على  
الا ان في بعض  ،بإجراءات الدعوى له نتائجه الخطرة على المتهم والمجني عليه واجهزة القضاء

للاستفادة من فقد ادلة الجريمة او حاله وفاة  الإجراءاتالحالات يرغب المتهم نفسه في اطالة امد تلك 
بنظر الاعتبار عند الحكم من قبل القاضي  نه يأخذيفضله الجناة لأ الإجراءاتالشهود كما ان اطالة امد 

من ناحية احتساب مدة التوقيف من مدة العقوبة ليتم بعده اصدار الحكم مباشرة اخلاء سبيل المتهم في 
حين يترتب على الاخذ بنظام التسوية تفويت تلك الفرصة التي يرغب المتهم بالحصول عليها فعند 

فلا يبقى سبيل  الإجراءاتمما يسرع بسير  الجنائيةة العدالة اعمال نظام التسوية يخفف العبء عن اجهز 
      .)2(اوفر للمتهم من الدعوى الجزائية وعدم التحايل على القانون بالتهرب من المحكمة وقراراتها

                                                           

 .18، ص في قانون الإجراءات الجزائية، المرجع السابق صلحال ،د. اسامه حسنين عبيد (1)
 .311، ص، العقوبة الرضائية، المرجع السابقمحمد براك أحمد (2)
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 في تحقيق المصالح الجتماعية الجنائية اثر التسوية: ثانياا 

على فئة المصالح الخاصة من خلال لا تقتصر المصالح التي تحققها التسوية الجزائية  
بل هي كذلك تحقق المصالح العامة من خلال  ،تحقيقها لمصالح طرفي النزاع الجاني والمجني عليه

 -كما يلي: ،جتماعيةالتي تحققها في مجال المنفعة الا المصالح

تعد المنفعة الاجتماعية احدى المتطلبات الاساسية  -جتماعية:التسوية في مجال المنفعة ال اثر -1
التي تحرص عموم التشريعات على تحقيقها فحماية مصلحة المجتمع تعرض الركائز التي يستند عليها 
امنه واستقراره والربط بين القانون الجنائي والمنفعة الاجتماعية لن يأتي عن فراغ فيكون دوره جليا 

ى اعتداء كمحاولة التصدي لبعض الجرائم التي تنال من منافع المجتمع عندما تتعرض تلك المنفعة ال
ومصالحه كما يأتي دوره للتوفيق بين المنفعة الاجتماعية واعتبارات اخرى تكون هدفا للقانون عندما 
تتعرض تلك المنفعة الى خطر من قبل القائمين على تطبيق النص القانوني والمنفعة الاجتماعية محل 

انون الجنائي بشقيه الموضوعي والاجرائي فيحرص قانون العقوبات على حماية تلك المنفعة اهتمام الق
تتمثل  الجنائية الإجراءاتفي حين ان مهمة قانون  ،من خلال تجريم الافعال التي تنال منها بالاعتداء

 باقتضاء حق الدولة في العقاب من خلال تنظيمه للإجراءات التي تمر بها الدعوى الجزائية ضماناً 
 ،)1(للمصلحة الاجتماعية سواء ما كانت تخص الفرد كعضو في المجتمع او المصلحة العامة المباشرة

ته عد غاية القانون ذاعن تحقيق هذه الضمانة الاساسية والتي ت الا ان هذا القانون قد يصبح عاجزاً 
دارة الدعوى الجزائية ادى الى تجاهل جملة من الاعتبارات الواجب إفالتشبث بالنظام التقليدي في 

مراعاتها ومنها اعتبارات المنفعة الاجتماعية فقد ادى هذا التجاهل الى تعرض المنظومة القضائية الى 
و بدائل من شانها تحقيق متطلبات المنفعة في سبيل التوجه نح انتقادات لاذعه شكلت بدورها دافعاً 

 الاجتماعية. 

ويعبر المجتمع بما تضمنه العقوبة من ايلام مقصود عن لومه للجاني ورفضه للسلوك المجرم  
عنصر الاستهجان العام لذلك يشكل  اذ تعبر معاقبة الجاني على تقييم المجتمع لذلك السلوك اخلاقياً 

للدولة فعندما تكون  الجنائيةالتجريم والعقاب في ضوء السياسة همية في وضع قواعد أالاجتماعي 

                                                           

رســالة  ي ضــوء القــانون الجنــائي والدســتوري،الموازنــة بــين المصــلحة الخاصــة والعامــة فــ ،ابــرار محمــد حســين زينــل( 1)
 .77ص ،2014 ،كلية القانون ،جامعة البصرة ،ماجستير
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السياسة التشريعية غير قادرة على احداث الانسجام بين الايلام ومستوى الاستهجان الاجتماعي فهي 
 .)1(لا تمثل سياسة ناجحة لمعالجة اضرار الجريمة

يقتضي ان يكون فرضها وقف فالوصول الى ايجابية نتائج العقوبة لاسيما هدفها الاجتماعي  
 الإجراءاتعلى قانون العقوبات بل ان قانون  ةمن ذلك وهذه النتيجة ليست مقتصر  اليه منهجه تمكنها

يشكل بدورة الضمان لذلك من خلال تضمينه للمبادئ الاساسية التي تكفل فاعلية العقوبة كرد  الجنائية
اهم تلك المبادئ فيشكل بدوره ضمانه  الجنائيةوبة فعل للسلوك المجرم ولعل الاخذ بمبدأ القضائية العق

وقضائية فرضها في بعض الاحيان  الجنائيةان الربط بين العقوبة  الا )2(هامه لها وسمه من سماتها
يؤدي الى نتائج لا تحقق الفاعلية المطلوبة من اقرارها في سبيل التصدي للظاهرة الاجرامية ففاعلية 

ورها على اطراف الدعوى بل للمصلحة العامة اهمية قصوى يرجى داء دأ العقوبة لا تقتصر في
ظ على اتباع تحقيقها وتمثل المنفعة الاجتماعية العنصر الفاعل في المصلحة العامة لذلك ما يلاح

دارة الدعوى انه قد احجم من فاعلية تحقيق الاهداف الاجتماعية بغيه التمسك إالاسلوب القضائي في 
اكثر من اهتمامه بأداء دورها هذا الامر قد ادى الى اثار سلبيه القت بظلالها بصلاحية فرض العقوبة 

 على المجتمع يمكن بيانها فيما يأتي:

 تعرض المن الجتماعي للخطر:  -أ

دت الصعوبات التي رافقت العمل القضائي لاسيما الكم الهائل من القضايا المنظورة امام أ 
القضاء وما رافقها من عبء على كاهل اجهزة العدالة الى انتشار الاجرام اكثر ما عليه فانعدام الخشية 

سبل  ولد لدى مرتكب الجريمة شعورا بان لن يعاقب على جريمته وان الإجراءاتمن العقاب وطول 
الخلاص اقرب من العقاب لذلك شجع هذا الشعور مرتكبي بعض الجرائم الى معاودة ارتكابها وهذا 

 .)3(بدوره ادى الى تعرض المصلحة الاجتماعية للخطر

                                                           

 ،تلســـمان ،جامعــة ابـــو بكـــر بلقايـــد ،اطروحـــة دكتـــوراه ،لمكافحـــة الجريمـــة الجنائيــةالسياســـة  ،ســعداوي محمـــد صـــغير (1)
منشــــــورة علــــــى الموقــــــع  61ص ،2010-2009 ،قســــــم الثقافــــــة الشــــــعبية ،كليــــــة الآداب والعلــــــوم الانســــــانية ،الجزائــــــر

 space_univ_tlemsen.dzwww.d  م.30:9الساعة  10/7/2021تاريخ الزيارة 
 ،القــــاهرة ،دار النهضـــة العربيــــة ،1ط ، قضــــائية توقيـــع العقوبــــة الجنائيــــة،الدســــوقي عبـــد الســــلام أحمــــدانســـونس  د.( 2)

 .10ص ،2005
 .33ص  ،الحق في سرعة الإجراءات الجنائية، المرجع السابق ،شريف السيد كامل د. (3)

http://www.dspace_univ_tlemsen.dz/
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 : على اداء دورها في جرائم السرة قصور العقوبة القضائية -ب

اسس النظام الاجتماعي يهدف القانون الجنائي بشقيه الموضوعي والاجرائي الى حماية  
ن قواعده تتسم بقوة التأثير على السلوك أبط الاسرية ويتميز هذا القانون بوبصفه خاصة صيانة الروا

ذ يوازن القانون الجنائي بشقيه بين المصلحة الخاصة للفرد والمصلحة العامة فيقر من إتماعي الاج
الاسرية بمكانه خاصة عند اقامة هذا  ى الروابطظيهم المجتمع ويضمن استقراره وتح المصلحتين ما

في تطبيق القانون الجنائي بشقيه  واضحاً  التوازن ويتضح هذا فيما يفرضه من قواعد تؤثر تأثيراً 
واصر الاسرة حتى لا أت المودة الاجتماعية وعدم تفتيت الموضوعي والاجرائي بغية حفظ صلا
تلك الاواصر الاسرية التي يوجبها القانون قد . الا ان حماية )1(رتتعرض دعائم المجتمع للخطر والضر 

في بعض  الجنائيةتتعرض للخطر عند تطبيق نصوص القانون الجنائي فالأخذ بقضائية العقوبة 
الجرائم لاسيما التي ترتكب بين افراد الاسرة الواحدة من شانه ان يؤدي الى الضغائن فبدلا من ان 

ثر سلبي يتمثل في تفكك الاسرة واحلال العداوة بين افرادها تحقق العقوبة نتيجة ايجابية فأنها تأتي با
وهذا التفكك الاسري بدوره يؤثر سلبيا على المجتمع من حيث تفكك روابطه الاجتماعية وما يفرز ذلك 
من نتائج خطرة كما في حالة الجرائم المرتكبة من قبل رب الاسرة لن ينتهي اثرها السلبي بانتهاء 

الاب لان العودة الى الوئام الاسري يعد مستحيلا لذا يرى البعض ان في  العقوبة التي يقضيها
منازعات الاسرة لا يهم معرفة من هو صاحب الحق وانما الشيء الاهم هو اعادة الروابط الاسرية 
والاجتماعية الى مجراها الطبيعي فالمنازعات الاجتماعية التي لا يتم تسويتها يمكن ان تؤدي الى 

 .)2(د من الجرائم الخطرة اذا لم يتم التعامل معها بالطريقة الملائمةارتكاب العدي

 :الخشية من قصور دور العقوبة في تحقيق وظيفة الردع العام -ج

فالهدف من العقاب لا يمثل  الجنائيةلوظيفة الردع العام اهمية قصوى لتحقيق اغراض العقوبة  
بإيلام الجاني فقط بل بأشعار الغير بمغبة العقوبة وشدتها بغية صرفهم عن ارتكابها فتكون وظيفة 

. )3(الردع العام بمثابة انذار الناس كافة عن طريق التهديد بسوء عاقبة الاجرام لكي ينصرفوا بذلك عنه

                                                           

 ،القــاهرة دار النهضــة العربيــة، 1ط ،نظريــة عامــة لحمايــة الاســرة جنائيــاً نحــو بنــاء  ،د. اشــرف رمضــان عبــد الحميــد (1)
 .57ص 2006

 .400، المرجع السابق، صالجنائيةأنظمة التسوية في الدعوى  ،د. سواري متولي القاضي (2)
 .13ص منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ،1ط ،وظيفة الردع العام للعقوبة ،د. عمار عباس الحسيني( 3)
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بر اسلوب تهديدي امية باخري مضادة للأجرام عاذ تقوم هذه الوظيفة على مواجهة الدوافع الاجر 
ممن لديهم نزعه اجرامية بغية صرفهم عن ارتكاب  فراد المجتمع وخصوصاً أمنصب على نفسية 

الجريمة وهذا الامر له تأثيره الاجتماعي في تقليص نسبة الاجرام. وتعود بالفائدة على المجتمع فيخلوا 
من الظاهرة الاجرامية لذا يعبر بكاريا عن ذلك بقوله ))لا تقتصر المصلحة العامة على ان لا ترتكب 

ان تكون الجرائم اقل شيوعا بالقياس مع الضرر الذي تحدثه في المجتمع الجرائم فحسب ولكن ايضا 
التي تردع الاشخاص عن ارتكاب الجرائم يجب ان تكون اقوى بالقياس على انها  الإجراءاتولذلك فان 

 .)1(ضد الصالح العام((

بعض  الا ان الاخذ بالأسلوب القضائي في ادارة الدعوى الجزائية وفرض العقوبة قد يؤدي في 
وما يرافقها من  الإجراءاتالاحيان الى قصورها عن تحقيق وظيفة الردع العام فالمدة التي تستغرقها 

فقد ادلة الجريمة ينتج في نهاية المطاف عقوبة لا تتناسب مع الجريمة وشدتها كما انه قد يؤدي في 
في تحقيق فاعلية الردع بعض الاحيان الى الافلات من العقاب وهذا ما يؤثر في اضعاف دور العقوبة 

 ومن ثم يؤثر بدوره على مصلحة المجتمع في خلوه من الظاهرة الاجرامية.

 : في المجتمعالدور السلبي ل دانة الجاني  -د

لخروجه عن السلوك المحدد  تقتضي اعتبارات العدالة ان يعاقب مرتكب الجريمة على فعله نظراً  
من جانب اخر وعقاب الجاني يكون  الجنائيةله لتحقيق اهداف العقوبة بالردع من جانب وتحقيق العدالة 

وفقا للدعوى الجزائية الا ان اتباع طريق الدعوى لتحقيق اهداف العقوبة لم تكن دائما الاداة المناسبة لذلك 
 .)2(حق به كوصمة عار تؤثر على علاقته الاجتماعيةاذ تعرض مرتكب الجريمة الى الادانة فتل

ويتجلى تأثير ذلك في صعوبة الانسجام مع المجتمع من حيث الرفض الذي يواجهه كعضو  
فيه بسبب ادانته ومدى تقبل المجتمع له بعد انقضاء العقوبة كما ان ادانة مرتكب الجريمة تعرضه الى 

تشكل الواقعة التي يحكم بها في سجله الجنائي مما يعرضه  فقد الثقة الممنوحة له من قبل المجتمع اذ
 .)3(الى فقد عمله او فصله ان كان موظفا عند ارتكابه لبعض الجرائم

                                                           

 .18، ص1985الكويت للتقدم العلمي، جامعة  ،ترجمة يعقوب محمد حياتي ،الجرائم والعقوبات ،بكاريا (1)
 .303العقوبة الرضائية المرجع السابق، ص ،محمد براك أحمدد.  (2)
 المعدل. 1991لسنة  (14)لقطاع العام رقم ( من قانون انضباط موظفي الدولة وا7( الفقرة )8( ينظر: المادة )3)
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وهذا يؤدي بدوره الى مشكلة اجتماعية خطيرة هي البطالة مما يشجع مرتكب الجريمة على معاودة  
لى فرصه في الحياة بالعمل مما تفقد العقوبة ارتكابها مرة اخرى بسبب النفور الاجتماعي وعدم حصوله ع

المفروضة دورها في اصلاح الجاني لذلك اتباع الطريق القضائي في بعض الجرائم له اثره السلبي على 
 المجتمع في فقد عنصر انتاج فاعل من جهة وعدم اصلاح فرد من افراده من جهة اخرى.

 : في تحقيق المن والسلم الجتماعيالتسوية  اثر -ه
وباعتبارها احدى تطبيقات العقوبة الرضائية يؤدي الى ايقاع الجزاء  الجنائيةالاخذ بنظام التسوية  

كرد للفعل المجرم على اكبر قدر من الجناة اذ تمثل التسوية طريق ثالث من حيث التصرف في الدعوى 
رى وهذا بدوره يساهم من جهة اخ الإجراءاتالجزائية لمواجهة مساوئ حفظ الاوراق من جهة وبطئ سير 

في تفرغ القضاء الى النظر في الدعاوي الاخرى وبهذا يساهم نظام التسوية في الحد من افلات المجرم 
بما يفرضه القضاء من احكام في قضايا اخرى بعد  او الجنائيةمن العقاب سواء بموجب تدابير التسوية 

كما ان التسوية تساهم بدورها في تحقيق السلم الاجتماعي بين الافراد على  ،)1(رفع العبء عن كاهله
العكس مما يرتبه الحكم القضائي من اثار سلبيه ينتج عنها زيادة التوتر والعداوة بين اطراف الدعوى لذا 
 تعمل التسوية على امتصاص رد الفعل الاجتماعي للجريمة بما يتضمنه الاقتراح بالتدابير من تعويض
للمجني عليه فالتقارب بين الخصوم ومراعاة حقوق المجني عليه كنتائج ايجابية للتسوية وتساهم في 
انتزاع الاثار السلبية التي تتركها الجريمة في نفس المجني عليه او ذويه فيأتي دور التسوية في اعادة 

 .)2(جسور المودة والتفاهم وينعكس هذا الاثر على امن وسلم المجتمع بصورة عامه

  :الحد من اثار الدانة الجتماعيةالتسوية في  ثرأ -و
ان الدعوى الجزائية تؤثر سلبيا في بعض الاحيان على العلاقة التي تربيط المتهم بالمجتمع  

نظرا للأثار التي تصاحب العقوبة من حيث وصمة العار التي تلحق لمن ادين بارتكاب الجريمة كما 
عنصر فاعل من الممكن ان يساهم في زيادة القوى الانتاجية فيكون عالة  انها تؤثر على المجتمع بفقد

على المجتمع في سلب موارد اقتصاده اذ ان الحكم بعقوبات سالبة للحرية وفقا للطريق القضائي يلقي 
 .)3(بظلاله على ارهاق ميزانية الدولة من حيث النفقات المطلوبة في ادارة المؤسسات العقابية

                                                           

 .215ص  ،المرجع السابق ، العقوبة الرضائية،محمد براك أحمد د.( 1)
 .176العدالة الجنائي التصالحية في الجرائم الارهابية، المرجع السابق، ص  ( د. محمد عبد حكيم حسين،2)
 .24ص، العقوبة الرضائية، المرجع السابق ،محمد براك أحمدد.  (3)
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تواجه التسوية تلك الاثار السلبية بما تتضمنه من تدابير تمكن من فرض عقوبة غير في حين   
قضائية مع عدم ادانه المجتمع له من شانه ان يحد من اثار الادانة الاجتماعية كفقد العمل تفرض 
على المتهم في بعض الاحيان تدابير تأهيليه من شانها ان تساهم في اداء دوره الاجتماعي بعيدا عن 

لاشتراك في النظر اليه كمجرم كما هو الحال في اداء بعض الاعمال لصالح المجتمع ودون مقابل او ا
 .دورات تأهيل المواطنة

 جاني والمجنى عليهعلى ال الجنائيةالتسوية ثر أ -2

تشغل المصلحة حيزا من الاهتمام في التشريع الجنائي لذا توجه احكامه بغية حماية مصالح  
انها اولى بالرعاية من غيرها ومناط الحماية في التشريع الجنائي محور الاهتمام بكلا قدر المشرع 

شقيه فالقانون الموضوعي عندما يحدد العقوبة كرد فعل نظير الاعتداء على مصلحة ما فهو يوجه 
قيق ما فهو يستهدف حماية وتح أالاجرائي عندما يقر اجراء او مبدكذلك القانون  ،احكامه بغية حمايتها

عليه لذا فالمصلحة هنا تتمثل بحماية  ام مجنياً  ام جانياً  مصالح اشخاص هذا القانون سواء كان متهماً 
 .)1(القانون لحق المعتدي عليه والمنفعة التي يحصل عليها المدعي بتحقيق هذه الحماية

المصالح الواجب حمايتها من قبل الدولة وهذه المصالح مرتبطة  الجنائيةفتعكس السياسة  
بالنظام العام فيقع عبء الموازنة بين تلك المصالح على عاتق السلطة العامة لان المصلحة الجديرة 

 عاماً  أً عد مبدا التوازن بين المصالح مبدبالحماية تنطوي تحت اسس الفكرة التي تعتنقها الدولة وي
في مجال القانون الجنائي والذي يعد من اكثر  ةلتشريعات الا انه يكسب اهمية خاصبالنسبة لكافة ا

والتناقض فهذا التشريع يتحمل مسؤولية تحقيق التوازن  المصالح للصراعالمجالات التي تتعرض فيها 
 .)2(الذي يكفل حماية الحقوق والحريات والمصلحة العامة

الجزائية بإيجاد التوازن بين حقوق ومصالح الافراد  وبهذا الشأن فقد برر البعض تحريك الدعوى 
اذ ان تحريك الدعوى الجزائية يتجسد بتحقيق المصلحة المعتبرة في ايجاد التوازن بين المصالح 

تي نتيجة أي المتناقضة الا ان الربط بين تحريك الدعوى الجزائية وتحقق التوازن بين المصالح قد لا

                                                           

بحـث ضـمن مؤلـف عـن مجموعـة  الإجرائيـةالمصـلحة الاجتماعيـة فـي القـوانين  ،عوض عبـد المجيـد هنـدي أحمدد. ( 1)
 .367ص ،2000 ،قم المقدسة ،سلاميالدراسات الرسمية مركز الشورى الإمركز  ،1ط ، الفقه والقانون،من المؤلفين

 .103، صوالعامة، المرجع السابق الخاصة ةبين المصلح ة، الموازنابرار محمد حسين زينل (2)
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خلال التوازن بين مصلحتي الجاني والمجني ة ذاتها قد تكون سببا لإى الجزائيايجابية بل ان الدعو 
 .)1(عليه

فاتجهت انظار الفقه  الجنائيةفضل لا دارة العدالة أذا ما ادى الى البحث عن اسلوب ه 
الذي حرص المشرع من خلاله  الجنائيةوالتشريع نحو انظمة العدالة التصالحية ومنها نظام التسوية 

 على ان يحقق فائدة كل من الجاني والمجني عليه.

 للجاني الجنائيةفائدة نظام التسوية  -أ

كبديل عن الدعوى الجزائية يقدم للمتهم مزايا عدة لا تجد لها  الجنائيةاللجوء الى نظام التسوية  
 حيز في اطار العدالة التقليدية يمكن ايجازها فيما يأتي:

 سرعة الفصل في الدعوى -
من شانه ان يلبي مصلحة الجاني في الوصول الى سرعة الفصل  الجنائيةاللجوء الى التسوية  

شانه ان يحد من الاثار التي رافقت العمل القضائي وهذا من  الإجراءاتفي الدعوى اذ يجنبه بطء 
لإجراءات الدعوى الجزائية له  جراءات الدعوى فقد اثبتت الدراسات ان مجرد تعرض المتهمالسلبية لإ

من الاثار السلبية ما يكفي للحد منها براءة المتهم اذ يخل البطء بسير اجراءات الدعوى بمصلحة 
اساسية للمتهم الا وهي الحق بتقرير مركزه القانوني في الدعوى وهذا قد لا يتعارض مع مصلحة 

اعتدى على حقه فلو خير المجني عليه المجني عليه الذي يسعى الى ان يرى العقاب قد انزل بمن 
بين سرعة نتيجتها براءة المتهم وبطء نتيجة ادانة المتهم لرجح البطء لما فيه من مصلحه يبغى تحقيقها 

 .)2(بغية الانتقام من المتهم

 تقليل نفقات التقاضي -
الانتقال يترتب على الدعوى الجزائية نفقات باهضه للدفاع كنفقات توكيل المحامي او نفقات  

الى المحكمة قد لا يقوى الجاني على دفعها مما يضعف من موقفه في الدفاع خاصة عندما يكون 
الى ايجاد الدفاع الاقوى لتحقيق مصلحته مما يجعل من ان تصب نتيجة  أفيلج المجني عليه ميسوراً 

                                                           

مبــررات منـــع وتحريــك الــدعوى فـــي المســائل الجزائيــة بحـــث  ،عمــار نجيـــب الكبيســي .م م. ،ادم ســميان الغريــري د. (1)
 .60ص ،2015 ،26العدد  ،منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية السنة السابعة

 .181ص ،2011دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  الافراد،ح في جرائم الاعتداء على الصل ،ليلى قايد (2)
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كنظام من  ئيةالجناالدعوى في مصلحة الجاني ضئيلة جدا في حين ان التجاه نحو الاخذ بالتسوية 
انظمة العقوبة الرضائية يهدف الى تجنب المتهم من دفع تلك النفقات مما يوفر عليه حصول على 

 .)1(ضمان لمصلحته دون ربطها بالجانب المالي له

 نفعية تدابير التسوية للجاني -
عدم مراعاة مصلحة الجاني عند اتباع اسلوب الدعوى الجزائية لا يقف عند مرحلة ما قبل  

اصدار الحكم بل تتعدى الى ما بعد اصداره اذ تقتصر العقوبة القضائية الصادرة نتيجة الدعوى 
الجزائية عن اداء دورها بالإصلاح وتأهيل الجاني جراء الاختلاط مع معتادي الاجرام لاسيما 

وهذا يعني ان مصلحة الجاني لن تتحقق من قضاء وقت في  ،المحكومين بجرائم تتسم بالخطورة
بأبعاده من محيطه الاجتماعي في حين ان  سلبياً  ؤسسة العقابية بل ان كل ما في الامر ترتب اثراً الم

نه ان يحقق مصلحته بالاستفادة من أدابير بموجب اقتراح التسوية من شمساهمة الجاني في فرض الت
في الوسط تلك التدابير بإصلاحه وعودته سويا الى المجتمع اذ تسهم بإعادته واندماجه من جديد 
 .)2(الاجتماعي الذي كان يعيش فيه ليكفل له فرصه ادراك جسامة السلوك الاجرامي الذي اتاه

 تجنب هدر وقت الجاني -
يترتب على اتباع اسلوب الدعوى الجزائية هدر وقت الجاني في مرحلة الاتهام اذ يفترض  

الخصم وهذا ما يرتب اثره السلبي حضوره جلسات المحاكمة لمتابعة سير الدعوى والرد على ما يثيره 
على مصلحته بالإفادة من الوقت واثر هدر الوقت لا يقتصر على الجاني بل على المجتمع ايضا من 
الناحية الانتاجية في مقابل هذا يتمتع المشتكي بالإفادة من وقته وهدر الوقت الذي قضاه المتهم لا 

ظمة العقوبة الرضائية ومن ضمنها نظام التسوية لذا تواجه ان ،يمكن محو اثره السلبي بعد براءته
الاثر السلبي في هدر وقت الجاني لما تتضمنه من سرعة في سير اجراءات الفصل في النزاع  الجنائية

 .)3(وهذه ميزه اقتصاديه مؤثره في الحياة الاقتصادية للدولة والفرد

 

                                                           

 .308العقوبة الرضائية، المرجع السابق، ص ،محمد براك أحمدد. ( 1)
الجنايــــة ماهيتــــه والــــنظم المرتبطــــة بــــه، المرجــــع الســــابق،  الإجــــراءاتالصــــلح فــــي قــــانون  ،د. اســــامة حســــنين عبيــــد( 2)

 .187ص
 .307، ص ضائية، المرجع السابقالعقوبة الر  ،محمد براك أحمدد. ( 3)
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 تجنب الجاني من الحكم بعقوبات شديدة -
ان من الاثار السلبية على مصلحة الجاني عند اتباع اجراءات الدعوى الجزائية في امكانية ان  

يتعرض المتهم لا دانة بعقوبة شديدة لا تناسب خطورة الجريمة المرتكبة وهذا ما قد يحقق رغبة المشتكي 
ان يجنب الجاني يمكن في الانتقام لسبق عداوة بينه وبين الجاني في حين ان الاخذ بنظام التسوية 

 .)1(المرحلة الصعبة خاصة ان كان من مجرمي الصدفة وليس من معتادي الجريمة ذهاجتيازه له

 لمجني عليهاعلى  الجنائيةنظام التسوية ثر أ -ب

للمجني عليه فيما تقدمه له من مزايا لم يقوى الاسلوب التقليدي في  الجنائيةتتمثل فائدة التسوية 
 :تحقيقها يمكن ايجازها فيما يأتي على الجنائيةادارة الدعوى 

 كفالة الحق في سرعة التعويض -
حق المجني عليه في سرعة الحصول على تعويض جراء الفعل الذي انتهك حقا له او عرضه  

للخطر قد لا يتحقق بنتائج ايجابية عند اتباع الاسلوب القضائي فالسير بإجراءات الدعوى بغية 
وما يرافقه من تقييم الأدلة المقدمة للأثبات يستغرق وقتا طويلا فلا يأتي الوصول الى كشف الحقيقة 

هذا التأخير في حصول  ،)2(التعويض بفائدة تعود على المجني عليه كما لو تقرر بوقته المناسب
المجني عليه على التعويض يفضله الجاني لما يصب في مصلحته بغية الافلات من دفعه لذا فان 

للاهتمام به في اطار العدالة الرضائية التصالحية اذ تكفل التسوية  ذا وجد حيزاً حق المجني عليه ه
تعويضا سريعا واكيدا عن الاضرار التي لحقت بالمجني عليه دون اي صعوبة كما في العدالة التقليدية 

 .)3(اذ يشترط لصحة التسوية ان يتضمن اقتراحها تعويض المجني عليه في حال كان معروفاً 

 الجنائيةالشعور بالعدالة  تحقيق -
ان من الحقوق التي لم تراعى للمجني عليه في ظل العدالة التقليدية هي حقه في ان يرى من  

على فعله بسبب بطئ اجراءات الدعوى التي قد تستمر لعدة اشهر وهذا  قام بالاعتداء عليه معاقباً 
قد تصب في  الإجراءاتيتعارض بدوره كما ذكرنا مع مصلحة المتهم في تقرير براءته الا ان طول مدة 

مصلحة الجاني بغية اضاعة ادلة الجريمة او صدور قانون يخفف من العقاب لذلك تعمل التسوية على 
                                                           

 .182، ص ح في جرائم الاعتداء على الافراد، المرجع الٍسابقالصل ،ليلى قايد (1)
 .79ص ،2012 ،بيروت منشورات الحلبي الحقوقية، 1الجزائية، ط الإجراءاتد. لفته هامل العجيلي، حق السرعة في ( 2)
 .190، ص الإجراءات الجنائية، المرجع السابقصلح في قانون ال ،د. اسامه حسنين عبيد (3)
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ني عليه بالعدالة لما تتضمن من سرعة في حسم النزاع وفرض التدابير الملائمة تحقيق شعور المج
التي قام بالدعاء العام لعرضها على الجاني وقبوله لها وعلى هذا فان السرعة التي تحققها التسوية من 
شانها ان تولد لدى المجني عليه شعورا بتحقيق العدالة اذ للمجني عليه مصلحة اكيده في ان يرى 

 .)1(لجاني قد نال الجزاء بسرعة عن الجريمة التي ارتكبهاا

 تجنب هدر وقت المجني عليه -
ان اتباع الاسلوب القضائي في ادارة الدعوى الجزائية لم يرعي في ظله عامل الوقت للمجني  

عليه اذ يقضي وقتا طويلا في متابعة سير اجراءات الدعوى وهذا من شانه ان يؤثر على مصالحه 
مل الاقتصادية مما يولد لديه شعورا بالخيبة اثر لجوءه الى القضاء كما من شانه ان يشجع بنفسه عا

لتعمل على تجنب  الجنائيةالانتقام كرد فعل لذا ظهرت الانظمة الرضائية كصوره من صور العدالة 
 .)2(الجنائيةهدر الوقت بالنسبة لأطراف الدعوى اضافة الى اجهزة العدالة 

فتلك المصالح التي ذكرت سواء كانت تخص الجاني ام المجني عليه لم تراعى في ظل نظام  
العدالة التقليدية القائم على اسلوب الدعوى الجزائية كما ولم توضح في اطار منهج يكفل لها تحقيق التوازن 

البدائل ومن ضمنها المعاصرة للأخذ ب الجنائيةبينها لاسيما المتعارضة منها في حين ان اتجاه السياسة 
 Robert Capioالتسوية قد عمل على ايجاد نوع من الموازنة بيت تلك المصالح وكما يقول الاستاذ 

))ان العدالة التصالحية لم تحقق فقط نجاح الضحايا  بفرنسا Pauالمختص بعلم الاجرام في جامعة 
والتي يحقق بالنتيجة نجاحا بقدر ما حققت نصيبا مهما لنجاح الجناة من خلال تحملهم المسؤولية 

   .)3(للمجتمع وذلك من خلال عدم عودتهم للأجرام(

 

 

 

                                                           

 .79المرجع السابق، ص ،الحق في سرعة الإجراءات الجنائية ،د. شريف السيد كامل( 1)
 .307، ص العقوبة الرضائية، المرجع السابق ( د. أحمد محمد براك،2)
 .307، ص المرجع اعلاه( 3)
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في تنفيذ عقود الاشغال العامة وفقاً للوثائق القيال 

 .............................................تتتتنفيذ

 

 

 الخاتمة

 : لمقترحات والتي سنجملها في الآتيبعد ان انتهينا من دراستنا توصلنا الى جملة من النتائج وا

 :اولا: النتائج

الرضائية قائمة على اساس الرضا اذ ترسم على اساس رضا اطراف  الإجرائيةان السياسة الجزائية  -1
 .ر كبير في انهاء الدعوى الجزائيةالدعوى سواء اكانوا اشخاصا طبعيين ام معنويين ويكون لهم دو 

الرضائية تساعد على ترميم العلاقات التي هدمتها الجريمة بشكل ودي بعيدا  الإجرائيةان السياسة  -2
 .للتقاضي وما يترتب عنها من مشاكلعن التعقيدات الشكلية 

الرضائية تمثل انعكاسا للجوانب الانسانية ومحاولة للتخفيف من حدة  الإجرائيةان السياسة  -3
 .الجزائية التقليدية الإجرائيةسة السيا

دوات التشريعية التي تحقق مبادئ السياسة الجنائية تتمثل في قانون العقوبات بمعناه الواسع لاان ا -4
 بالإجراءاتفيما يتعلق بالتجريم والعقوبة والتدابير الاحترازية وفي قانون الاجراءات الجزائية فيما يتعلق 

العقوبة او لاتخاذ التدابير  وقوع الجريمة ونسبتها الى المتهم او توقيع لأثباتالواجب اتخاذها سواء 
 .تعد بديلا عن العدالة التقليدية الاحترازية قبله او بيان وسائل العدالة التصالحية التي

حيث يتم التضحية بمصلحة في سبيل  الإجرائيةهي الدعامة الفلسفية للسياسة  الإجرائيةان الضرورة  -5
ا في القيمة والاجراءات الجزائية عموما تتسم صيانة مصلحة اخرى تعلو عليها او بالقليل تتساوى معه

ت العنيفة وهي تستند الى اتجد مصدرها او سندها بعيدا عن الاجراء فالسياسة الرضائية بالقسوة ومن ثم
بصورتها التقليدية الى السياسة  الإجرائيةفكرة الانسانية بمعنى ادق، ومن هنا فان التحول من السياسة 

الرضائية يستند الى مبدأ الضرورة الانسانية وضرورة تقليل عدد الدعاوى امام المحاكم الجزائية  الإجرائية
 في الجرائم قليلة الاهمية لتتفرغ الى الجرائم الاكثر جسامة.

تتجه التشريعات الجزائية في الوقت الراهن الى الاخذ بسياسة جنائية واجرائية حديثة تتمثل في  -6
الحد من العقاب لتحقيق المصلحة الاسمى من القواعد القانونية وقد ظهرت تلك الحد من التجريم و 

السياسات في المؤتمرات الدولية والندوات العلمية وترتكز تلك السياسة على عدم الاعتماد على القانون 
 الجنائي وحده في مكافحة الظاهرة الاجرامية بل لابد من البحث عن بدائل اخرى وتتمثل هذه البدائل
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ثير ظاهرة التضخم التشريعي وما أت السالبة للحرية وجاء ذلك تحت تفي ضرورة الحد من العقوبا
ضرار إب العدالة الجنائية بترتب عليه من بطء الفصل في القضايا الجزائية وهو الامر الذي اصا

 .بالغة

متهم والمجنى الرضائية مصالح عديده لل الإجرائيةيحقق الصلح الجنائي بعده من صور السياسة  -7
ي رغم انه لم يضع عليه والمجتمع وهو ما يوجب التوسع في نطاق تطبيقه وقد اخذ به المشرع العراق

 .تعريفا عاما له

نتيجة للفوائد العديدة التي يحققها نظام الصلح الجنائي فقد اخذت به العديد من التشريعات العربية  -8
يد الجرائم التي يجوز فيها الصلح ومدى العناية بالتفصيلات والغربية الا انها اختلفت فيما بينها في تحد

 .خدم للتعبير عنه وموضع النص عليهالخاصة بالصلح والاصطلاح المست

كانت ابرز صور تطبيقات الصلح في التشريع العراقي هي ما اخذ به المشرع في قانون اصول  -9
الزنا وتعدد منه التي ضمت جرائم  )( 3لمادة )في ا 1971( لسنة 23المحاكمات الجزائية رقم )

تهديد الزوجات خلافا لقانون الاحوال الشخصية والقذف والسب وافشاء الاسرار والاخبار الكاذب وال
 عن الجرائم الاخرى التي تضمنتها المادة المذكورة. (. فضلاا بالقول او  الايذاء الخفيف

 .انون ضريبة الدخل وقانون الكماركاخذ المشرع العراقي بالتسوية الجنائية في نطاق ق – 10

د خذ المشرع العراقي بنظام الوساطة الجنائية رغم ان هذا النظام يحقق العديد من الفوائألم ي -11
 .للمجتمع والمتهم والمجنى عليه

 :ثانيا: المقترحات

( من قانون اصول 3المادة )ق الصلح على الجرائم الواردة في ن المشرع العراقي قصر تطبيأ -1
المحاكمات الجزائية ونقترح ان يشمل الصلح الكثير من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات 
والتي لا تشكل خطورة على الهيئة الاجتماعية لقلة اهميتها ولبروز الاثر الشخصي فيها ومنها جريمة 

ل السلكية واللاسلكية المنصوص عليها في استعمال اجهزة الاتصا بإساءةالتسبب في ازعاج الغير 
( وجريمة 1- 343وجريمة الحرق المرتكبة وفق المادة ) العراقي ( من قانون العقوبات363المادة )

( من قانون العقوبات لان الموظف 229الاعتداء على الموظف او المكلف بخدمة عامة وفق المادة )
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صفا بينه وبين من اعتدى عليه لذا نقرح ان يشمل او المكلف بخدمة عامة مواطن ويهمه ان يعود ال
 .الرضائية الإجرائيةداف السياسة المشرع العراقي هذه الجرائم بالصلح تماشيا مع اه

نقترح على المشرع العراقي ان يشرع نصوص جزائية تتضمن امكانية طلب المقابل في الجرائم  -2
 .امه قانوناا نى عليه او من يقوم مقالتي تقبل الصلح من قبل المج

الجزائية  ب( من قانون اصول المحاكمات– 196نقترح على المشرع العراقي تعديل نص المادة ) -3
 (.ذا كان واقعا تحت اكراه او تهديد: )لا يقبل الصلح اليحل محلها النص الآتي

يع المصري بما اقرته التشريعات المقارنة ومنها التشر  تأثراا ضرورة الاخذ بنظام التصالح الجنائي  -4
الذي اخذ به في العديد من جرائم المخالفات والجنح اذ جعل المشرع المصري التصالح جائز في 
المخالفات المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد اعلى مقدار لها على مائة جنية والتصالح جائز في 

بات تكميلية اخرى كما المخالفات عموما سواء كانت الغرامة هي عقوبتها الوحيدة او كانت هناك عقو 
اخذ بالتصالح في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوبا بغير الغرامة او التي يعاقب عليها جوازا بالحبس 

بالتصالح في الجرائم  يأخذاذ يجوز للمشرع العراقي ان ، يزيد حده الاقصى على ستة اشهر الذي لا
الرضائية في التشريعات العربية وما  الإجرائيةالمماثلة في نطاق قانون العقوبات تماشيا مع السياسة 

، فضلا عن معالجته لبطء اجراءات التقاضي ومشاكل الدعوى الجزائية كافة لأطرافتحققه من فوائد 
 . ض تكاليف ادارة العدالة الجنائيةالحبس قصيرة المدة وتخفي

بعد اسناد هذه المهمة  العمل على وضع القواعد المنظمة للتصالح الجنائي بصورة دقيقة وواضحة -5
الى متخصصين في المجال القانوني الجنائي لتظهر هذه القواعد بالصورة المثلى لها ولتحقق بشكل 

 .شوبها القصور او الغموض التشريعيدقيق اهداف السياسة الجزائية الرضائية دون ان ي

الوساطة من الناحية العرفية اقرار نظام الوساطة الجنائية في التشريع العراقي، فعلى الرغم من ان  -6
وهذا ما يشكل نقصا تشريعيا  صيلها قانونياا أراق منذ القدم الا انها لم يتم توالاجتماعية معروفة في الع

 .مة للمتهم والمجنى عليه والمجتمعكبيرا يجب معالجته بسرعة لما تحققه الوساطة من فوائد ج

الجزائية الرضائية في تشريع مكمل لقانون  الإجرائيةالعمل وبصورة جدية على وضع القواعد  -7
الرضائية التي  الإجرائيةيتضمن وضع كافة القواعد  1971لسنة  23اصول المحاكمات الجزائية رقم 
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تتضمن الصلح والتصالح والوساطة ليسهل الرجوع اليها وتطبيق احكامها من قبل المخاطبين بهذه 
 .عد والقائمين على تطبيقهاالقوا

ى تهيئة وسطاء جنائيين معتمدين في سجل خاص في هذه القواعد اسوة بما اخذت به العمل عل -8
، فضلا عن امكانية الاستعانة بوسطاء 2019التشريعات المقارنة ومنها قانون الوساطة البحريني لعام 

ي سواء كان بمقابل او خارجيين للتقريب بين الجاني والمجنى عليه للوصول الى حل رضائي نهائ
 . قابلبدون م

ضرورة العمل على جعل المقابل في الجرائم التي تقبل الوساطة والتسوية الجنائية كافيا ووافيا بما  -9
يعالج الاضرار التي احدثتها او سببتها الجريمة وبما يحقق العدالة الجنائية الرضائية بتعويض المجنى 

 . يجبر الضرر بشكل مثاليعليه او الضحية تعويضا عادلا

جزائية حتى صدور قرار ضرورة العمل على جعل الوساطة مقبولة في جميع مراحل الدعوى ال -10
، ليسهم ذلك في جعل باب انهاء الدعوى الجزائية بالوسيلة الرضائية قائما حتى نهاية الحكم فيها

 .باب الوساطة فيها في مرحلة معينةاجراءات الدعوى وعدم غلق 

طة الجنائية بعد دراسة تطبيقات الوساطة العملية في العراق صياغة القواعد الخاصة بالوسا -11
عن  م جسيمة او بسيطة فضلاا والمتعلقة بوساطة شيوخ العشائر في نطاق الجرائم سواء كانت جرائ

تحليل ما جاء في التشريعات المقارنة وخاصة في التشريعات التي تتقارب ظروفها الاجتماعية ضرورة 
العراق ليسهم ذلك في وضع قواعد اجرائية جزائية رضائية ناجحة في مع الظروف الاجتماعية في 

 التطبيق.
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 .1983 مصر، خاص، عدد والاقتصاد
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 .1972مصر، الرابع والثلاثون،
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Summary 

In the name of God, the Most Gracious, the Most Merciful 

Abstract  

First: Definition of the subject: The law exists to organize the community through 

legal rules with all its kinds through the protection imposed by the legislator on 

everything that he finds worthy of such protection, and these rights cannot enjoy this 

protection unless it aims to achieve a legitimate interest, whether  was it related to 

society as a whole or to one of its members.  These interests represent the basis of the 

legal system. For this reason, the law is seen as a social system that aims to satisfy the 

social needs and interests of individuals by giving them protection. We find that the 

rules of criminalization and punishment aim to protect the fundamental interests that 

we find  its basis in the right  in life , the right in safety of the body and the right in 

property, we find this by criminalizing behavior that affects those rights as they are 

worthy of protection, and imposing the penalty prescribed for anyone whose behavior 

violates those rights in order to achieve the social interest, provided that this is not at 

the expense of another interest that is also worthy of protection.  The penal 

procedural rules came to regulate the conduct and determine the procedures to be 

followed to necessitate the society’s right to punishment, provided that this does not 

lead to prejudice the interests of individuals and accordingly, the essence or content 

of the criminal procedural rule is the balance between two opposing interests, 

namely, the interest of the individual and the interest of society. All of this is linked 

to the procedural legislative policy that aims to advance and change the social and 

political reality within the state to express the ideals contained in constitutions and 

international conventions to which the state is committed.  This is evident in 

countries that have witnessed radical changes in the social and political systems, as 

legislation is one of the most important legal policy tools to unify social and political 

behavior in a certain direction. Despite this matter faces challenges that hinder to 

achieve the  basic  purpose of legislation , but the formation of penal procedural rules 
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with a method that keeps pace with the  developments taking place in society and 

achieving the desired goals and objectives.  

Following the consensual procedural policy in criminal procedures and resorting to 

many alternatives to the criminal case, such as settlement, criminal mediation and 

criminal conciliation. All of this achieves consensual justice, which is one of the most 

important forms of criminal justice. Resorting to alternatives to the criminal case 

contributes effectively to achieving justice and reducing the number of cases before 

the courts and making the courts  devote themselves to most important  lawsuits and 

this is the basis of the legal state in which the rule of law prevails in organizing public 

life in all its aspects, which contributes to building the institutional system of the state 

and respecting rights and freedoms and  consensual procedure within the scope of the 

Iraqi Code of Criminal Procedure No. 23 of 1971 and the necessity of adopting 

modern means as alternatives to the penal case, as well as developing the conciliation 

system and introducing criminal reconciliation and other means to reach the 

legislator’s goal in achieving consensual justice. 

  Second: The reasons for choosing the topic: The subject of the consensual 

procedural policy in the Iraqi Code of Criminal Procedure is one of the modern topics 

in the scope of scientific research, as this title was not dealt with  within the scope of 

academic studies in Iraq, and therefore this topic was chosen in addition to its 

importance within the scope of criminal law  procedural.  

Third: The importance of the topic: Researching in  the consensual procedural 

policy in the Iraqi Code of Criminal Procedure is of importance, which is reflected in 

the following two considerations: 

1st : The subject of consensual procedural policy has not been exposed to academic or 

jurisprudential legal research in Iraq, as our study of this subject is the first of its kind 

and will  produce  huge knowledge  for researchers in the field of criminal law to 

delve more into the subject of consensual procedural policy and ways to develop it.   
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2nd : Searching into the  ways to develop a consensual procedural policy in the Iraqi 

Code of Criminal Procedure, which suffers from many forms of legislative 

deficiencies in this area, and to highlight  images of the modern consensual 

procedural policy that the legislator must take in order to achieve the interests 

considered within the scope of the penal procedural rules in order to achieve 

consensual justice.  

Fourth: The problem of the study:  The goal of legal rules is to achieve justice in 

society, and the legislator must observe the principles of justice through the 

legislation of legal rules. To achieve this, he must be careful in his formulation of 

legal rules in general and penal procedural rules in particular, following a solid 

procedural policy affected by positive procedural policy aspects  in comparative 

countries and in a manner that ensures a balance between the state’s right to 

punishment and the right of individuals to their personal freedoms and achieving 

equality before the law in rights and duties to demonstrate the right will of the state 

based on awareness and thinking of the interests of individuals. Therefore, the 

political regime that do not take into account the social reality and do not keep pace 

with developments in comparative legislation and society are flawed legal systems 

and do not take into account the principle of fairness that the legislator seeks to 

achieve . As that  we notice in many  of  texts of Iraqi Code of Criminal Procedure  to 

end  criminal dispute , which reflects a clear difference between what must be done  

and what is actually done .  

In addition to that, there is a clear legislative deficiency in this field, as many of the 

alternatives that the comparative penal procedural legislations have adopted were not 

taken by the Iraqi legislator, which requires research and standing on these issues 

with some accuracy and detail. Within this framework, the research will answer the 

following questions: 

1 - Did the Iraqi legislator, within the scope of the Criminal Procedure 

Code No. 23 of 1971, adopt a clear-cut, consensual procedural policy or not?   
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2 Does the Iraqi Code of Criminal Procedure suffer from legislative 

deficiencies in the scope of the criminal  lawsuits alternatives.   

3 Does the Iraqi legislator need to follow a new consensual procedural 

policy to achieve the legislator’s goals within the scope of the penal procedural 

rules?  

4 Is it possible to achieve consensual criminal justice if the forms of 

legislative deficiencies are addressed within the scope of the consensual 

aspects of the Code of Criminal Procedure?   

 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

